
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 بقلم

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة أولية محدودة التداول

 هـ 1435

 ومزيدة مصححةنسخة 

 هـ 1437       

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د خلقه خير على لامالس و الصلاة  و ،العالمين رب   لله الحمد  و ،الط اهرين آله و محم 

 .ينالد يوم لىإ الآن من جمعينأ عدائهمأ على الله لعنة

فهذا قبس من أبحاث في علم الأصول أملاها علينا عَلَم التحقيق والتدقيق، ،  و بعد

الأعلى آية الله العظمى السيد ذو الفكر الثاقب، سيدنا وأستاذنا، المرجع الديني 

 السيستاني متع الله المسلمين بطول بقائه.

بعض وقد وفقني الله تعالى للحضور بين يديه والاستفادة من نمير علومه وتدوين 

نا الأستاذ من دروسه، وأملي أن أكون قد وفقت لنقل الصورة الصحيحة لما أملاه سيد

يض المعرفة لدى سماحته، وما فيها من مد ظله، فما فيها من محاسن فهو غيض من ف

 قصور ـ والكمال لله وحده ـ فهو من سوء الصياغة والغفلة وزلل القلم.

من الدورة الثالثة ليلة  يد والاحتياطالاجتهاد والتقلوقد شرع دام ظله في بحث 

عة للهجرة النبوية الشريفة سبسنة ألف وأربعمائة و  ربيع الثانيمن شهر    الثاني عشر  الأحد
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ن المعظم سنة ألف وأربعمائة من شهر شعبا ثالث والعشرينال ربعاءوقد فرغ منه ليلة الأ

 محاضرة. ثمانية وسبعينمن الهجرة النبوية في  سبعةو

 سبحانه على توفيقه إياي في تخليد هذه الدروس القيمة للأجيال  أحمد اللهوإني إذ 

في عمر سيدنا الأستاذ ويبقيه ذخراً وملاذاً للإسلام والمسلمين، القادمة أسأله أن يطيل 

 إن ه سميع مجيب.

 

  محمد علي الربّاني
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 ادالأوّل: معنى الاجته الفصل

 الثاني: معنى التفقه الفصل

 الثالث: ما يتوقف عليه الاجتهاد والتفقه من العلوم الفصل

 الرابع: أثر الاجتهاد والتفقه.  الفصل

 الافتاء البحث الأول:

 اختصاص القضاء بالمجتهد وعدمه: الثانيبحث ال

 ثبوت الولاية للمجتهد: الثالثبحث ال

 : في التجزي في الاجتهادمساالخ الفصل

 والتصويب: في التخطئة السادس الفصل

 : في تبدّل رأي المجتهد والإجزاءالسابع الفصل
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 معنى الاجتهاد

، وهل هو مأخوذ من في اللغةمن المعلوم أن ه لا أهمي ة للبحث عن معنى الاجتهاد  

ل المشقة، ولو كان  الجهَد أو الجهُد، فلو كان مأخوذاً  من الجهُد ـ بالضم ـ فمعناه تحم 

معناه هو أخوذاً من الجهَد ـ بالفتح ـ فمعناه صرف الطاقة. وعلى أي  حال فالعمدة م

 الاصطلاحي، فنقول:

ا الاجتهاد فهو موضوع في اللغة لبذل )قال السيد المرتضى:  الوسع والطاقة فأم 

ل إليه ب ة، كحمل الثقيل وما جرى مجراه، ثم في الفعل الذي يُلحق في التوص  المشق 

ل به إلى الأحكام من الأدلة على وجه يشق   استعُمل فيما  . (1)(يتوص 

 ن  الاجتهاد في الروايات مستعمل في معنيين:إ ثم

ما يمكن التعبير عنه   بذل الجهد والطاقة في العمل بالأحكام، وهذا  المعنى الأوّل:

. فقد ورد في نهج البلاغة: (2)روايات كثيرة بهذا المعنى بالاجتهاد العملي، فإن ه ورد في

ولكن أعينوني بورع واجتهاد(3)وعن الامام الصادق .   : كونوا دعاة للناس بالخير

 

 .672: 2  اصول الشريعة( الذريعة إلى1)

 وما بعدها. باب: »الاجتهاد والحث على العمل«. 160 :68 ( انظر: بحار الأنوار2)

 .45الرسالة رقم  ،( نهج البلاغة3)
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قريب  كلام آخر عنه . و (1)بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع

 .  (3)ادـرع والاجتهأُوصيك بتقوى الله والوأيضاً:   . وورد عنه(2)منه

إلى غير ذلك من الموارد التي استعمل فيها الاجتهاد بمعنى الاجتهاد العملي، 

وكتاب المعجم المفهرس  (4)ومن أراد المزيد من هذه الروايات فليراجع سفينة البحار

 .(5)لألفاظ وسائل الشيعة

اطها نفياً بذل الجهد الفكري لاستخراج الأحكام الشرعية واستنبالمعنى الثاني: 

 أو إثباتاً، وهذا المعنى معنىً جامع.

 ،استعُمل بمعان مختلفة بحسب الأزمنةفي اصطلاح الاُصوليين ن  الاجتهاد ثم إ

 كما يلي:وهي 

يساوق القياس الذي هو ممنوع عندنا، فإن  الاجتهاد مستعمل في  ماالأول: 

القياس أو ما يعم  القياس كلمات الاُصوليين السابقين من العامة والخاصة والفقهاء في 

 .(القول بالرأي)وغيره، كالاستحسان والاستصلاح التي يجمعها عنوان 

مفترقان؟ قلت: هما إسمان لمعنى قال الشافعي: )ما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما  

 وائل الذين أل فوا في الاُصول من العامة.. والشافعي من الأ(6)واحد(

 

 .162 :12 ( وسائل الشيعة1)

 .76 :1 وسائل الشيعة( 2)

 .85: 1 الشيعة( وسائل 3)

 مادة )جهد(. ،( سفينة البحار4)

 وما بعدها. 854 :2 لفاظ أحاديث وسائل الشيعة( المعجم المفهرس لأ5)

 .477 :( الرسالة6)
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ية هذه الروايات سنداً ايات ـ مع  قطع النظر عن تماموبهذا المعنى استعُمل في الرو

ا الرد  على من قال بالاجتهاد فإنهم يزعمون أن   :ـ كما روي عن أمير المؤمنين  وأم 

 . (1)كل مجتهد مصيب

ي ـيا أبا عبدالله إنا نقض)يسرة أن  عبدالله بن شبرمة قال: وعن معاوية بن م

وعن   (2)(يترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأبالعراق فنقضي من الكتاب والسنة، و

 . (3)ولو كان الله رضي منهم اجتهادهم وارتياءهم :الإمام الصادق 

ل الأمر كان من أهل السنة، ولعل منشأ  والاستعمال بهذا المعنى لعل ه من أو 

 اختيارهم هذا اللفظ للقياس ـ الذي جرى النزاع في حجيته ـ إنما هو بسبب ورود ذلك

وبعض الصحابة، وهم يستدل ون  في بعض الروايات المنقولة بطرقهم عن النبي 

ة القياس بهذه الروايات كرواية معاذ فإن لم تجد في كتاب بن جبل وفيها )قال:  لصح 

ولا في كتاب   فإن لم تجد في سنة رسول اللهقال:  قال: فبسنة رسول الله  ؟الله

: )فإن جاء أمرٌ ليس في حيث قال عن ابن مسعودما نقل . و(4)قال: اجتهد رأيي( ؟الله

 . (5)(ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه كتاب الله، ولا قضى به نبيه 

أن  علماءنا ذهبوا إلى بطلان الاجتهاد بهذا المعنى، وقد أل فوا كتباً في رد  ذلك،  إلا  

أل ف كتاباً عنوانه: )كتاب  أن همن  عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري مثل ما نقل في ترجمة

 

 .56 :27 ( وسائل الشيعة1)

 .314 :2 ( بحار الأنوار2)

 .313 :2 ( بحار الأنوار3)

 .303 :3 ( سنن أبي داود4)

 .230 :8 ( سنن النسائي5)
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كما كتب   (1)الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد  على أصحاب الاجتهاد والقياس(

هلال بن إبراهيم ـ على ما ذكر النجاشي ـ )كتاب الرد  على من رد  آثار الرسول واعتمد 

في  أبانبن  وإسماعيل بن علي النوبختي )كتاب النقض على عيسى (2)نتائج العقول(

 وغير ذلك.  (4)والشيخ المفيد في رد ه على ابن الجنيد (3)الاجتهاد(

على بطلان الاجتهاد بهذا المعنى،   هذا مضافاً إلى كلماتهم في أبواب الفقه التي تدل  

ا القياس والاجتهاد فعندنا كقول الشيخ في العدة:  ما ليسا بدليلين، بل محظور  نه  أ)وأم 

الحق في واحد، وأن  القول بالقياس  ن  أالخلاف: )فقد ثبت عندنا  ال فيوق، (5)استعمالهما(

وابن إدريس في السرائر في ذكر عدد المرجحات لإحدى البينتين، ، (6)والاجتهاد باطل(

قال: )ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل 

 .(7)عندنا(

هذه  لاجتهاد كان يستعمل بهذا المعنى فيفيظهر من هذه الكتب والكلمات أن  ا

 الطبقة، وأن  علماءنا كانوا يقولون ببطلان الاجتهاد بهذا المعنى. 

م أن  بعض قدماء أصحابنا كانوا يقولون بالاجتهاد  إلا  أن  هناك ما يوجب توه 

قول بالقياس. قال التسُتري: بهذا المعنى، فإنه يُنسب إلى بعض قدماء أصحابنا ال

 

 .575رقم  / ال النجاشي( رج1)

 .1186 / ( رجال النجاشي2)

 .68رقم  ( رجال النجاشي /3)

 .1067( رجال النجاشي / رقم 4)

 .8 :1 ( العدة في اُصول الفقه5)

 .215 :6 ( كتاب الخلاف6)

 .170 :2 ( كتاب السرائر7)
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قة عن جماعة من أساطينهم العمل غيره ـ أي: الصدوق ـ في مواضع متفر)وحكى 

وفيهم من الأوائل مثل زرارة بن أعين وجميل بن دراج وعبد  ،بالرأي والقياس أحياناً 

الله بن بكر ـ إلى أن يقول ـ ومن الأواخر مثل يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان 

صحابنا( الذين أقدماء فقهائنا )  بن الجنيد منوقد تبعهم ا  ،هم ولم يثبت بعض ذلكوغير

 .  (1)أدركوا الغيبتين(

: )هذا مما زل  به قدمه عن الطريق وقال الشيخ الصدوق بعد نقل كلام من الفضل

 .  (2)المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس(

كون ذلك اختياره يجوز أن يوبعد نقل كلام عن يونس: ) وقال الشيخ الطوسي

، ونحن قد ذكرنا في مبحث (3)رب من الاعتبار(ـبل لض ،لروايةلنفسه لا من جهة ا

ة، فراجع. لاً أن نسبة القياس إليهم غير تام   القياس مفص 

رعي بإعمال ـما ذُكر منذ زمان المحقق، ومرجعه إلى استنباط الحكم الشالثاني: 

 النظر والدقة في الأدلة الشرعية. 

جية قول أهل الخبرة في الجملة في ويمكن توضيح هذا المعنى بأن ه كما نقول بح

مين وأشباه ذلك، مع أن  خبرهم يعتمد على النظر والحدس كثير من  الموارد كالمقو 

حكام شؤون الأ فييصيب، فكذلك  وتجميع القرائن وأمثالها، وربما يخطئ وربما

نظر استنباطها من الأدلة إلى إعمال ال فيرعية ـ إلا  قطعياتها وضرورياتها ـ نحتاج ـالش

 .ق ة في السند والدلالة وغير ذلكوالد

 

 .83 :( كشف القناع1)

 .270 :4 لفقيه( من لا يحضره ا 2)

 .345: 9( تهذيب الأحكام 3)
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في هذا ـ من علماء القرن السابع ـ وهو والاجتهاد مستعمل منذ زمان المحقق 

الجهد في استخراج الأحكام المعنى، فقد قال المحقق الحلي: )وهو في عرف الفقهاء: بذل  

لأنها تُبنى  ؛اً الأحكام من أدلة الشرع اجتهاد رعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراجـالش

على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر ـ إلى أن يقول ـ فإذا 

تي ليس استُثني القياس كن ا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية ال

 . (1)أحدها القياس(

تعريفات اُخرى، منها: )استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم   هناكو

 .(3). وهذا ما ذكره العلا مة في بعض كتبه(2)عي(الشر

ه الأخباريون، بل  وليس معنى ذلك أن ه يكفي الظن بالحكم الشرعي كما توهم 

عبر  عنها بالظن، فإنا ذكرنا في معناه أن  هذه الأمور النظرية ليست من المعاينات ويُ 

ا إذا مبحث الظن أن  الخبر قد يكون عن علم، وهذا كما إذا كانت مبادؤ ه من العيان، وأم 

سواء كان   لم تكن مبادؤه كذلك، بل كانت من الأمور النظرية، فهذا الخبر خبر عن ظن،

الحكم، ولكن الخبر جزمياً أم لم يكن كذلك. وعليه فظنية الطريق لا تُنافي قطعية 

 الأخباري ين قد عارضوا الاجتهاد بهذا المعنى، وهم يقولون: إن  الذي هو حجة انما هو

الرجوع إلى العالم، ومعنى ذلك عدم إعمال النظر، فبما أن  الروايات مقطوعة الصدور 

بضم بعضها إلى بعض ويجب علينا الرجوع إلى العالم، فتكون النتيجة  والدلالة ولو

 م.العمل بالعل

 

 .180ـ  179 :( معارج الاصُول1)

 .182ـ  181 :( انظر: معارج الاصُول2)

 .240 :، مبادئ الوصول إلى علم الاصُول283 :( انظر: تهذيب الوصول إلى علم الاصُول3)
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 أن: وذلك بالظن العمل عن للأخباريين مفر لا: قلت فإنقال الحر العاملي: )

 .التقية يحتمل قد :ـ ونحوها المذكورة  بالقرائن المعصوم عن ودهرو علم وإنـ  الحديث

 . ظنية دلالته تكون وقد

 المعارض وجود مع بقرائن ذلك يعلم لم ما يضر فلا: التقية احتمال أما :قلت

 .الراجح

 .وجهه وتقدم مر كما بذلك العمل بجواز النص ورد قد أنه مع

 عنهم ورد بحكم العلم أو ، الواقع في الله بحكم العلم ـ هنا ـ العلم من والمعتبر

 .السلام عليهم

 بمعونة قطعية، صارت قد الأحاديث أكثر دلالة بأن فمدفوع: الدلالة ظنية وأما

 النصوص، وتعدد الأحاديث، وتعاضد والجواب، والسؤال والمعنوية، اللفظية القرائن

 . (1)(ذلك وغير

وأن  عملهم هل هو على  اري ينالأخب عنونحن في هذا المقام لسنا بصدد البحث 

مضافاً إلى أن  بعض أكابرهم كصاحب الحدائق ذكر في مواضع متعددة   ؟وفق العلم أو لا

أن ه ما من رواية من روايات التهذيب إلا  وفيها خلطٌ سنداً أو متناً، وأل ف بعضهم كتاباً 

 في الاختلاف بين الروايات والكتب.

ة على الحكم الشرعي): هما ذكره جماعة من أن  الثالث:  ، وذكروا (2)(تحصيل الحج 

بأن هذا المعنى يوجب رفع النزاع بين الاُصولي ين والأخباريين. وهذا المعنى مستحدَث، 

 ذ إن  مورد النزاع هو المعنى الثاني.إ  ؛بين الأُصولي والأخباريبه  لصلح  اإيقاع  ولايمكن  

 

 .270ـ  269 :30 ( وسائل الشيعة1)

 .464كفاية الأصول: ( 2)



16 |    

 
  

الفعلية  ي أو تعيين الوظيفةتحصيل الحكم الشرع هو الاجتهاد هذا مضافاً إلى أن  

من  رعية ـالأحكام الشة الحجة، لا تحصيل الحجة، فإن  المجتهد يَستخرج من ناحي

ا تحصيل الحجة فليس باجتهاد، الحجج  .وأم 

ثبت المالالتفات إلى أن  مقصود  لابد  من  وعليه    ،معاني مختلفةله  لاجتهاد  اأن     فظهر

 اني.ه المعمن هذ واحدأي  النافي من الاجتهاد  أو 

استدل بعض الأخباريين لبطلان الاجتهاد بالروايات، والحال أن  هذا وقد 

ل، ولا يقول أحدٌ من الإمامية به، والنزاع بين الاُصولي  الروايات واردة في المعنى الأو 

والأخباري إنما هو على المعنى الثاني، فلا يمكن الاستدلال بالروايات وأقوال القدماء 

في الروايات، فلا  يردوبما أن  الإجتهاد بهذا المعنى لم اد بالمعنى الثاني، لبطلان الاجته

داعي للتحقيق في معناه وتحديد حدوده، وإن ما ذكرنا معاني الاجتهاد لرفع الخلط الحاصل  

ل والثاني ر الاجتهاد. ،من البعض بين المعنى الأو   ولبيان تطو 
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 معنى التفقّه الثاني: الفصل
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 التفقهمعنى 

حيث رد في الروايات،  الوا  الفقاهة()  معنىفيه هو    التحقيق والتدقيقينبغي  إن ما  

 ، فنقول: لاجتهاد بالمعنى الثانياساوق ي الفقهأحد معاني إن  

إن  الفقه في اللغة قد فُسر  بمعان كالعلم بالشيء وفهم الشيء والفطنة، قال ابن 

وقال الراغب: )الفقه هو ، (1)بالفقه أي الفطنة(ت عليك منظور: )قال لي أعرابي: شهد

 .  (2)التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد(

وعن بعض: )الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى أعماقه، فمن لا يعرف 

ى فقيهاً(ور إلا  ظمن الأمو  .(3) اهرها لا يُسم 

والفقيه هو الذي . كنه الشيءومرجع هذه التفاسير إلى أمر واحد، وهو درك 

د فهم الشيء.   يصل إلى أعماق المطلب، وليس الفقه هو مجر 

ا في العرف فيستعمل في معان ثلاثة:  وأم 

 

 . (فقه)( لسان العرب، مادة 1)

 )فقه(. ( مفردات الراغب، مادة2)

 .352: 9حكاه عن الترمذي في تفسير المنار ( 3)
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ريعية ـالبصيرة في أمر الدين من المعارف الإلهية والأحكام التشالمعنى الأول: 

 والأخلاق. 

الفهم ولا العلم راني ـ نقلاً عن الشيخ البهائي ـ: )ليس المراد بالفقه قال المازند

مستحدث، بل المراد به  عن أدل تها التفصيلية فإنه معنى بالأحكام الشرعية العملية

البصيرة في أمر الدين، والفقه أكثر مايأتي في الحديث بهذا المعنى، والفقيه هو صاحب 

بقوله: »لا يفقه العبد كل  الفقه حتى يمقت الناس  هذه البصيرة، وإليها أشار النبي 

 . (1)ذات الله ويرى للقرآن وجوهاً كثيرة«(في 

هوا في الدين  وقال الفيض الكاشاني في شرح حديث علي بن أبي حمزة: )بيان: تفق 

 .(2)ـ إلى أن يقول ـ والفقه أكثر ما يُستعمل في القرآن والحديث يكون بهذا المعنى(

ألا   :  ما روي عن أمير المؤمنين  يات التي لعلها تناسب هذا المعنىالرواومن  

نهم من عذاب الله،  اُخبركم بالفقيه حق  الفقيه من لم يقن ط الناس من رحمة الله، ولم يُؤم 

ص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن  .  (3)ولم يرخ 

 فقيه:وكذلك الروايات التي ذُكر فيها الأعرابي في مقابل ال

هوا في ل: قوي رواية علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبدالله منها:  تفق 

ه منكم في الدين فهو أعرابي  . (4)الدين فإنه من لم يتفق 

 

 .29: 2الكافي )للملا  صالح المازندراني( ( شرح أصول 1)

 .128 :1 ( الوافي2)

 .163 :1 ( الوافي3)

 .24 -23 :1 ( الكافي4)
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عليكم يقول:  رواية مفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله ومنها: 

فإن ه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم   ،بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعراباً 

 .  (1)القيامة ولم يزك  له عملاً 

إن  من علامات الفقه الحلمَ ، قال: عن أبي الحسن الرضا ما روي  منها:و

في شرحه أن  المراد بالفقه هو البصيرة بأحكام  المازندراني ذكروقد ،  (2)والصمتَ 

 .(3)الدين

ففي كتاب البحث النحوي عند والفقه بهذا المعنى قد نُقل عن غير الشيعة أيضاً،  

وما عليها، أي:  حنيفة أنه كان يعد  الفقهَ معرفةَ النفس ما لها الاُصوليين: )روي عن أبي

، ولعل ما ذكر في ترجمة سلمان نقلاً عن (4) ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة(

الفضل بن شاذان من قوله: )ما نشأ في الإسلام رجل من سائر الناس كان أفقه من 

 هو بهذا المعنى. (5)سلمان(

العبادات والمعاملات، معرفة فروع الشريعة من الحلال والحرام و: المعنى الثاني

له العرف خاصاً بعلم الشـريعة في لسان العرب نقلاً عن ابن الأثير: )وقد جعف

، وقال الطبرسي: )قد اختص في العرف بعلم الأحكام (6)وتخصيصاً بعلم الفروع منها(

 

 .24 :1 ( الكافي1)

 .28 :1 ( الكافي2)

 .33: 2 شرح الكافي )للملا صالح المازندراني(( 3)

 .16 :1 انظر: شرح التلويح على التوضيح، و33 :ث النحوي عند الاصُوليين( البح4)

 .914( رجال الكشي/ رقم 5)

 . (فقه)( لسان العرب، مادة 6)
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فهم المعاني المستنبطة، ولذلك لا يقال  الشرعية، فيقال لكل عالم بها فقيه، وقيل: الفقه:

 .(1)لله سبحانه أن ه فقيه(

الروايات وفي كلمات السابقين، فقد قال الشيخ وقد استعمل الفقه بهذا المعنى في  

الأنصاري: )المعروف بين الأصحاب ـ تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي ـ استحباب 

 فاسده من العقد صحيح ليعرف ، بالتجارات المتعلقة والحرام الحلال مسائل في التفقه

 .  (2)(الربا من ويسلم

يا  يقول على المنبر:    مير المؤمنين  وروي عن الأصبغ بن نباته، قال: سمعت أ

ة  معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله لَلربا في هذه الامُ 

 .  )(3)أخفى من دبيب النمل على الصفا

 . (4)من أراد التجارة فليتفقه في دينه :وروي مرسلاً عن الصادق 

 .(5) المعنى في الخبر الذي روي فيه أن  الفقيه لا يعيد الصلاة ولعل المراد هو هذا 

لا يسع الناس حتى يسألوا قال:     ومعتبرة أبي جعفر الأحول عن أبي عبدالله

 .(6)ويتفقهوا

 

 .143 :5 ( مجمع البيان 1)

 .337: 4 ( المكاسب2)

 .381 :17 ( وسائل الشيعة3)

 .382: 17 ة( وسائل الشيع4)

 .351: 2تهذيب الأحكام ( 5)

 .31 :1 فيا( الك6)
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مداركها. وهذا هو المتبادر من التفقه الشريعة من معرفة فروع المعنى الثالث: 

والروايات التي استعمل فيها الفقه بهذا المعنى لعل ها والفقيه في غير العصر الأول، 

 كثيرة، ولايمكن لنا ضبطها لعدم وصول المعاجم الموجودة إلى هذا اللفظ.

ا من :عن العسكري  يما رومنها:   .(1)سهكان من الفقهاء صائناً لنف فأم 

وإن كان الفقيهان عرفا حكمه مقبولة عمر بن حنظلة على نسخة الكافي:    منها:و

 . (2)من الكتاب والسنة

 ،   (3)فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي  بالتقصيررواية علي بن مهزيار:  منها: و

أنه سأله عن مسألة فأجاب فيها،   رواية أبان بن تغلب عن أبي جعفر   منها:و

 .(4)(إن الفقهاء لا يقولون ذلك)ل: قال الرج

ما يقول في ذلك قال لي:  عن داود بن الحصين عن الإمام الصادق  منها: و

كذبوا لعنهم الله قلت: يقولون لا يجوز إلا  بشهادة رجلين عدلين، فقال:  ؟فقهاؤكم

نوا واستخفوا بعزائم الله   .  (5)وفرائضههو 

قال:   ؟أنت فقيه أهل العراقحنيفة: أن ه قال لأبي  عن الصادق  منها: و

 . (6)قال: بكتاب الله وسنة نبيه ؟فبم تفتيهمنعم، قال: 

 

 .263: 2( الاحتجاج 1)

 .55 :1 ( الكافي2)

 .525 :8الشيعة  وسائل( 3)

 .164 :1 ( الوافي4)

 .955 -954 :16 ( الوافي5)

 .47 :27 ( وسائل الشيعة6)
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ان ا والله لا نعد  الرجل من شيعتنا فقيهاً حتى يُلحن  :قول الصادق  ومنها: 

 .  (1)له فيعرف اللحن

وستة من أصحاب  وإجماع الكشي على تسمية ستة من أصحاب الباقر 

   .(2)بالفقهاء بهذا المعنى والجواد  صحاب الرضا من أ وستة الصادق 

تيِ الْقُرَى﴿وذكر المجلسي أن  تأويل  ، و)القرى  ئمة﴾ الأفِيهَا بَارَكْنَا الَّ

 . (3)الظاهرة( رواة أخبارهم وفقهاء شيعتهم

 ةعاني الثلاثوالفقيه بهذا المعنى هو محل كلامنا، ولابد من تعيين أحد هذه الم

ع إذا رأينا هذه الكلمة في مورد. والفقه بالمعنى الثالث مساوق كم والموضوبمناسبة الح

لكلمة الاجتهاد بالمعنى الثاني أو الثالث، فبما أن هذه الكلمة ـ أي: الفقه ـ واردة في 

الاهتمام بهذا المعنى بدلاً عن الاجتهاد الذي لم يستعمل في الروايات   الروايات، فلابد من

 جتهاد.بالمعنى الثاني للا

 

  

 

 .208 :2 ( بحار الأنوار1)

 .431( رجال الكشي/ رقم 2)

 .145 :10 الأنوار( بحار 3)



 25 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم التي يتوقف عليها التفقه: الثالث الفصل

 

  



26 |    

 
  

  



 27 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

 

 

 

 

 

 

 العلوم التي يتوقف عليها التفقه

فنقول: إن  مايتوقف والبحث هنا عما  يتوقف عليه الاجتهاد والتفقه من العلوم، 

 عليه التفقه من العلوم أنواع:

من اللفظ كعلم النحو العلوم التي لها دخل في فهم المعنى النوع الأول: 

 والمعاني والبيان، ولا شك في الاحتياج إلى هذه العلوم في الجملة. والصـرف واللغة

 مراحل فهم المعنى

 وهناك مراحل لفهم المعنى:

: معرفة المفردات اللغوية من حيث المواد وهي متوقفة على مراجعة الأول   المرحلة

لافرادية نحتاج إلى علم التصـريف، ومعرفة علم اللغة، ومن ناحية معرفة مفاد الهيئات ا

النحو والمعاني والبيان، وليس مرجع ذلك إلى لا تتيسر إلا من خلال الهيئات التركيبية 

دليل  اللغوي، فإنا ذكرنا في مبحث حجية قول اللغوي بأن ه لاجواز الاعتماد على قول 

خيص المعنى، ونقائص على حجية قوله، بل كتب اللغة وسيلة من وسائل الاطمئنان لتش

 كتب اللغة مما لا يخفى، ولا بأس بذكر بعضها:

أن ا غالباً نحتاج إلى اللغة في تحديد حدود المعنى، وكتب اللغة تذكر غالباً  فمنها:

ولا تذكر الدقائق والخصوصيات  ، تفسير المعنى اللغوي التفسير بالأعم أو بما يشبههفي
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ونها بالفهم مع أنه ليس بمعنى مجرد التي تدل عليها المادة، مثل كلمة )ف قه( فإنهم يفسر 

اح الأحاديث.الفهم، بل الفه  م الدقيق، وهذا ما ذكره المدققون ومِن شر 

 ابمذاهب أهلها غالباً، فلذا فسر كل  منهم ما فيه أن  كتب اللغة متأثرة ومنها: 

ن الغنيمة بغنائم دار نحو إجمال وإبهام على مرامه، متأثراً بمذهبه، فمثلاً نرى أنهم يفسرو

ن  الغنيمة هي أما يجب في غنائم الحرب، والحال ن  إالحرب، وذلك لتأث رهم بأن  الخمس 

سائر الموارد مثل الكعب والعورة،  الظفر بالشيء، بل هي كل  عوض مادي. وهكذا في

 الركبة. ر العورة بأنها ما بين السرة وـفإن  من يقول بلزوم الستر لما بين السرة والركبة يفس

الخلط بين المعاني المستحدثة والمعاني الحقيقية، كتفسيرهم العلم بالقطع ومنها: 

ستحدثات ومن ن  الظن بهذا المعنى من المأوالظن بالاعتقاد الراجح، والحال 

م ذكرها في  مصطلحات المنطقيين. إلى غير ذلك من جهات النقص والضعف التي تقد 

لاً. ننكر تأثير كتب اللغة في الجملة ومع ذلك نحن لا  مبحث حجية قول اللغوي مفص 

ا حجية قول اللغويين فلا.في   تشخيص المفردات وتفسيرها، وأم 

ردات وتفاسيرها من غير المحيط الذي نزل هذا مضافاً إلى أن  كثيراً منهم أخذ المف

، واجتنبوا أن يأخذوا من أهل مكة والمدينة فيه القرآن ووردت فيه سنة رسول الله 

يراجع كتب اللغة أن يكون بصيراً بنواقص هذه الكتب، فإن  بعضها كالمصباح فلابد لمن  

ض فيه لبيان غريب  شرح الوجيز للغزالي، المنير مثلاً كتاب لغة خاص بالفقه حيث تعر 

  وهذا الكتاب أشبه شيء ببيان المصطلحات. هذا كله في المواد.

ض لها  ما الهيئات الافراديةأو معاني لكثير من  توذكر، رفـالصم علفقد تعر 

الهيئات فيه، واختلاف العلماء في هذه المعاني، إلا  أن  الاُصوليين أيضاً قد بحثوا عن كثير 

 ،كبحث المشتق والبحث في أن  الأمر هل يدل على الوجوب أو لا من الهيئات الافرادية

 إلى غير ذلك.
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للنحو دخالة و علم المعاني، والعلم الذي يتعرض لها هفما الهيئات التركيبية أو

، فإن الغرض من النحو صيانة اللسان، إلا  أن ه يُبحث فيه عما  هو فضلة في فيها مقدمية

أن  للاُصول  تجدر الإشارة إلى، ووما هو مبتدأ وخبر إلى غير ذلك الكلام وما هو دخيل

لحصـر سهمًا وحظاً في بعض الهيئات التركيبية، مثل البحث عن مفهوم الشـرط وا

ا المجاز والاستعارة ونحوها فهذا مما نحتاج    معرفته إلى علم البيان. في وأشباه ذلك، وأم 

التفقه حظ من هذه العلوم فإن ه لا يتمكن من  فظهر مما ذُكر أنه إذا لم يكن لمن يريد  

ل مرحلة من مراحل التفقه.  التفقة، بل هو ما زال بعيداً عن أو 

وهي عبارة عما  ذُكر متفرقاً في  مرحلة التفقه، الفقيه في مما يحتاجهالمرحلة الثانية: 

مبحث حجية الظواهر ومبحث علل اختلاف الأحاديث من تجميع كلمات المتكلم في 

 الحكم من المجموع، فإن   ضوع واحد، والاستمداد من بعضها لبعض واستخراجمو

  والخاص والعام.مثلُ القرآن في وجود المتشابه والمحكم  ئمة الطاهرين كلمات الأ

، فقد همعرفة كيفية الاسُلوب الخاص الذي طرح الكلام على وفق  المرحلة الثالثة:

فقد يأتي بشيء مطلقاً في حين أن ه بصدد بيانه  ،يكون للمتكلم اُسلوب خاص في التكلم

جِدُْْلَْْقُل ْ﴿ :حيثية واحدة، وهذا كقوله تعالى من
َ
وحَِْْمَاْفِْْأ

ُ
مًاْإلََِيْْأ ىْْمُُرََي ْطَاعِمْ ْعَََ

عَمُهُْ ْْيَط  نْ ْإلَِي
َ
م سوى هذه الأمور، (1)﴾ مَي تَةًْْيَكُونَْْأ بل . فهذا ليس معناه أن ه لم يُحر 

ماً، فهنا الحصأمعناه:  متموه على أنفسكم لا أجده محر  ر إضافي، فلابد  من ـن الذي حر 

 معرفة كيفية تكل م المتكل م من حيث الاسُلوب.

المخاطَب قد يكون من الفقهاء وقد  مَنْ، فإن  الكلام مع كما لابد من معرفة أن  

ولابد من معرفة لحن القول والتورية، إلى  ،، وهل هو في مقام التعليم أو لايكون عامي اً 

 

 .145( سورة الأنعام / الآية 1)
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غير ذلك من الأمور التي ذكرناها في مبحث علل اختلاف الأحاديث، فكما أن  الفقه 

نةعلى علوم  متوقف على العلوم الأدبي ة المدونة، كذلك متوقف ولعلها  ،اخُرى غير مدو 

أكثر دخالة وتأثيراً من العلوم المدونة في التفقه، وقد تقدم كثير منها في ضمن الأبحاث 

 المتقدمة كبحث حجية ظواهر الكتاب وبحث علل اختلاف الأحاديث.

  لا بد  أن يكون راوياً لحديثهم  إن  الفقيه  معرفة رواية الحديث. فالنوع الثاني:  

. ورواية الحديث في  (1)انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا :ق ن الصادا علم

 زماننا تتوقف على أمرين:

علم معرفة الكتب، فإن  كثيراً من الكتب قد اختلُف في نسبتها إلى  الأمر الأول:

ومن كاتبها. ومعرفةُ الكتب فن من فنون علم الحديث، فإن  علم الحديث له شعب، 

فة الكتب، ومجرد انتساب كتاب إلى شخص في فهرست أو جامع من معر علم شعبها

في ذلك  كما ذكرنا ـ ويكفي اختُلف فيها ـالجوامع غير كاف، فإن  كثيراً من الكتب 

الاختلاف في روضة الكافي، فإن ه نقل عن الملا خليل القزويني ونسب إلى الشهيد الثاني 

فاذا كان هذا حال ، (2)ليست للكليني على ما في المستدرك وبعض آخر أن  الروضة

الروضة فكيف يكون حال بعض الكتب الاخُرى، كفضل الشيعة للصدوق وتحف 

 الفرات وإرشاد الديلمي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى والاختصاص العقول وتفسير

اً على صاحب الجواهر  ث النوري رد  للمفيد، وهذه الكتب التي ذكرناها مم ا ذكرها المحد 

ث النوري واسع المشرب في النمع أن  المـ  ـ حيث ذكر بأنه لو كان الجعفريات  ةسبحد 

لو كان لنقل عنه قطعاً، فانه ينقل عن كتب عند صاحب الوسائل لنقل عنه، فقال: )و
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هي دونه بمراتب من جهة المؤلف، أو لعدم ثبوت النسبة إليه أو ضعف الطريق إليه 

، وتفسير فرات، وإرشاد الديلمي، ونوادر كفضل الشيعة للصدوق، وتحف العقول

نسبة أحمد بن محمد بن عيسى، والاختصاص للمفيد... مع أن ه يتشبث في الاعتماد أو ال

 .  (1)بوجوه ضعيفة وقرائن خفية(

بد  للفقيه أن  ، ولاحدالكتاب لأ نسبةوعليه فلا يمكن الاعتماد على الآخرين في 

 ه.يكون له رأي ونظر في كل كتاب يروي عن

 معرفة تخل ل ـ أي: حصول ـ الاجتهاد وعدمه في مقام نقل الرواية.الأمر الثاني: 

من المصدر قد يكون مع الواسطة وقد يكون  نقل الرواية ن  أوتوضيح ذلك: 

مباشرة، فإنه قد نروي من المصدر الموجود عندنا كالكافي والتهذيب والفقيه وغير ذلك، 

 .الوافي وجامع الأحاديث وغير ذلكب الوسائل ووقد نعتمد على نقل الغير كنقل صاح

بعدم تخلل اجتهاد في فإن كان النقل مع الواسطة ـ كما هو الغالب ـ وعلمنا 

مرحلة النقل متناً أو سنداً، فلا ريب في جواز الاعتماد، وأما إذا عُلم بتخل ل الاجتهاد 

ض الموارد، فلا يمكن بأحد الوجوه الآتية ولا سيما إذا علمنا ببطلان الاجتهاد في بع

 الاعتماد على الواسطة. 

يقال بأن  نقل صاحب ن  وسائل الشيعة من أشهر المجاميع، فرب ما فمثلاً: أ

الوسائل كثيراً ما اشتمل على تخلل الاجتهاد، فلا يمكن الاعتماد على الوسيط، وربما لا 

ر المجاميع، يكون بعض ما سنذكره مختصاً بالوسائل، بل يشمل غير الوسائل من سائ

 ومن هذه الاجتهادات: نقله للحديث أحياناً بالمعنى أو ما يلحق بالنقل بالمعنى. وكمثال

 على ذلك فهو يقول ـ بعد ذكر حديث من الكافي مثلاً ـ: وروى الشيخ نحوه.
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وقد أشار صاحب الوسائل إلى أن ه إذا كان بين الروايتين اختلاف فإنه يعبر  عنه 

لم يكن بينهما اختلاف بل كان بعين اللفظ عبر  بقوله: )مثله(، وتخل ل بقوله: )نحوه(، وإن  

ن  الاختلاف بينهما لا أ بقوله: )نحوه(، فمن وجهة نظره عبر   الاجتهاد إنما يكون فيما إذا

يوجب الاختلاف في الاستنباط، وقد يكون الاختلاف موجباً لاختلاف المستفاد، فإنه 

جباً لتغيير المفاد، وبناءً على ذلك فإنه قد حصل تغيير قد يكون تغيير كلمة، بل حرف مو

للفضل بن شاذان، فإن  هذا الكتاب في كيفية النقل عن بعض الكتب ككتاب العلل 

، وصاحب الوسائل ينقلها بغير تلك الصورة، ومرادنا (إن قيل كذا، قلنا: كذا)بصورة:  

 من قولنا: )وما يلحق بالنقل بالمعنى( مثل هذا التغيير.

ضا لإختلاف  ومن هذه الموارد: أن  صاحب الوسائل، بل صاحب الوافي لم يتعر 

نادراً، فإنه لو كانت هناك رواية في الكتب الأربعة وكان بينها الكتب متناً وسنداً إلا  

ضان لهذا الاختلاف إلا  نادراً، فضلاً عن   اختلاف من جهة المتن أو السند فإنهما لا يتعر 

ض للإختلاف الموجود في الاختلاف في سائر ال كتب. وجامع الأحاديث ـ وإنْ تعر 

ختلاف الذي في غير الكتب الأربعة، فلو كانت الكتب الأربعة ـ إلا  أن ه أيضاً أخل  بالا

ض لهذا الاختلاف،  هناك رواية في التهذيب والعلل وكان بينهما اختلاف فإنه لا يتعر 

عتبار من الكتب الأربعة، وعدم نقل والحال أن  سائر الكتب ليست أقل  درجة في الا

ف موجباً لاختلاف المفاد الاختلاف مُضر  بِمَن هو بصدد التفقه، فربما يكون أقل  اختلا

لم يتعرضا للاختلاف؛ من وجهة نظر هذا الشخص، إلا  أن  صاحب الوسائل والوافي 

 من وجهة نظرهم.لاختلاف المفاد موجباً لعدم كونه 

سند، فقد يبتدئ الكافي مثلاً بأحمد بن محمد بن اد في نقل التخل ل الاجتهومنها: 

تكون هذه الرواية معل قة على السند السابق أو  أبي نصـر البزنطي، ويدور الأمر بين أن

تكون مرسلة، ففي مثل هذه الموارد ينقل صاحب الوسائل الرواية معل قة على السند 
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افي، فإن  الكافي ابتدأ بأحمد بن ثاً عن الكما نقل حدي المذكور سابقاً، وهذا ما فعله عند

نقلها معلقاً على السند السابق ويقول: ، والحال أن  صاحب الوسائل  (1)محمد بن أبي نصر

، والناظر (2)ر(ـوعنهم ـ أي: عدة من أصحابنا ـ عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نص

على المجتهد أن يجتهد في أن   الوسائل يتوهم أن  الرواية في الكافي هكذا، والحال أن   في

 رسال أو على نحو التعليق؟الرواية هل هي على نحو الإ

تخل ل الاجتهاد في متن الحديث، فإنه كثيراً ما يكون ذيل رواية مم ا اختلف ومنها: 

فيه في أن ه من الرواية أو من كلام الشيخ أو غيره، ونرى أن  صاحب الوسائل أو صاحب 

أن ه من الرواية أو ليس من الرواية، والحال أن  المجتهد  علىمه ـ الوافي نقله ـ حسب فه

بما يفهم خلاف ما فهمه صاحب الوسائل أو صاحب الوافي، لو راجع المصدر الأصلي ر

 ومثل هذا الاختلاف بين صاحب الوسائل والوافي كثير.

اسم علي، تخل ل الاجتهاد في تعيين المشتركات، فإنه قد يبتدئ الشيخ مثلاً  بومنها:  

ح في وصاحب الوسائل يستظهر بمناسبات معينة أن المراد هو علي ب ن مهزيار، ويصر 

ربما يستظهر أن ه للة النقل بذكر علي بن مهزيار. والحال أن  المجتهد لو راجع المصدر  مرح

 بل علي بن جعفر. ،ليس علي بن مهزيار

سن بن فضال،  الحبن ومن موارد تخل ل الاجتهاد في الوسائل، ابتداؤه باسم علي 

التهذيب سن بن فضال، مع أن  هذه الروايات المذكورة في أوائل الحلروايات علي بن 

سن منقولة غالباً بطريقين أحدهما ما هو صحيح وهو غير الطريق الذي فيه الحلعلي بن 

ابن زبير، وبما أن صاحب الوسائل استظهر أن  الشيخ يروي هذه الروايات عن كتاب 
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ربما لهذا الاستظهار لذلك نتيجة الفقيه ن بن فضال فإنه ابتدأ باسمه، وسالحعلي بن 

، في كليهما علي بن زبير القرشيفيحكم بالضعف لوجود  المشيخة والفهرستيرجع إلى 

 في خصوص المورد. السند صحيح مع أن  

والغرض من ذكر هذه الأمور التنبيه على وجود تخل ل الاجتهاد في الوسائل 

في وجامع الأحاديث، ومع العلم بتخلل الاجتهاد في مرحلة النقل ـ ولا وغيره كالوا

الاجتهاد من وجهة نظر مَن هو بصدد التفقه غير صحيح ـ فإن ه لا يمكن   سيما إذا كان

 الاعتماد على مثل هذا النقل.

، فإن  مَن يكون بصدد التفقه لابد  له من إمكان نسبة النوع الثالث: علم الرجال

دورها من وجودة في الكتب الأربعة وغيرها إلى المعصوم. وقيام الحجة على صالرواية الم

متوقفٌ ـ بحسب الموازين العادي ة ـ على معرفة الوسائط، وهذا ما يعبر  عنه  المعصوم

بعلم الرجال، سواءٌ قلنا بحجية خبر الثقة أم الخبر الموثوق به، فعلى القول بحجية خبر 

لم الرجال في غاية الوضوح، وأما على القول بحجية الخبر الثقة يكون الاحتياج إلى ع

كن مجرد وثاقة الوسائط موجباً للحجية ـ إلا  أن  لوثاقة الوسائط الموثوق به فإنه وإن لم ي

كعمل  ،اُموراً كثيرة دخيلةٌ في حجية الخبر على هذا القول دوراً في حجية الخبر، فإن  

غير   ائر الروايات المسل مة، ووثاقة الوسائط، إلىالقدماء، وملاحظة المتن ومقارنته مع س

 ذلك.

لاطمئنان والوثوق نحتاج إلى وثاقة الوسائط، وأما فلا اشكال في أن  لحصولِ ا

على القول بعدم حجية الأخبار من باب حجية خبر الثقة ولا الموثوق به ـ وهذا قل  مَن 

ا موجبة للظن النوعي، والظن حجة من  قال به ـ وإن ما تكون الأخبار حجةً من باب أنه 

صول الظن، فإن الظن لا  جهة الانسداد، فنحتاج إلى علم الرجال أيضاً من باب ح
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يحصل من كل خبر، بل وثاقة الرواي وعدمها دخيلة في حصول الظن وعدمه، وهذه 

 المسالك هي عمدة المسالك والأقوال في حجية الخبر.

   .فة الرجال الوسطاءرعظهر أن ه على هذه المسالك لا مناص من مف

ذا أعرض والخبر الصحيح إالقول بأن  الخبر الضعيف ينجبر بعمل المشهور،  أما  و

لا يكون موجباً للاستغناء عن علم ف ـ على فرض صحته ـ عنه المشهور لا يُعمل به

الأخبار، ففي كثير من   يتضح أن  المشهور عمل أو أعرض في بعضالرجال، فإن ه لم

طمئنان، مضافاً إلى أن ا ذكرنا الإعراض أو العمل ثابتاً بنحو يوجب الا الموارد لا يكون

اراً أن  عمل المشهور وإعراضهم إنما يكون مرشداً ومنب هاً على أن  هنا جهة توجب مر

الصحة أو توجب وهن الرواية، فلابد  من إعمال دقة أكثر لمعرفة تلك الجهة، لا أن يكون 

 .و عدم حجيتهة الخبر أجباً لحجيإعراضهم أو عملهم مو

والتعديل فهو يشتمل أيضاً  مضافاً إلى أن  علم الرجال كما هو يشتمل على الجرح

على تمييز المشتركات، فرب ما يكون الراوي مشتركاً بين شخصين أو أكثر، فلابد  من تمييزه، 

وقد تكون الواسطة ساقطةً ولايمكن معرفتها إلا  بمعرفة الطبقات، كما أن  معرفة 

 الطبقات قد تكون دخيلة لتمييز المشتركات.

 هو دخيل في التفقه.من الدور المهم  م الرجال بما لهن  علأ والحاصل:

 يقال بصحة بعض الكتب وأنها معتمَدة من حيث السند، وعليه فلا ثم إن ه قد

ليها، وهذا ما قيل في حق  كتاب الكافي، وأن  الروايات إنحتاج إلى علم الرجال بالنسبة 

ث النوري في قائلين بذلك الموجودة فيه معتبرة إما قطعاً وإما اطمئناناً، ومن ال المحد 
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في أسانيد الكافي والمحقق النائيني حيث اعتبر أن  الخدشة  (1)الفائدة الرابعة من المستدرك

 .من دأب العجزة 

أن  الصدوق ذكر بأن ه لايذكر وقال بعض باعتبار ما في الفقيه، وذلك من جهة 

سيل الصدوق ما يحكم بصحته ويكون حجة بينه وبين ربه، كما قال بعض باعتبار مرا  إلا

ا مطلقاً أو في ما إذا كا  .ن بعنوان )قال( لا بعنوان )روي(إم 

وقال بعض باعتبار ما في التهذيبين، فقد قال صاحب الوسائل: )كل حديث 

 سياق تفصيله  ل فيوقا، (2)عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل(

داً في الكتب الأربعة ونحوها من القرائن الدالة على ثبوت الخبر: )كون الحديث موجو

 . (3)الكتب المتواترة(

ويظهر من هذه العبارة أن ه يقول بصحة ما في الكتب الأربعة، بل غيرها أيضاً من 

 .الأقوال لا حاجة إلى علم الرجالفعلى هذه  الكتب المتواترة.

لرواية لأقوال كلها غير تامة، ولابد  من معرفة الوسائط سواء كانت ا هذه اإلا  أن  

صاحب الحدائق ـ ذلك أو في جميعها، فقد ذكر  ،في الكافي أو في الفقيه أو في التهذيبين

اً على صاحب  منهاالذي هو من أكابر الأخباريين ـ في مواضع متعددة،  ما قاله رد 

في ذلك بمخالفة مصن فه لهذه القاعدة في مواضع  المدارك: )مع الإغماض عن الطعن

 .  (4)كما لا يخفى(ن كتابه عديدة م
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ومراده من القاعدة ما ذكره في أول كتابه من أن ه لا يذكر إلا  ما يكون حجة بينه 

ولعل ما   وبين ربه وما يحكم بصحته، فلا يمكن الاعتماد على ما وعد به في أول الكتاب،

زم بصحة جميع ما رواه، كان بسبب ل الرسية من أن  الصدوق لم يلتذكره المفيد في المسائ

وعلم بأن ه رجع عما  ذكره أولاً، هذا بالنسبة إلى كتاب  ،ما رأى من نقله لروايات ضعيفة

 الفقيه. 

وأما الأمر بالنسبة إلى التهذيبين فهو أوضح وأسهل، ومع قطع النظر عن عدم 

ل محتاج إليه حتى على هذه الأقوال، فإن ه على القول تمامية هذه الأقوال، فإن  علم الرجا

 ند التعارض نحتاج إلى علم الرجال في الترجيح السندي.بالترجيح ع

وربما يقال بعدم الاحتياج إلى علم الرجال ومزاولة هذا العلم، وذلك لإمكان 

 .جال إذا علم بأن ه أعلم من غيرهالرجوع إلى بعض علماء الر

 علماء الرجال وشواهد على الاعتماد على وع الفقهاء إلىشواهد على رج كوهنا

، فمن باب أن  الغير من أهل الخبرة يجوز الاعتماد على قول مَن هو مِن أهل قول الغير

الخبرة فيما إذا لم يعلم بمخالفة غيره معه، أو كان هو أعلم من غيره، ويمكن بذلك 

 .عمل من يَعتمد على قول الرجالي تصحيح

ما لفقهاء على أقوال الرجالي ين بعض عبائر الصدوق، مثل  اعتماد اوالشاهد على

ء الرأي  في العيون: )كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد )رضي الله عنه( سي 

في محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث وانما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن ه 

فنرى أن ه روى هذه الرواية . (1)يه فلم ينكره ورواه لي(كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عل

 . جهة عدم إنكار شيخه وروايته له من
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ما في الفقيه: )كان لا يصححه ـ محمد بن الحسن ـ ويقول إن ه من طريق مثل و

محمد بن موسى الهمداني، وكان كذاباً غير ثقة وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ ـ قدس 

، ومفهوم (1)ر فهو عندنا متروك غير صحيح(حته من الأخباـ ولم يحكم بص الله روحه

 ما حكم بصحته يكون صحيحاً عندنا. ن ه كلأالعبارة  هذه

ومن راجع إجازات البحار يرى في كثير من إجازات المتأخرين ـ أي: بين العلا مة 

إذ العلا مة ذكر ما هو صحيح من  ؛ ـ أن  كتب الرجال مستغنىً عنهاوالشهيد الثاني

لمراد من العبارة  كلامه، ولعل هذا هو اخبار أو ما هو ضعيف ولكن يعتمد علىالأ

م بالرجال فهو في المذكورة في أول كامل الزيارات، أي: أن ه بما أن  الخبر ينقله من له عل

كتاب كامل إذ لم يذكر أحد أن  جعفر بن محمد بن قولويه صاحب  ؛قوة تصحيح سنده

 .الزيارات كان رجالياً 

الأراكي، حيث قال:  أخرين من ذهب إلى جواز ذلك، ومنهم المحقق المتومن 

حه العالم الرجالي إذا لم يكن  )نعم لا يبعد أن يجوز للفقيه الاعتماد على تصحيح ما صح 

إذ لاريب أن  العالم بحال رجال الحديث من أهل  ؛تصحيحه معارضاً بتضعيف غيره

 التي لم يردع  الخبرة من الأمارات العقلائيةل  هأالخبرة في ذلك، ولاريب أيضاً في أن  قول  

عنها الشارع، وهو حينئذ حجة كسائر الأمارات العقلائية، وببالي أني سألت يوماً 

ق في أسانيد الأحاديثـالمحقق الاسُتاذ الحائري فقلت له: إن  حض  ،رتك لا تحق 

ث النوري( حه المحد   . (2)فأجابني: إني أعتمد على تصحيح ما صح 

 

 .91 - 90 :2 يحضره الفقيه( من لا 1)

 .220 - 219 :( ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد2)
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رين وإن كانوا من أهل الخبرة الرجاليين المتأخ  راد على هذا القول بأن  الإي  ويمكن

ث النوري مثلاً يصحح ما م مختلفون، فترى أن  المحد  لم يصححه صاحب الوسائل   إلا  أنه 

، وأن  من (1)بأُمور من قبيل أصحاب الصادق كلهم ثقات وذلك لتصحيح ابن عقدة 

كلهم يخ بلا واسطة لجعفر بن محمد بن قولويه يروي عن الأصحاب الستة ثقة، والمشا

هذه العبارة المشايخ بلا وهذا ما فهمه من عبارة كامل الزيارات، فإنه فهم من  ، (2)ثقات

 .واسطة

ومن الواضح أن التصحيح بهذه الوجوه مما لا يقول به البعض، فمع وجود 

رجالي يُعتمد كان ال  نعم لو  ؟بجواز الاعتماد على قول الرجالي  الخلاف كيف يمكن القول

يكن مانع   م من غيره ولم يكن علم إجمالي بالاشتباه في بعض الموارد، لمعلى قوله لأنه أعل

 .من الاعتماد على قوله

ا من باب أ علميته أو من باب ولعل اعتماد من كان يعتمد على قول الآخرين إم 

  .حصول الاطمئنان

إذا ظاهر أن ه لا يضر، وإن ما يضر فيما وهل يضر مثل هذا الاعتماد بالتفقه أو لا؟ ال

 اعتمد على الغير في رواية الحديث.

وسيأتي هذا البحث في المسائل التي يجوز التقليد فيها، وفي تلك المسائل لبعض 

الأكابر عبارة يظهر منها المناقشة في تقليد الغير، فقد قال السيد الخوئي ـ بعد ذكر العلوم 

وذلك لأن   ؛مورلصحيح عدم جريان التقليد في تلك الأالأدبية وعلم الرجال ـ: )ا

ولا يشمل شيء منها للمقام ـ إلى   ،مشـروعية التقليد إنما ثبتت بالسيرة والكتاب والسنة

 

 .44 :1 ( خاتمة المستدرك1)
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ا وإن جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، ورجوع  ا السيرة العقلائية فلأنه  أن قال ـ وأم 

ـ على  إلا  أن  ذلك ،وع الجاهل إلى العالمالمجتهد إلى العالم بتلك القواعد أيضاً من رج

لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق  ؛إطلاقه ـ ليس مورداً للسيرة أبداً 

يُحتاج فيها  كما في الطبابة والهندسة وغيرهما، وأما الأمور الحسية التي لا ،والاستدلال

وهذا كموت  ،الجاهل إلى العالم إلى الدقة والاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع

فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده وحدسه لم يكن أي مجوز  ،وولادة ابنه ونحوهمازيد 

ي ان لا يحتاجان إلى الاستنباط والاجتهاد، ولا سيرة على رج ما أمران حس  وع لتقليده؛ لأنه 

 .الجاهل إلى العالم في مثلهما

عد الأدبية راجعة إلى إثبات الظهور القوالأن    ؛ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل

وهو من الأمور الحسية. فإذا بنى اللغوي أو غيره على أن  اللفظة المعينة ظاهرة في معنى 

لأنه لا دليل على مشروعية التقليد في الأمور  ؛ كذا بحدسه واجتهاده لم يجز ات باعه فيه

جية قوله ونظره، وكذا الحال على حدليل  الحسية، ومن هنا قلنا ـ في محله ـ إن  اللغوي لا 

لأن العدالة والوثاقة من الأمور المحسوسة والإخبار عنها  ؛بالنسبة إلى علم الرجال

 . (1)حدساً ليس بمورد التقليد أبداً(

ويمكن أن يقال في مقام الجواب عنه بأن عد جميع المبادئ من الأمور الحسية ليس 

فنقول:   قط باعتبار أن  كلامنا هنا فيه،جال فم الرنوضح ذلك في ما يتعلق بعلو  ،بصحيح

ـ من أدق  العلوم،  إن  علم الرجال بالنسبة إلى المتأخرين ـ بل بالنسبة إلى المتقدمين أيضاً 

ومن لم يكن خبيراً بعلم الرجال لا   ،وجرح وتعديل الراوي مبتن على إعمال نظر ودق ة

أو ليس بثقة، والشواهد التي ثقة  أن ه يمكنه الجرح أو التعديل بمجرد رؤيته في كتاب

 

 .415 - 413 :( كتاب الاجتهاد والتقليد )للسيد الخوئي(1)
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، فإن كانت من هايستدل بها على وثاقة شخص أو عدم وثاقته إما هي الروايات أو غير

بد  من ملاحظة سندها، ووجود المعارض وعدمه، واستفادة الوثاقة أو  الروايات فلا

 عدمها منها. 

 نفياً  لكلاموإن كانت من غير الروايات فكثير من الشواهد وقعت مورداً ل

 ،واثباتاً، فمثلاً كون الرجل من رواة كامل الزيارات هل هو من أمارات الوثاقة أو لا

عن فهذا أمرٌ مختلف فيه، أو كون الرجل من رواة تفسير القمي، أو كثرة رواية الأجلا ء 

 .شخص، إلى غير ذلك من الشواهد

من الأمور الاُصولية، وليست  وهذه أبحاث دقيقة ليست بأقل دقة من الأبحاث  

ـ حتى يقال بأن التقليد في ذلك من قبيل التقليد في الأمور الحسية  ة ـ كما قيلالمحسوس

عمل الرجالي الحس، بل  لمن يعمل الحدس، فلو كان هذا من الأمور الحسية فلماذا لم ي 

  ؟!يعمل الحدس

 دبية، فإنعلوم الأسألة بجواز التقليد في الولا يقاس جواز التقليد في هذه الم

فلو فهمه غيره وتبع المجتهد ذلك الغير لا يكون  ،دبية دخيلة في مرحلة التفقهلأالعلوم ا

هذا من التفقه، وأما التقليد في هذه المسألة فلا ينافي فقاهته، وقد ذكرنا شواهد على أن  

  المتقدمين والمتأخرين كانوا يقلدون غيرهم في هذه المسألة.

م العلوم التي يتوقف عليها الفقه بجميع   و، وهعلم الاُصول  النوع الرابع: من أه 

 مباحثه. 
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 في أثر الاجتهاد والتفقه

 وفيه أبحاث:

 في الافتاء: البحث الأول

 :فيه جهاتو

 الجهة الاُول: في معنى الإفتاء

ففي لسان العرب: )وأفتاه في الأمر:   ،يءـشاللغة بمعنى الإخبار عن الالإفتاء في  

أبانه له. وأفتى الرجل في المسألة واستفتيه فيها فأفتاني افتاءً ـ إلى أن يقول ـ والفتيا تبيين 

 . (1)المشكل من الأحكام(

قال ولا ي  ،إن ما تكون لماِ كان عن حدس  (الفتوى)إلا  أن  الذي يخطر في الأذهان أن   

ْقُلِْ﴿يستعمل فيما إذا لم يكن عن حدس  (الفتوى)الحال أن  ذلك لمن أخبر عن حس، و

 

 ، مادة )فتا(.148ـ  147 :15 العرب( لسان 1)
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ُْ تِيكُمْ ْالَلي : )كان أبي يفتي وكنا وعن الحلبي قال: قال أبو عبدالله ، (1)﴾فِيهِنَيْْيُف 

 إلى غير ذلك من موارد استعمال الفتوى مما ليس بحدس.  (2)نفتي(

تِْ﴿ كما في قوله تعالى: ،تص بالأحكامتخكما لا  تفَ  هُمْ ْهِمْ فَاس 
َ
شَديْْأ

َ
مْ ْخَل قًاْأ

َ
ْمَنْ ْأ

نَا ﴿وقوله تعالى:  ،(3)﴾خَلَق 
تهِِمْ  تَف  ِيكَْْفَاس  لرَِب
َ
َنَاتُْْأ َنُونَْْوَلهَُمُْْالْ   . (4)﴾الْ 

 ستند إل العلمتالمفتي فتوى أنّ  فيالجهة الثانية: 

قيه ليس له العلم إنما الإشكال في أن  الفولا شك  في أن  للفقيه حق الإفتاء، 

ا يكون مستنده الأمارات أو الاُصول، وكلها ظنية،  ؛لحكم الواقعيبا إذ ما يفتي به إم 

ن﴿تاب والسنة، قال تعالى:  فكيف يمكنه الإفتاء مع النهي عن القول بغير علم في الك
َ
ْوأَ

ْْتَقُولوُا لمَُونَْْلَْْمَاْاللِْْعَََ تَقُولوُنَْ﴿ قال تعالى:و ، (5)﴾تَع 
َ
ْْأ ِْْعَََ لَمُونَْْلَْْمَاْالَلي ،  (6)﴾تَع 

أن يقولوا ما  فقال:  ؟: ما حق الله على خلقهوعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله 

وا عما  لا يعلمون  .إلى غير ذلك من الآيات والروايات (7)يعلمون ويكف 

أن ه قال:   الدالة على حرمة الافتاء بغير علم، كما عن علي    مضافاً الى الروايات

 . (8)من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السموات والارض : قال رسول الله

 

 .127 / الآية ( سورة النساء1)

 .290 :62 ار الانوار( بح2)

 .11 / الآية ( سورة الصافات3)

 .149 / الآية ( سورة الصافات4)

 .169 / الآية ( سورة البقرة5)

 .28 / الآية ( سورة الاعراف6)

 .118: 2 ( بحار الأنوار7)
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من أفتى الناس بغير علم ولا هدى  :وعن أبي عبيدة، قال: قال أبو جعفر 

، فلابد  أن يكون (1)لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه

د الفتوى؛ وذلك لأن ما يفتي به الإفتاء عن علم، وعليه فربما يقال بأنه لايجوز للمجته

 ليس مستنداً إلى العلم.

 ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بما يلي:

يُفتي به الفقيه قد يكون على وفق الأمارات  مافإن   إن  الافتاء على أقسام ثلاثة،

بناءً على انفتاح باب العلم والعلمي، وقد يكون على وفق الأمارات بناءً على انسداد باب 

 ، وقد يكون على وفق مؤد ى الاُصول الشرعية والعقلية.العلم

وفق فإذا قلنا بإنفتاح باب العلم والعلمي ـ كما هو الحق ـ وكان الإفتاء على 

 هذا الإفتاء خارج عن الإفتاء بغير علم بوجوه: الأمارات، فهنا يمكن القول بأن  

 مقام القطع أن  مفاد أدلة حجية الحجج اعتبار الحجج قائمةً الوجه الأوّل: 

لمعذرية وقائمًا مقام القطع الموضوعي ويكون أثره جواز الطريقي ويكون أثره المنجزية وا

 الإفتاء.

قول بأن المستفاد من أدلة حجية الحجج هو جعل الحكم المماثل، الالوجه الثاني: 

عل لا يعلم بالحكم الواقعي، فمعنى جإن كان  و  كم المماثل مع الواقعوالمجتهد يعلم بالح

قه هو أن ه لو قال بوجوب صلاة الجمعة مثلاً تكون حجية خبر الواحد والأمر بتصدي

 كم المماثل من الأدلة.واجبة، وهذا الوجوب مبتن على استفادة جعل الح

في الروايات الناهية عن القول بغير استعمل أن  العلم وما يشبهه الوجه الثالث: 

ها بحسب القرائن، فإن  العلم قد يُستعمل علم في معان متعددة، ولابد من تعيين أحد

 

 .33 :1 ( الكافي1)
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بمعنى انكشاف الواقع وإزالة الخفاء، وقد أخذ في بمعنى القطع واليقين، وقد يُستعمل 

فإنه قد لا يكون علمه مطابقاً  ،بخلاف المعنى الأول ،ا المعنى مطابقته مع الواقعهذ

 .لواقعل

ن قيل: كثر استعمالاً، فإوهذا المعنى هو أ ،وقد يستعمل بمعنى البصيرة والهداية

العلم عندهم هو  فيمشي فلان على علم، فمعنى ذلك أن ه يهتدي به في سيره ولا يتخبط، 

وهو التخبط في الظلام وما يشبه التخبط في   بصيرة ونقيضه الجهل ة والسير علىالهداي

الظلام من السير بغير هدىً ولا مقصد ولا دليل، فعلى هذا المعنى لا يجب أن يكون 

الأمر منكشفاً، كما لا يعتبر فيه الجزم واليقين، والمراد من العلم في هذه الروايات هو 

وهداية فيكون قوله قولاً عن ط الحكم عن بصيرة تنبالمعنى الثالث، وبما أن  المجتهد يس

 .علم

انظروا إلى من في مقبولة عمر بن حنظلة:    والشاهد على ذلك قول الصادق 

المراد من  ، فإن  (1)حكامناثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أكان منكم قد روى حدي

العرفان هو العلم مع الدقة بالخصوصيات، والعرفان انطبق على المعرفة الحاصلة من 

أن  رواية الأحاديث لا توجب القطع ولا انكشاف الواقع؛ وذلك لأن  مع  ،الروايات

 .الاستظهار متوقف على مبادئ ظنية

يُعرف هذا وأشباهه من في رواية عبد الأعلى مولى آل سام:      وقول الصادق  

والحال أن ه ليس هذا   ،عد  ذلك من العرفان    فنرى أن  الإمام  ،  (2)كتاب الله عز  وجل  

 .بالظاهر إلا  أخذاً 

 

 .41 :7 ( الكافي1)
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، فإن  المراد من من اتجر بغير علم ارتطم بالربا ثم ارتطم : وقول الصادق

هو الإفتاء لممنوع شاف الواقع، بل معناه الهداية والبصيرة، واالعلم هنا ليس الجزم وانك

 .عن غير بصيرة وهداية

والروايات الدالة على جواز الفتيا لبعض كأبان بن تغلب وغيره شاهد آخر على 

الواقع، وكذا لا العلم الجزمي وانكشاف  ،أن المراد من العلم هو البصيرة والهداية

حين يَسأل الامامُ قهاء العامة في باب القضاء والفتيا، فإن ه  الروايات المشتملة لذم  بعض ف

  ومن الواضح أن  المراد من الكتاب ،  (1)بعضَهم: بماذا تُفتي؟ يجيب: بالكتاب والسنة

ع ليس جميع السنن متواترة، ومإذ والسنة ما ثبتت له بنحو ما،  ،والسنة هو ظواهرهما

أتعرفُ ت اُخر مثل: ، بل يناقشه في جهاولا يناقشه في ذلك ذلك لا يرد ه الامام 

 .(3)وإن لم تجده في الكتاب والسنة؟ و ،(2)الناسخ من المنسوخ؟

فيظهر من ذلك أن  الاستظهار من الكتاب والسنة ليس قولاً بغير علم، مضافاً 

واضحة على أن  ما يُفتي به المجتهد ليس إلا  ما إلى أن الافتاء في هذه الظروف قرينة 

 ظاهري.يه الحكم الظاهري لا الواقعي، فهو إخبار عن الحكم اليقتض

 هذا كله في الأمارات والإفتاء على وفقها بالنسبة إلى من يقول بانفتاح باب العلم.

 هل يجوز للمجتهد الانسدادي الإفتاء أو لا؟ فرض انسداد باب العلم ففي أما و

 

 م آنفاً.( تقد1)

 .202 :27 ( وسائل الشيعة2)
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بانسداد باب العلم، وقبل البحث عن ذلك نقول بأن  من المتأخرين من يقول 

،  (1)وقد اشتهر منهم المحقق القمي ،الوحيد البهبهانيومن بين هؤلاء جماعة من تلامذة 

 .لق ونسب ذلك إلى الشيخ في العدة وهم يقولون بحجية الظن المط

بالنسبة إلى من يقول بحجية الخبر والبحث عن دليل الانسداد إن ما يكون مفيداً 

ا صدوراً وإ ا مضموناً، ومن يقول بحجية الاطمئالموثوق به إم  نان الحاصل من المبادئ م 

إذ ليس هناك حد مضبوط بين الاطمئنان والمظن ة، وبين  ؛العقلائية من الخبر وغير الخبر

 أمر ثم يحصل له الوثوق بالصدور والظن بالصدور، فإن ه كثيراً ما يطمئن الإنسان إلى

ثوق به، وكذا القائل بحجية الاطمئنان ربما الظن أو بالعكس، والقائل بحجية الخبر المو

ون في أن ه ه ل وصل إلى حد  الوثوق أو الاطمئنان أو لا؟ فلو كان دليل الانسداد يشك 

 تاماً لم يبق للمجتهد قلق نفسي.

إليه تدريجاً، وقد    ما اُضيفذكره المتقدمون منهم، لا  هو ما  وعمدة دليل الانسداد

 .(2)ضاف إلى دليل الانسداد أمراً آخرالدين أول  من أنصاري بأن جمال ذكر الشيخ الأ

 هو أن ه يمكن تقسيم الأحكام إلى درجتين: وأحسن التقريبات

  وهي ما تكون من قبيل الواضحات والضروريات.الدرجة الاُول: 

بأهمية الدرجة الاوُلى، فإن لم يتمكن الشارع من بيان ما ليست الدرجة الثانية: 

الثانية بياناً يوجب العلم لجميع الأفراد وأوكل الأمر إلى ما يوجب  الأحكام في الدرجة

وللشارع اهتمام   ،ظنة غالباً كنقل النقلة، فبما أن ه لا يمكن تحصيل العلم في هذه الأحكامالم

 .نسبة إلى أحكامه من حيث المجموعبال
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ود كالحد ،ومن هذه الأحكام ما يجري فيه الاحتياط وما لا يجري فيه الاحتياط

هناك ديات وأبواب المنازعات والقضاء، فلابد من القول بكفاية الاطمئنان إن كان وال

اطمئنان، وإلا  بكفاية الظن الناشئ من المبادئ العقلائية، فتكون المظن ة الحاصلة من 

 .ق العقلائي حجةالطري

نظير ما إذا لم يكن في بلد ما يمكن به تشخيص المرض تشخيصاً    أمر عقلائيوهذا  

فإنه تصل النوبة إلى الوسائل التي توجب الاطمئنان، فإن تيسر  ذلك فبها وإلا   ،قطعياً 

تصل النوبة إلى الوسائل الموجبة للظن، والظن بهذا التقريب كما قلنا يكون مفيداً بالنسبة 

 .ق به والقائلين بحجية الاطمئنانبر الموثوإلى القائلين بحجية الخ

ب ه الأحكام  الطريقي والموضوعي، وليس مصوهذا الظن يقوم مقام القطع 

 .م  من الأحكام الإلزامية وغيرهاالإلزامية فقط، بل أع

وهذا التقريب أقوى التقريبات للانسداد، وهناك وجوه اُخرى أضعف من هذا 

 الوجه.

صه هو أن  الاحتمال لو كان قوياً وكذلك وهناك وجه يُعد  أقوى الو جوه، وملخ 

ل حجة، فهو من الحجج العقلائية في مرحلة التنجيز، وهذا الوجه المحتمل، كان الاحتما

 حكام الإلزامية فقط، وهذا الوجه بضميمة أن  معظم الأحكام مما يهتم بهمصب ه الأ

 .الشارع، يكون الظن حجة عقلائية

لعقلائية تفيد فائدة الأصول العقلائية ولا تقوم مقام ومن الواضح أن  الحجة ا

 لى أي نحو كان فبما أن  المجتهد الانسدادي لا يعمل على وفق كل ماالقطع الطريقي، وع

يوجب الظن من نوم أو رمل أو استخارة، بل يعمل بما يوجب الظن من طريق عقلائي 

حث عن جواز وعدم جواز فله الافتاء، وحكمه حكم المجتهد الانفتاحي، وسيأتي الب

 تقليد المجتهد الانسدادي إن شاء الله.
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ا الإف فهل يكون من القول بغير علم  ق الاُصول الشرعية والعقليةتاء على وفوأم 

 وهنا بحثان: ؟أو لا

في أن ه هل للمجتهد إعمال الاُصول الشـرعية أو لا؟ فإنه ربما يقال البحث الأوّل:  

موضوع الاُصول هو الشاك الذي يكون الحكم بالنسبة إليه محتمل الفعلية، والمجتهد   بأن  

ولا معنى للتنجيز والتعذير بالنسبة  ،إلا  أن ه لا يتنجز الحكم بالنسبة إليهوإن كان شاكاً 

 خارج عنهذا  و.  والتنجيز والتعذير فهو ليس بشاكإليه، ومن يتصور في حقه التكليف  

 .دخل فيهمحل كلامنا فلا ن

وذهب بعض كالشيخ في هذه المسألة إلى النيابة وأن  المجتهد نيابة عن الشاك  

ـ رعية كـ، وقد أنكر بعض ذلك، والذي نقوله: هو أن  بعض الاُصول الشيُجري الأصل

كل شيء )، و(كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه)، و(لا يعلمون رفع ما)

لى شموله للشبهات الحكمية كما هو المختار، لم يؤخذ ، بناءً ع(طاهر حتى تعلم أنه قذر

 ها.الشك في موضوع

غايته تقييده بما ـ ه من ليس له علم بالحرمة أن هو (كل شيء لك حلال)فمرجع 

كل شيء )يكون له كل شيء حلالاً، وهكذا في    ـ  ذا لم تكن له حجة في معرض الوصولا

 ؛ذارة وليس له حجة في معرض الوصولبالق، والعامي لا يعلم بالحرمة ولا يعلم  (طاهر

أن  ، والمفروض اذ هو ليس بحد  يمكنه الوصول إلى الحجة وتشخيص خبر الثقة مثلاً 

 .مقل ده فحصَ ولم يظفر بدليل

إلى أن  كل  حكم لا يعلمه  ن  مرجع قوله )رفع ما لا يعلمون(وكذا لو قلنا بأ

يده بما إذا لم يهالإنسان فهو مرفوع عنه ولا يُؤاخَذ بالنسبة إل كن هناك ت، غاية الأمر نق 

ن جهة نه شاكاً بل ملا من جهة كو كمحجة في معرض الوصول، فالذي لا يعلم بالح

 أن ه غافل، يكون الحكم مرفوعاً بالنسبة إليه.
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فظهر أن ه لا مانع من الإفتاء على وفق هذه الاُصول، وذلك لأنه لم يُؤخذ في 

ر عن ذلك، والقول بأن الاُصول كلها مأخوذ فيها موضوعها الشك، ومع قطع النظ

ع إذ م ؛المسألةأن ه شاك في لة دليل على فإن  نفس سؤال العامي عن حكم المسأ الشك

 .العلم بالحكم لا يُعقل السؤال

ا طرح المسألة في الرسالة وأن  شرب التتن مثلًا حلال، فهذا أيضاً يوجب  وأم 

إلى الدليل الا المجتهد، ونحن فعلاً لسنا بصدد الشك للعامي وليس له طريق للوصول 

ض لذلك في أول   مصباح الاُصول.كيفية إجراء الأصول للمجتهد، وقد تعر 

وهذا   ؟في أن  إفتاء المجتهد على وفق الاُصول فتوى بغير علم أو لاالبحث الثاني:  

لى ما جعله هو البحث الأصلي، والظاهر أن  هذا إفتاء بالعلم؛ إذ إن  المجتهد اعتمد ع

رفع ما )، و(كل شيء لك طاهر)، و(كل شيء لك حلال)الشارع وبي نه بقوله: 

 .يعلمه من الشارع بقيام الأمارة  يحكم بمالك، فهو ، وغير ذ(لايعلمون

هذا مضافاً إلى أن  الشك اُخذ في الأمارات، فحكمها حكم الأصول من هذه 

 الجهة.

  سابقاً من به بما أجبنا كون فتوى المجتهد هنا بغير علم عن أيضاً ويمكن الجواب 

ف بالقرينة الدالة على أن  أن  هذا الإفتاء إفتاء عن بصيرة وهداية، ومن أن  الإفتاء محفو

ونظره، لا بيان الأحكام الواقعية. هذا تمام الكلام   ماحكم به وأفتى هو ما وصل إليه رأيه

 في الاُصول الشرعية.

ا الإفتاء  على وفق الاُصول العقلية، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والتخيير وأم 

ه يكون مشكلاً، وذلك لأن في في دوران الأمر بين المحذورين، والعلم الاجمالي، فإن  

موضوع هذه الاُصول اُخذ التحير واللادليلية أو العلم الاجمالي، وللمجتهد أن يقول: 

موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أن  يل على الوجوب والحرمة حتى يتحقق  لا دل
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ـ وأنه  ذلكالمقلد ربما يكون ممن يقول بلزوم الاحتياط في صورة عدم البيان ـ كما قيل ب

لابد  من ترك ما يحتمل الحرمة وإتيان ما يحتمل الوجوب، فعلى المجتهد أن يقول: لا 

ول في دوران الأمر بين دليل على الحرمة أو الوجوب، ويوكل الأمر إلى المقل د، ويق

المحذورين: لا دليل على الوجوب، والحرمة ويوكل الأمر إلى المقلد، فإن كان هو ممن 

ـ  دفع الضـرر أولى من جلب المنفعة ير، فهو مخير، وإن كان ممن يقول: بأن  يقول: بالتخي

مة، فغاية ـ فلابد  من ترتيب الأثر بالنسبة إلى الحر كما استدل به بعض قدماء الاُصوليين

 ما يمكنه المجتهد الإفتاء به هو أن يقول: لا دليل.

ا البراءة العقليةوفي الم  ـ رعيةـاءة الشلافها مع البربناءً على اختـ  قام نقول: أم 

حجية الحجج والإباحة وأمثال ذلك، مضافاً إلى أن  في بفليس لها مورد مع بيان الشارع 

رعية ـ يجري استصحاب ـإلا  ما شذ من البراءة العقلية والشجميع موارد البراءة العقلية ـ  

سبة إلى البقاء، عدم التكليف، وقد ذكرنا بأن  نتيجة الاستصحاب هي إبقاء الكاشف بالن

 .جود الاستصحاب لا موضوع للبراءة ومع و

وعليه، فلا مورد لاعتماد الفقيه على البراءة العقلية، وعلى فرض وجود المورد، 

نا كون هذه فهل أن  هذ ا من البراءة العقلية أو العقلائية؟ ونحن في مبحث البراءة قوي 

جانب المولى على العبد مما لم يختلف    البراءة عقلائية، وذلك لأن  قبح العقاب بلا حجة من

فيه اثنان، إلا  أن  الكلام في أن  احتمال التكليف مع عدم القطع بأهمية المحتمل هل هو 

 منجز عقلاً أو لا؟ 

زية   نعم إن كان الاحتمال قوياً وكان المحتمل محرز الأهمية، فلا إشكال في منج 

مال، كما أن  العقلاء كذلك في هذا الاحتمال عقلاً ولزوم الجري على وفق الاحت

 .وكذلك الأمر في المقاصد الشرعيةمقاصدهم الشخصية 
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ا إذا لم تُحرز الأهمية الدرجة الثانية  من التي هيبأن كان المحتمل من الأحكام  أم 

العقلاء لا يرى  فوأوكل أمره إلى الوصول بالطرق العادية وليس هو من دعائم الاسلام،  

زاً   .احتمال التكليف منج 

فهذا   ؟ وليس البحث في البراءة العقلية بأن ه هل يجوز العقاب بلا حجة أو لا يجوز

التكليف هل هو حجة أو  مما لم يختلف فيه اثنان ولا بحث فيه، بل البحث في أن  احتمال

 ليس بحجة؟ 

ونحن قد أوضحنا بأن الاحتمال بحسب بناء العقلاء ليس بحجة، فهذا في 

عقلية، بل ة، فليس ما يسمونه بالبراءة العقلية من الأحكام الالحقيقة نفي حجة عقلائي

 .من الأحكام العقلائية

اء بغير علم، كما وعلى أي حال فالإفتاء على ضوء البراءة العقلية ليس من الإفت

إذا أفتى بأن ه لا بأس بشرب التتن )التدخين(، نعم الحكم بحليته الذي هو ظاهر في 

 .الجامع بينهما مشكل، ولعله من القول بغير علم ية أو فيو الواقعالحلية الظاهرية أ

ا إذا كان حكمه بالحلية ظاهراً في أنه لم يقم حجة على الحرمة فلا مانع منه ولم  أم 

من القول بغير علم، كما لا مانع من الافتاء بأنه لا بأس بشرب التتن، فهو أفتى بما يكن 

 لا بما لا يعلم. ،علم

ا الإفتاء على ض   مسلكان:ه ففيالأمر بين محذورين،  راد فيما إذا وء التخييروأم 

  ذهب إليه الشيخ وجماعة. ما ، وهذاالتخيير العقليالمسلك الأوّل: 

 .ذهب إليه السيد الخوئي ماالبراءة، وهو المسلك الثاني: 

فإن قلنا بجريان البراءة في دوران الأمر بين المحذورين، فالكلام فيه هو الكلام 

اءة العقلية، وإن قلنا بأن  حكم العقل في دوران الأمر بين المحذورين ليس من في البر

قصور فيه، إلا    بالوجوب أو الحرمة علم لاالكاشف، بل إن  العلم الإجمالي جهة عدم 
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ه عجز الملكف  ن عأن  المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وسر 

ز كل من الحكمينا يحكم الإتيان وعدم الإتيان، فهن  . العقل بعدم تنج 

هذا مع قطع النظر عن استصحاب عدم الوجوب أو الحرمة، فإنه لا مانع من 

يكون مانعاً من جريان  لواقع لالوالعلم الاجمالي بمخالفة أحدهما  جريانه،

إذ لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع من الإفتاء على  ؛الاستصحاب

أو إتيانه، وغير ذلك  بأس بتركه قه بأن يقول: يدور الأمر بين الواجب والحرام ولاوف

 .مما يشبهه

هو مورداً للحكم العقلي مطلقاً، بل المحذورين ليس  فظهر أن  دوران الأمر بين

 لحكم العقلي فيما إذا لم نقل بجريان الاستصحاب.ل اً على مسلك يكون مورد

ر في الاحتياط ـفلابد  وأن نرى أن ه ما الس الإجمالي، الإفتاء في موارد العلموأما 

ها اثنان:   والإتيان بهما، وهنا توجد مسالك عدة أهم 

أن  العلم الإجمالي بوجوب أحدهما طريق عقلائي للواقع وأن  المسلك الأوّل: 

 الواقع منجز. 

مان للعلم الإجمالي  انأن  الاحتمالين من جز المسلك الثاني: بالحكم بما هما مقو 

 ز الاحتمال عقلاً.الإلزامي، وهذا موجب لتنجي

لزوم الاتيان بالقصر والتمام فللفقيه أن يُفتي بلزوم الجمع احتياطاً، فيقول مثلاً ب

إذ ليس هوفتوىً بغير علم،   ؛كما يفتون هكذا في الرسائل العملية، ولا مانع منه  ،احتياطاً 

 مضافاً إلى ذكر مدركه وهو الاحتياط.

أن  هذا الحكم حكم عقلي فكيف يمكن التقليد والتبعية  :لة، وهيقام مسأوفي الم

إذ البحث في جواز الإفتاء وعدمه،  ؛ ا نحن فيهملا دخل لها في في الأحكام العقلية؟ و

وسيأتي البحث عنها في مسألة جواز التقليد، فإن قلنا بأن  الاجتهاد هو تحصيل الحجة 
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رجوع الجاهل إلى العالم؛ إذ إن  الجاهل والعامي لا  على الوظيفة الفعلية، فلا مانع من

 أن بلا فرق بين  الحجةالمجتهد قد حصل على يتمكن من تحصيل الحجة، والمفروض أن  

 .يكون الحجة عقلية أو شرعية

فظهر أن  للفقيه حق الافتاء على طبق الكتاب والسنة في الأحكام الواقعية 

رجوع من لا حجة له   ذاإذ ه  ؛الجاهل إليهمن رجوع  لا مانع  فوالظاهرية، وبما أنه مجتهد  

ة.   إلى من له الحج 

 جتهدفي وجوب الافتاء على المالجهة الثالثة: 

أن ه هل يجب على  هو بد من البحث عنها في بحث الإفتاءمن الجهات التي لا

ى ـفمقتض هوكان عالماً ب حكم عنالمجتهد فنقول بأن ه إذا سُئل  المجتهد الافتاء أو لا؟

أدلة حرمة الكتمان ووجوب بذل العلم على العالم وأمثال ذلك،  حسبالقاعدة الأولية ب

هو لزوم الافتاء، إن لم يكن هنا ما يعارض ذلك كالتقية وأشباهها من ايجاد الخلاف بين 

 المسلمين وسائر العوارض.
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 اختصاص القضاء بالمجتهد وعدمهفي : البحث الثاني

بالمجتهد، أي: أن  من شرائط القضاء  ضاءالقالمشهور اختصاص منصب 

 الاجتهاد.

رين كالمحقق القمي وصاحب الجواهر ذهبا إلى جواز القضاء  إلا  أن  بعض المتأخ 

للمقل د أيضاً إذا كان خبيراً وبصيراً بمسائل القضاء ولو عن تقليد، والبحث المعنون في 

 ذو جهتين: مكلماته

 الخاص للقضاةفي النصب الاجتهاد اعتبار في الجهة الاُول: 

هل يُعتبر فيمن يُنصب قاضياً من قبل الوالي الذي ولا ه الحاكم الإسلامي 

 ؟الاجتهاد أو لا

مقتضى القاعدة هو جواز نصب من كان متمكناً من إحراز أن  ما يحكم به على  

الإمام  القسط والعدل، سواء كان ذلك باجتهاد أم تقليد، وهذا البحث لغو بالنسبة إلى

،  فإن ه  عارف بوظيفته وليس لنا بيان وظيفة الإمام نعم هذا البحث مفيد فيما ،

كما إذا قيل بأن  المجتهد وال من قبل الإمام   إذاكان الناصب والياً من قبل الإمام 

؟، فهل للمجتهد نصب المقلد قاضياً أو لا 

 وذلك لوجوه: ؛الاجتهاد هربما يقال بأنه يعتبر في

 إلا القضاء يتولى أن يجوز لاالإجماع، فقد قال الشيخ الطوسي: ) الوجه الأوّل:

 غيره  يقلد  أن  يجوز  ولا  ذلك،  من  شيء  عنه  يشذ  أن  يجوز  ولا  ولي،  ما  بجميع  عالما  كان  من

 .به يقضي ثم

 يجب ولا ،عامياً  يكون ولا الاجتهاد، أهل من يكون أن ينبغي: الشافعي وقال

 أن يجوز: حنيفة أبو وقال .قلناه ما مثل القديم في الوق .وليه ما بجميع عالماً  يكون أن
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 العامي  في  ووافقنا  .به  ويحكم  الفقهاء  ويستفتي  ثقة،  كان  إذا  وليه  ما  بجميع  جاهلاً   يكون

 .يفتي أن يجوز لا أنه

 . (1)(وأخبارهم الفرقة إجماع: دليلنا

 فيه:و

، ولا يكشف رواياتمن ال  ما يستنبطهإن  إجماعات الخلاف غالباً مبتنية على  أولاً:  

 .من الفقهاء هعن آراء من سبق

ن المبسوط كلاماً بواسطة عأن  المحقق القمي وصاحب الجواهر قد نقلا وثانياً: 

أن  الشيخ يقول بعدم اعتبار الاجتهاد، قال في   هالفاضل المقداد في التنقيح، ومفاد

 :الجواهر

لها: جواز كونه عامياً  :لمبسوط في المسألة أقوالاً ثلاثةحكى في التنقيح عن ا) أو 

ح، ولعل مختاره الأول(  .فلا تكون المسألة إجماعية (2)ويستفتي العلماء ولم يرج 

إلا  أن  هذا الاشكال غير صحيح؛ إذ كلام الشيخ في المبسوط عين كلامه في 

موهم هو مة، إلا  أن  الفاضل المقداد نقل بالمعنى ووالمذاهب الُاخرى من العا ،الخلاف

قق القمي وصاحب الجواهر، وأول من اعتمد على فهم التنقيح هوالمحقق ذكره المحلما 

القمي في جامع الشتات، وكلام صاحب الجواهر تلخيص لما في جامع الشتات، إلا  أن ه 

م.  بمراجعة المبسوط والخلاف يظهر أن  هذا مجرد توه 

در الإسلام مستقر  : )البناء العملي من صالأكابر  بعضالسيرة، قال  الثاني:    الوجه

فإن  المنصوبين للقضاء من قبل خلفاء الجور والحق  ،ملاحظة الفقاهة، في القضاة على 

 

 .208ـ  6/207( كتاب الخلاف 1)

 .40/19( جواهر الكلام 2)
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ريح المنصوب من قبل أمير المؤمنين ـكانوا من الفقهاء الواجدين لقوة الاستنباط كش

 (1)(وكابن أبي ليلى. 

علماء وهذا الوجه مخدوش؛ لعدم إمكان احراز ما ذُكر، لا سيما مع اختلاف 

ف وإن ذُكر في تقريرات العامة في ذلك، كما يظهر اختلافهم من عبارة الشيخ في الخلا

ضاً يشترطون في القاضي نصاري: )هذا إجماع المسلمين قاطبة فإن العامة أيالشيخ الأ

زون قضاء غيره بشرط أن يوليه ذو الشوكة وه و سلطان متغلب الاجتهاد وإنما يجو 

 .(2) وجعلوا ذلك ضرورة(

الشيخ في عليه  نب هوجود الخلاف بينهم كما يظهر إلا  أن  بمراجعة كتب العامة 

 . عبارته المتقدمة

فقال الشافعي يجب أن  ،الاجتهادقال ابن رشد: )واختلفوا في كونه من أهل 

 ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب ـ أي: مذهب المالكية ـ ،يكون من أهل الاجتهاد

مات   .حكم العاميوقال أبو حنيفة يجوز  ي في المقد  قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جد 

 .(3)عن المذهب لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة(

)وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام، فهل هو شرط  الكاشاني:وقال 

د عندنا: ليس بشرط الجواز، بل هو شرط الندب والاستحباب. وعن ؟جواز التقليد

مع بلوغ درجة الاجتهاد  أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام 

رط الجواز ـالأعظم. وعندنا هذا ليس بش  في ذلك شرط جواز التقليد، كما قالوا في الإمام

 

 .117و 115 للسيد الخميني:( الرسائل 1)

 .34ء والشهادات: القضا( 2)

 .2/377( بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3)
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ا الحنابلة فقد اعتبروا الاجتهاد (1)(في الإمام الأعظم ـ إلى أن يقول ـ وكذا في القاضي . وأم 

 . (2)ضي على ما يظهر من ابن قدامةفي القا

فظهر أن  علماء العامة مختلفون في ذلك، ومع اختلافهم كيف يمكن القول 

بالسيرة، وسيرة خلفاء الجور من زمان الرشيد كان على وفق مذهب أبي حنيفة، حيث 

ى  لمنصب القضاء كأبي يوسف وغيره، مضافاً إلى انسداد باب بعض تلامذته تصد 

ل مون منصب القضاء إلا  لمن يقلد أحد لعامة، وخلفاء الجور لم يكونوا يسالاجتهاد عند ا

 المذاهب الأربعة. نعم عندهم درجتان من الاجتهاد:

الاجتهاد على المذهب، أي أن ه يحكم على ضوء المذهب لما لم  الدرجة الاول:

 يتعرض له إمامهم.

ذا ين عن إمامهم، وهالاجتهاد في ترجيح أحد القولين المنقولالدرجة الثانية: 

 قد أنكر البعض كونه اجتهاداً ولم يَعتبر صاحبه مجتهداً.ولدرجة الثانية، ا منالاجتهاد 

إلى زمان الخلفاء الجائرين مما لم   فالقول بوجود السيرة من زمان الرسول 

نتمكن من إحرازه، مضافاً إلى أن  الشواهد التأريخية التي ذكرناها في مبحث القضاء ـ 

القضاة، وعلى  لاف، منها خطبة نهج البلاغة في ذم  هنا محل ذكرها ـ دالة على الخ وليس

 .لله فرض التسليم بتقيد الخلفاء بذلك يمكن القول باتباعهم فيه لرسول ا

ما ذكره السيد عدم رضا الشارع بتصدي العامي للقضاء، وهذا الوجه الثالث: 

 .(3) الخوئي

 

 .7/3ع الصنائع ( بدائ1)

 .11/382( المغني لابن قدامة 2)

 .1/428( التنقيح في شرح العروة الوثقي 3)
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ضاء على الحكم لقضاء منصب مهم إلا أن أساس القويرد عليه أن ه لا ريب في أن  ا

فلو تصدى العامي الذي له إحاطة كاملة بالأحكام ولو عن تقليد،  ،بالقسط والعدل

م بالقسط والعدل لعلمه بالأحكام واستحضاره لها، لا يكون وكان متمكناً من الحك

 ذلك منافياً لعظمة المنصب.

 الرواياتالوجه الرابع: 

ولا فائدة في ذكرها، إلا  أنا  (1)في الخلاف من رواية عاميةالشيخ  ما ذكره: الأول 

نذكر ما يشبهها من رواياتنا، والشيخ إن ما ذكرها احتجاجاً على العامة، فقد روى 

، قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة،  الفقيه عن الصادق   الصدوق في

لنار،  رجل قضى بجور وهو لا يعلم، فهو في ارجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار و

ى بالحق وهو يعلم فهو في ـورجل قضى بحق  وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قض

 . (2)الجنة(

 .، ولا ريب في أن  هذا المضمون حسن(4)والتهذيب (3)ها في الكافيوذكر مثل

في  فيدخل المقلد لا يقضـي عن علم إذ هو جاهلوتقريب الاستدلال بها أن  

  .ل قضى بالحق وهو لا يعلمرج

وذلك لأن  المقلد  ؛إلا  أن ه لا يمكن الاستدلال بها لاعتبار الاجتهاد في القضاء

 العالم بالأحكام أيضاً عالم إلا  أن ه عن تقليد.

 

 .6/208( كتاب الخلاف 1)

 .3/4لا يحضره الفقيه ( من 2)

 .7/407( الكافي 3)

 .7/218( تهذيب الأحكام 4)
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مر  على   ما روي في تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن مسلم أن  علياً  :  الثانية

هلكت وأهلكت، تأويل قال لا، فقال:  ؟من المنسوخأتعرف الناسخ ، فقال: قاض

 .(1)كل حرف من القرآن على وجوه

مراسيل،  الواصل إلينا من تفسير العياشي كله وهذه الرواية قاصرة سنداً، فإن  

 .أي أن ه ابتدأ بآخر راو

: )أتعرف الناسخ من المنسوخ( ليس على نحو الموضوعية بحيث ن  قوله  ثم إ

والمنسوخ مجوزاً للقضاء، بل على نحو المعرفية، وأن معرفة الناسخ ناسخ يكون معرفة ال

من المنسوخ وسيلة للقضاء على وفق الناسخ دون المنسوخ، وعليه فكما أن  المجتهد يحكم 

  مقل ده أيضاً يحكم على وفق الناسخ. على وفق الناسخ فإن  

: قال  فيهافي رواية مفصلة، و ما رواه الكليني عن الصادق  :لثةاثال

، فقال أجل ـ إلى ان قال  يا غيلان ما أظن  ابن هبيرة وضع على قضائه إلا  فقيهاً قلت: 

قال: بقضاء عمر وقضاء ابن مسعود وبقضاء ابن عباس واقضي    ؟وبقضاء مَنْ تقضيـ  

ياغيلان ألستم تزعمون يا أهل العراق من قضاء أمير المؤمنين بالشيء، قال: قلت: 

فكيف تقضي من قضاء فقال: نعم، قلت:    ؟قال: علي  أقضاكم   رسول  وتروون أن  

 .(2)زعمت بالشيء علي 

 .العراق من قبل بني اُمي ة على وابن هبيرة كان حاكماً 

 .يرة وضع على قضائه إلا  فقيهاً(هد: )ما أظن ابن هباشومحل ال

 

 .27/202، وسائل الشيعة 1/12عياشي ( تفسير ال1)
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كن ولا يم ،وهذه الرواية ضعيفة من جهة محمد بن هلال وعقبة بن خالد

سناد كامل الزيارات، ومع قطع النظر عن السند اتصحيحها إلا  من جهة وجودهما في 

أن  الفقاهة في القضاء أحسن،   عليهء، بل غاية ما تدل  فلا تدل على لزوم الفقاهة في القضا

مضافاً إلى أن ه لا يعلم المراد من الفقاهة في هذه الرواية، والظاهر أن  المراد بالفقيه من 

الا  التقليد في  ارفاً بقضاء جمع، لا أن يكون عارفاً بوجه قضائهم، وهذا ليسيكون ع

 .القضاء

فظهر أن  الحق ما ذهب إليه المحقق القمي وصاحب الجواهر من عدم اعتبار  

الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الولاة، وعليه فلو قلنا بأن المجتهد ولي من قبل 

 لأحكام وبموازين القضاء.اء إذا كان خبيراً بافله نصب العامي للقض الائمة 

 العامالمنصوب بالنصب في اعتبار الاجتهاد في الجهة الثانية: 

ة    أن  المشهور   بوا    الأئم  فهل يُستفاد من الأدلة .  اً امالفقهاء للقضاء نصباً عنص 

 عامي العارفنفوذ خصوص قضاء المجتهد أو أن ه يعم الحكم بالنسبة إلى المجتهد وال

 ن تقليد؟ بالأحكام ع

زمن الغيبة هو وفي المقام روايات ربما يستظهر منها أن المنصوب للقضاء في 

 المجتهد، وقبل الدخول في البحث نذكر اُموراً:

 في تحرير محل البحثالأمر الأوّل: 

محل  كلامنا ليس قاضي التحكيم، بل غيره، وقاضي التحكيم من يتراضى  ن  إ

نعم اختلفوا في أن ه هل يعتبر فيه  فيه. لا إشكالا في الجملة تخاصمان بحكمه، وهذالم

كما اختلفوا في معقولية قاضي التحكيم في زمن الغيبة، بناءً على أن  جميع   ؟الاجتهاد أو لا

واضح بين قاضي التحكيم وغيره، فإن ه يُعتبر في الفرق المجتهدين لهم حق  القضاء، و
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إن ه لا يعتبر فيه ف ،ائه، وهذا بخلاف القاضيقاضي التحكيم تراضي المتخاصمين بقض

 .يهما، بل بمجرد رجوع أحدهما إليه يبعث وراء الآخر ويحضرهتراض

ومن الفروق أنه لا يجبر قاضي التحكيم المتخاصمين على تنفيذ حكمه، وإن ما يجب 

وذلك  ؛فإن ه يجبرهما على تنفيذ حكمه ،عليهما تنفيذ ما حكم به، وهذا بخلاف القاضي

دالة وأخذ حق المظلوم من الظالم، ففي صحيحة الحلبي، لتثبيت وتنفيذ الع نه جعللأ

: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء قال: قلت لأبي عبد الله 

ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه : فيتراضيان برجل منا، فقال 

 . (1)بالسيف والسوط

 أنواع السلطةفي أن  القضاء من  الأمر الثاني:

القضاء من القاضي الذي يجبر الناس على تنفيذ حكمه بالسيف والسوط من  ن  إ

أنواع السلطة الموجودة في كل حكومة، فإن  السلطة في كل حكومة تنقسم إلى ثلاث: 

 .السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة الإجرائية

فرق بين أن يكون من له لا ومة بكان كل حكركن من أرالقضائية والسلطة 

 .منفصلة اتسلطالعليها أو كانت متسلطاً  السلطة

ريعة المقدسة هي نوع من ـالسلطة القضائية في الش وعلى أي نحو كان فإن  

 الأمارة.

 :تنصيب القاضي طريقانول

ا مباشرالأوّل:  الطريق ة نصب القاضي من قبل من له الأمارة والولاية العامة إم 

 في عهده إلى مالك الاشتر بنصب القضاة. ة، كما أمر أمير المؤمنين أو بواسطة الولا

 

 .27/15عة ( وسائل الشي1)



66 |    

 
  

ا بترشيح الثاني:  الطريق نصب القاضي من قبل الشعب وبالانتخاب. وهذا إم 

ا بتوكيل الترشيح وهذا النوع من  .والانتخاب بيد الشعب ،جمع من قبل الحكومة، وإم 

في  لبلدان، وهذا ما كان يفعله بعض الخلفاء على ما السلطة القضائية موجود في بعض ا

كتاب )العراق في العصر الأموي( حيث قال: )ومن الخلفاء من كان يرشح أكثر من 

 شخص ويدع أمر تعيين أحدهم إلى الأمير بعد أن يأخذ رأي الناس(.

 ثلاث لله تبارك وتعالىفي كون السلطات ال الأمر الثالث:

سلطات هو كون جميع ال ركة والروايات الشريفةالمبايات ن  المستفاد من الآإ

مُْْإنِِْالثلاث لله تبارك وتعالى: ﴿ ُك  ْْالْ  ِْْإلَِي لَْ﴿و، (1)﴾لِلَي
َ
مُْْلَُْْأ ُك  ، وقد دلت (2)﴾الْ 

كَِْ﴿الآيات والروايات بتفويض جميع السلطات إلى الأنبياء: 
ى
ولََ
ُ
ِينَْْأ ْآتيَ نَاهُمُْْالََي

مَْْال كِتَابَْ ُك  ةَْلُيْواَْواَلْ  ﴿ :يث ذكر الحكم في قبال الكتابح (3)﴾ بُوَي
ْبَنِْْآتيَ نَاْوَلقََدْ 

َائيِلَْ مَْْال كِتَابَْْإسِْ  ُك  ةَْْواَلْ  ْدَاوُودُْْيَا﴿، (5)﴾وكلاًْآتيناْحكماًْوعلماًْ﴿ و ،(4)﴾واَلُيبُوَي
ر ضِْْفِْْخَليِفَةًْْجَعَل نَاكَْْإنَِيا

َ كُمْ ْالْ  َْْفَاح  َقِيْْالَياسِْْبيَ 
 
َاْإنَِيا﴿و ، (6)﴾باِلْ نزَل 

َ
ْإلََِ كَْْأ

َقِيْْال كِتَابَْ
 
كُمَْْباِلْ َْْلَِِح  رَاكَْْبمَِاْالَياسِْْبيَ 

َ
ُْْأ  إلى غير ذلك من الآيات.(7)﴾الَلي
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مضافاً إلى أن  هذا مما لا ريب فيه بين المسلمين، كما لا ريب في أن  خلفاء الأنبياء 

ون للسطات الثلاث، وقد قال ابن رشد: )لا  خلاف في جواز حكم الإمام  يتصد 

دل ، وهذا مما ت(1)الأعظم، وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه بلا خلاف أعرف فيه(

ات قوا ، قال: عليه الروايات الشريفة أيضاً فقد روى الصدوق عن أبي عبد الله 

وصي  الحكومة فإن  الحكومة إن ما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين كنبي  أو 

وسند الصدوق إلى سليمان بن خالد صحيح، وقد روى الكليني والشيخ ، (2)نبي

 . (3)الحديثالطوسي مثل هذا 

 انسداد باب القضاء في عصر الغيبة الكبرىفي الأمر الرابع: 

 :تفيه احتمالاباب القضاء منسد في زمن الغيبة الكبرى أو مفتوح؟ إن  هل 

 والمستفاد من الروايات هو أن  المعنى منسد،  ن  القضاء بهذاأالإحتمال الأوّل: 

م كانوا أقلية وكانوا ممنوعين من مراجعة قضاة الجور، اُمروا بانتخاب  الشيعة بما أنه 

شخص أو أكثر منهم ومراجعتهم إليه في منازعاتهم، وهذا الاحتمال هو ظاهر عبارة 

يحكم بينهما، وسألاه الشيخ في الخلاف حيث قال: )وإذا تراضى نفسان برجل من الرعية  

وليس لهما بعد ذلك  ،اً بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكمالحكم بينهما، كان جائز

خيار ـ إلى أن يقول ـ دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم وبين 

   .(4)غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا، وعلم أحكامنا فليتحاكما إليه ...(
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ستفاد من الروايات ليس إلا قاضي )على أخبار رووها( يعرف أن  الم قوله:فمن 

هذا القول لم ينقله أحد بهذا العنوان من الخلاف، وبعيد أن يكون الشيخ   التحكيم، إلا أن  

  ملتزماً بهذا القول بلحاظ ما في المبسوط وغيره.

اء على غير نحو قاضي نفتاح باب القضاء، بمعنى ثبوت القضاالاحتمال الثاني: 

قدسة، وعلى فرض الثبوت لابد  وأن نرى أن  المنصوب من قبلهم شريعة المالتحكيم في ال

 أو  ؟من هو؟ هل هو كل من بلغ درجة الاجتهاد سواء رضي به الشيعة أم لا

 خصوص المجتهد الذي رضي به الشيعة وانتخبه؟ كما لعله يدل عليه قول الصادق  

 . (1)(ة: )فاجعلوه بينكمفي معتبرة أبي خديج

وهو أن  المجتهد قاض  منصوب، إلا  أن ه ليس نصبه من جهة  الثالث:حتمال الا

نما نقول إلوجوب الكفائي والاحتياج إليه، ودلالة رواية على نصبه، بل من باب ا

 باجتهاده من باب الأخذ بالقدر المتيقن. 

والمعنوي عليه،  فالقضاء واجب كفائي؛ وذلك لتوقف حفظ النظام المادي

 . (2)وقاضي التحكيم ولافرق في ذلك بين القاضي المنصوب

ثم ناقش بعض الأكابر في دلالة الروايات على نصب المجتهدين للقضاء، وعليه 

بعد فرض ـ  كما لابد وأن نرى    ؟لة كافية للدلالة على النصب أو لافلابد  وأن نرى أن  الأد

أما الشعب؟ هد أو خصوص من رضي به المنصوب؟ هل هو كل مجتهو  ـ منالنصب 

 هي:فالنصب الروايات التي استدل بها على 

 

 .7/412( الكافي 1)
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عن رجلين   قال: سألت أبا عبد الله  مقبولة عمر بن حنظلة،الرواية الاُول: 

 ،من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة 

 تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكمُ  حق أو باطل إنمامن تحاكم إليهم فيأيحل  ذلك؟ قال: 

 أن وقد أمر الله ،لأن ه أخذه بحكم الطاغوت ؛له فإن ما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له

  ﴾يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت وقد اُمروا أن يكفروا بهيُكفر به، قال الله تعالى: ﴿

روى حديثنا، ونظر في ان منكم ممن قد ينظران إلى من كقال:  ؟قلت: فكيف يصنعان

حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكمًا، فإني قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا 

بله منه فإنما استخف  بحكم الله وعلينا رد ، والراد  علينا الراد على حكم بحكمنا فلم يق

 . (1)الله وهو على حد الشرك بالله

 احتمالات ثلاثة: ـ عندنا اً معتبرة سندهي في هذه الرواية ـ التي و

أن تكون الرواية متعل قة بقاضي التحكيم؛ وذلك لأن ه حينما الاحتمال الاول:  

ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى   : أجاب  ؟: كيف يصنعانسئل الإمام 

 ارض ن  إ، فحديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً 

 .قاضي التحكيم في بحَكَمي ة شخص لا يكون إلا ينالمتخاصم

)فإني قد جعلته عليكم  :قوله لا يمكن الالتزم بهذا الاحتمال؛ ذلك ل ولكن

قاضي التحكيم كان أمراً فإن   ه شاهد على أن ه يحتاج إلى الجعل ممن له الأمر.فإن   ،حاكمًا(

قاضي التحكيم لجعل من له  يتوقف سلام، ولااولاً من أول الاسلام، بل قبل الإمتد

  .السلطة

 

 .1/54الكافي  (1)
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حكم قاضي التحكيم إنما ينفذ عند السلطة فيما إذا  نعم نقل عن أبي حنيفة بأن  

  لقاضي والحاكم.لكان موافقاً 

ما فهمه المشهور من أن ه من كان راوياً لحديثهم، وناظراً في الاحتمال الثاني: 

 به حكمًا، فإني قد جعلته عليكم حاكمًا. احلالهم وحرامهم، وعارفاً بأحكامهم فليرضو

أن يكون مفاد الرواية أنه من كان هكذا ورضي به الناس، أي: الاحتمال الثالث: 

اختاره الناس وانتخبوه، فإن  الرضا كما يكون بمعنى طيب النفس يكون بمعنى 

وا حكمًا، وانتخابكم لشالاختيار، فقوله   ص خ: )فليرضوا( أي: فلينتخبوا وليتخير 

يحصل عليه الإمضاء من ا، فإني  قد جعلته عليكم حاكمًا، وهذا كما هو متداول في بعض 

 البلدان.

  مناقشة الاحتمالات:

 فمستبعد لجهتين: أما الاحتمال الأول

بل  ،: ذكرنا بأن ه يظهر من عبارة الشيخ في الخلاف أن  مفاد هذه الروايةالأولى

مضافاً إلى   قاضي التحكيم، إلا  أن  هذا الاحتمال سائر الروايات التي استدل بها ليس إلا

وذلك لقوله ، لم يلتزم به بملاحظة ما في المبسوط وغيره الشيخ لعلأنه بعيد في نفسه، 

 فإني جعلته عليكم حاكمًا( فإن  قاضي التحكيم لا يتوقف وجوب تنفيذ حكمه( :

ب على المتخاصمين لى جعل ولي الأمر، بل يصح الرجوع إليه ويجعلى المتخاصمين ع

هذا، لا يتناسب مع قاضي  ل من قبل ولي الأمر، وقوله تنفيذ حكمه وإن لم يجع

 التحكيم. 

ن  الاتيان بالضمير )كم( في )عليكم( شاهد آخر على أن  المنصوب غير أ: والثانية

جعله على الشيعة حاكمًا لا على خصوص   قاضي التحكيم، ومعنى ذلك أن  الإمام 
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 على نسخة اُخرى )انظروا( وقوله  ، ولا سيما بملاحظة قوله المتخاصمين

 لا يمكن الالتزام به. )فليرضوا( حيث اُتي بصيغة الجمع، فهذا الاحتمال ضعيف و

وإذا استبعدنا الاحتمال الأول دار الأمر بين الاحتمالين الثاني والثالث، ومنشأ 

فيهما: )ينظران جاء  حيث  الرواية    نقلمن  في الكافي والتهذيب  ورد  هو ما  الاحتمال الثاني  

ا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضو

 . (1)به حكمًا(

 .بدل )ينظران( (2)وفي الكافي، في باب القضاء: )انظروا إلى من كان منكم ...(

مع وتغيير الى الجلتثنية من هذا الالتفات من اربما يستظهر أمرٌ آخر إلا أنه 

، ولا سيما بملاحظة ، وهو دخالة انتخاب الشيعة في حيثية جعل الإمام الاسلوب

يء ورضيت به رضاً ـأن  التراضي بالشيء اختياره، ففي المصباح المنير: )رضيت الش

يء ورضيت به رضاً ـوفي تاج العروس: )ورضيه أي الش، (3)اخترتُه وارتضيته مثله(

يب النفس، ليس بمعنى ط  فالرضا في قوله    ،(4)الأمر رآه أهلاً له(  اخترته ورضيه لهذا

: انظروا، أي: ابحثوا وفت شوا ويكون المعنىتمال الثالث  افق الاحوبل بمعنى الاختيار، في

ته عليكم ـ أي: عمن كان بهذه الصفات فليرضوا به، أي:فليختاروه حكمًا فإني قد جعل

 .الشيعة ـ حاكماً 

كان ناظراً إلى النسخة التي فيها )ينظران( بدل الاحتمال الثاني  ولعل من ذهب إلى  

ا بلحاظ جنس المتنازعين  )انظروا(، والاتيان بصيغة الجمع في قوله  : )فليرضوا( إم 
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وهذا لا  ،جعله حاكماً  بما أن  الإمام وأو بلحاظ صحة التعبير عن التثنية بالجمع، 

 ن قبل الإمام ان بهذه الصفات م، نقول بنصب من كيتناسب مع قاضي التحكيم

مر بين النسختين، الثاني والثالث، من باب دوران الأللقضاء، فيدور الأمر بين الاحتمال  

والقدر المتيقن منه هو القاضي المنتخب من قبل الشيعة، أي أن ه لو انتخب الشيعة رجلًا 

الصفات وإن  مطلق من كان بهذه، لا من قبل الامام  منصوباً بهذه الصفات يكون 

 تره الشيعة.لم يخ

 وجوه:فمستبعد لما الاحتمال الثالث أو

ن  الأمور لم تكن في تلك المجتمعات متروكة إلى انتخاب الناس أالأوّل:  الوجه

ب القاضي  واختيارهم، بل الأمور كانت بيد ولاة الأمر، وولي  الأمر هو الذي ينص 

 بهم قاضياً ولو بطريق ضعيف.وأشباههما، ولم ينقل عن الشيعة انتخاوالوالي 

ن  الانتخاب في تلك الأزمنة وفي شدة التقية ربما يسلتزم محاذير  أالوجه الثاني: 

للشيعة، والقرائن التأريخية تدل على عدم وجود ظرف مناسب للشيعة بأن ينتخبوا 

  شخصاً للقضاء، ورجوعهم إليه في منازعاتهم.

ل بوجود شوا  ويمكن هد على الانتخاب في تلك الأزمنة، الجواب عن الوجه الأو 

قلت: وما    ؟أي  شيء بلغني عنكم  :كما في رواية الكناسي، قال: قال لي أبو عبد الله  

قال: قلت: نعم جعلت فداك، رجل  ؟بلغني أن كم أقعدتم قاضياً بالكناسةقال:  ؟هو

 . (1)يقال له عروة القتات...

ا  ،وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ستشهاد به على وجود مم ا يمكن الاإلا  أنه 

الانتخاب والاختيار للقاضي في ذلك الزمان، مضافاً إلى أن  الكوفة من أكبر المجامع 

 

 .101/266( بحار الأنوار 1)
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الثقافية في ذلك العصر، فإنها كانت مجمع الفقهاء، ولعل أكثرهم من الشيعة، فالكوفة 

يتهم لشخص كوفة في الثورات وتبعأن اشتراك أهل ال إلىمركز ثقافي وأدبي، ومضافاً 

ر، حيث كان أهل الكوفة من أهل الحضارة ـاهد على إمكان الانتخاب في ذلك العصش

دليل على إمكان الانتخاب في  والثقافة، واشتراكهم في الثورات قبل زمان الصادق  

جعها إلى الانتخاب، فلم يكن ذلك الزمان، مضافاً إلى أن  البيعة إذا لم تكن عن إكراه فمر

 لأمور الغريبة، بل كان أمراً متعارفاً.الانتخاب من ا

بانتخاب   ويمكن الجواب عن الوجه الثاني بأن ه غير بعيد أن يكون أمر الإمام  

 . قبل استقرار الأمر لهم الأمويين أو أوائل عهد العباسيينالقاضي في أواخر عهد 

ه المتعارف في الحال الحاضر، بل ما يصدق عليومرادنا من الانتخاب ليس ما هو  

ص من هؤلاء، وانتخابُ شخص للقضاء انتخاب الشيعة كذهاب أكثر الشيعة إلى شخ

ل بن عمر  ليس بأهم  من نصب وكيل، ومن المسل م نصب الإمام الصادق  المفض 

وغيره لأخذ الحقوق في الكوفة، فلا يمكن طرح هذا الاحتمال بسبب هذه 

 إذا كان حد هذه الرواية هو ت، ورفضه بمجرد أن ه لم يذكره الفقهاء فيماالاستبعادا

ها أمر أوسع من القضاء فذاك بحث آخر. القول بأن   القضاء، وعلى   حد 

ولابد  أن نبحث في أن  مفاد الرواية نصب المجتهد بأحد الوجهين من توسط 

 .من قبل الإمام الصادق  عاماً الانتخاب وعدمه نصباً 

هل ينعزل بموت الإمام أو وهنا بحث في أن  القاضي المنصوب من قبل الإمام 

الأخير  هقلونمفتاح الكرامة القواعد و، كما في وقد قيل بانعزاله بموت الإمام  ؟لا

، وعليه فربما يشكل في النصب للمجتهدين المتأخرين من الإمام  عن الشهيد الثاني

تعرض لأصله، بل نذكر الجواب عن هذا ، وهذا البحث بحث مفصل لا نالصادق  

نصبه ولي الأمر ما لم   مقتضى القاعدة لزوم الجري على ما و إجمالي، وهو أن  الاشكال بنح
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يأت خلافه من ولي الأمر اللاحق، كما هو الحال في الأحكام الصادرة عنهم بحسب 

ري على وفق ما  مام المتأخر يجب الجالوقتية، فما لم يأت خلافه من الإالمصالح والمفاسد 

قبل الدولة هو الحال في قوانين كل دولة فما لم تُغير  من    جعل من قبل الإمام السابق، وهذا

يعارض مقبولة عمر بن  اللاحقة يُعمل بتلك القوانين، ومن المعلوم عدم صدور ما 

ئمة اللاحقين، فلابد من العمل على وفق المقبولة، ولا سيما بملاحظة العلة حنظلة من الأ

حرمة التحاكم إلى لتي لها دوام وهي العلة من العلل ا المذكورة في الرواية، حيث إن  

 سلاطين الجور وقضاتهم. 

هي أن  مفاد هذه الرواية أن  المنصوب من   الجهات التي لابد أن يُبحث عنها  منو

 قبلهم هو المجتهد، فإن  العناوين المذكورة في الرواية لا تنطبق إلا  على المجتهد، ولا

ذ هو ليس ممن روى حديثهم إ ؛تقليد قضاء عنتشمل العامي وإن كان عارفاً بأحكام ال

  ونظر في حلالهم وحرامهم.

 معتبرة أبي خديجة، وهي منقولة بنحوين:الرواية الثانية: 

مافي الفقيه: روى احمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال  النحو الأوّل:  

ضكم بعضاً إياكم أن يُحاكم بع :جعفر بن محمد الصادق  قال لي أبو عبد اللهقال: 

الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ـ قضائناـ فاجعلوه إلى أهل 

 . (1)إليهبينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
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ولا مناقشة في سند هذه الرواية إلا من جهة أبي خديجة، فإن  سند الصدوق 

ربما يكون محل إشكال،  (1)آخرمعتبر، إلا أن  الكافي والتهذيب قد رويا الرواية بسند 

 والأظهر عندنا وثاقة أبي خديجة، وعليه فتكون الرواية معتبرة.

أبي خديجة،  السند المشتمل علىإلا  أن ه وقع الاختلاف بينهم في كيفية تصحيح 

فه في الفهرست ، ونقل العلامة عن (4)ووثقه النجاشي، (3) والاستبصار (2)فإن الشيخ ضع 

 ر. وضع آخالشيخ توثيقه في م

إقامة القرينة على اشتباه الشيخ كما في  إمار: وبأحد أميمكن دفع الاشكال و

قاموس الرجال ومعجم الرجال، أو من جهة تعارض قولي الشيخ، ولا يبقى إلا قول 

النجاشي، أو من جهة أرجحي ة قول النجاشي على قول الشيخ حيث إن  النجاشي أكثر 

 ك من الأمور.غير ذلخبرة في الرجال من الشيخ، إلى 

عن كتاب محمد بن علي بن  ما في التهذيب، وقد نقلها الشيخالنحو الثاني: 

عن أحمد بن محمد عن حسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة، قال: محبوب: 

إياكم إذا وقعت خصومة أو تداع إلى أصحابنا فقال: قل لهم:  بعثني أبو عبد الله 

والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، إجعلوا  بينكم في شيء من الأخذ

بينكم رجلاً  ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً عليكم، وإي اكم أن 

 . (5)يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر
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هم كنية لشخصين: بكير بن أعين،  الجوفي سند هذه الرواية أبو الجهم، وأبو 

سين بن سعيد عنهما، وذلك لاختلاف الحختة، ولا يمكن أن يروي اوسليم بن أبي ف

ا من الطبقة السادسة أو من الطبقة الحفإنهما من الطبقة الرابعة و  ،الطبقة سين بن سعيد إم 

وسليم بن أبي فاخته من ، السابعة، وقد توفي  بكير بن أعين في زمن الصادق 

 .الرواية، وعليه فيلزم إرسال أصحاب السجاد 

وإن قلنا بأن  المراد من أبي الجهم هذا غير بكير وسليم، فهل يمكن تصحيح 

ا على وجوده في إسناد كامل الزيارات، ففي  الرواية أو لا؟ وتصحيح السند مبتن إم 

إلا  أن  ،  (1)معجم رجال الحديث: )روى عن أبي خديجة، وروى عنه أحمد بن أبي عبد الله(

 .نظرنا من وجهة ماد عليهكن الاعتهذا مما لا يم

أو من جهة نقل ابن أبي  عمير عنه، والذي يروي عنه ابن أبي عمير بعنوان أبي 

إذ هو من الطبقة السادسة   ؛الجهم لا يتلائم مع بكير وسليم، فإن  ابن أبي عمير لم يدركهما

 يمكن له أن يروي عنهما إلا مع الواسطة، فالظاهر أن  هذا ، ولا219وتوفي في سنة 

على أن  ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ممن لا يروون ولايرسلون إلا وبناءً  غيرهما،

 عن ثقة فإن ه يمكن الحكم بوثاقته.

بما أن  الرواية على النحو الأول أوضح سنداً لذا نجعلها محور بحثنا، فنبحث و

 فيها عن أمور:

أتي تحنظلة في مقبولة عمر بن تقدمت ي تال ةالثلاث تأن  الاحتمالاالأول:  مرالأ

وعلى  ،، فيقع الكلام في أن  مفاد هذه المعتبرة هل هو قاضي التحكيم أو غيرهأيضاً  هنا
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فرض كونها متعل قة بغير قاضي التحكيم، هل تدل على جعل كل من يعلم شيئاً من 

 قضاياهم أو خصوص من جعله الناس أو لا؟

أمر  مام الاحتمال الأول: أن يكون مفادها قاضي التحكيم حيث إن  الإ

 المتخاصمين بجعل من يعلم شيئاً من قضاياهم حَكمًا. 

في قد أشار إلى ذلك تفريع عليه، وفهو : )فإني قد جعلته قاضياً( قوله أما و

اضي الرواية غير ناظرة إلى نصب الق مباني التكلمة، حيث قال: )ولكن الصحيح أن  

: )فاجعلوه  على قوله فرعمت (: )فإني قد جعلته قاضياً ابتداءً؛ وذلك لأن قوله 

 . (1) (بينكم...

: )فإني قد جعلته فإن قوله   ،هذا الاحتمال مدفوع في هذه الرواية أيضاً   إلا أن  

: قاضياً( لا يتلائم مع قاضي التحكيم، ولا سيما بملاحظة تفريع آخر وهو قوله 

 مر، بلقاضي التحيكم لا يتوقف على جعل ولي الأاختيار )فتحاكموا إليه( حيث إن  

 هما به.متوقف على جعل المتخاصمين ورضا

 أهل الجور، ولكن )إي اكم أن يُحاكم بعضُكم بعضاً إلى :والظاهر أن  قوله 

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا( ناظر إلى عموم الشيعة لا خصوص 

ليل لا  )فإني  قد جعلته قاضياً( هو التع: المتخاصمين، كما أن الظاهر من قوله 

 دفوع في هذه الرواية.التفريع، فهذا الاحتمال م

م بلا توسط الانتخاب، وعليه االعأن مفاد الرواية هو النصب الاحتمال الثاني: 

وه بينكم عملاً من خلال اجعل  )فاجعلوه بينكم( مراجعته، أي::  يكون معنى قوله 

 .مراجعته
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ده قوله  يه( حيث يكون تكراراً بلا لإ)فتحاكموا : إلا أن  هذا الاحتمال يُبع 

 .وجه

ب حيث م بواسطة الانتخااهو النصب العأن  مفاد الرواية  :الاحتمال الثالث

)فاجعلوه بينكم(، أي: انصبوه بينكم، وهذا لايكون إلا : يكون معنى قوله 

 بانتخاب واختيار، ولايلزم من ذلك التكرار الذي كان يلزم من الاحتمال الثاني.

  ه : )يعلم شيئاً من قضايانا أو من قضائنا(. وفيفي معنى قوله  الثاني: الأمر

 وجهان:

 ما ذكره بعض الأكابر، وهو: أن  العلوم التي يحملها الأئمة الوجه الاول: 

ا  كثيرة وفي غاية السعة، فمن بلغ درجة الاجتهاد وإن كان أعلم العلماء فإن ه يعلم بما أنه 

يكون مفاد المعتبرة  بأكثر أو بجميع علومهم، وعليه  لماً شيئاً من قضائهم، لا أن ه يكون عا

 مع مفاد المقبولة.متحداً 

يانا فاجعلوه بينكم في ذلك وهو أن مَن يعلم نوعاً من أنواع قضا وجه الثاني: ال

إذ تختلف أنواع التنازع، فإن التنازع قد يكون في اُمور الاسُرة مثل النكاح  ؛النوع

ة وأمثال ذلك، وقد يكون في الأمور المالية والمعاملات والطلاق والولد وحق الحضان

إلى غير ذلك من أنواع التنازع، فمن والتجارات، وقد يكون في الجرائم وإجراء الحدود،  

 .يُجعل في النوع الذي هو متخصص وعالم فيهكان عالماً بنوع من قضائهم 

ص قول زرارة في رواية صحيفة الفرائضالو  ت رجلاً )وكن :شاهد على التخص 

الإحاطة بالمسائل، فقد يكون  فالأفراد مختلفون من حيث، (1) عالماً بالفرائض ...(

 

 .7/94( الكافي 1)
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قد الشخص عالماً بباب أو بابين من أبواب الفقه، وقد يكون عالماً بأزيد من ذلك، و

 يكون عالماً بالجميع. 

 قال: )يعلم نوعاً من وعليه فالمراد بالشيء في الرواية: النوع، فكأن  الإمام 

تخصص في نوع من أنواع القضاء للقضاء في ذلك النوع، الم جعل  قضايانا(، ومرجعه إلى

وهذا نظير الأطب اء، فكما أن الأطب اء مختلفون وكل منهم متخصص في نوع من 

ربما يكون القاضي متخصصاً في نوع من المنازعات، ومن  ف ،ذلك القضاة الأمراض، ك

على من كان متخصصاً في باب ونوع من  الظاهر صدق: )يعلم شيئاً من قضايانا(

 حاطة الفعلية بالفروع الفقهية. المنازعات، وهذا غير مسألة التجزي، بل هذا يرتبط بالإ

ا تعم  المجتهد وغيره ممن   المعتبرة أن  مفاد  الثالث:   الأمر هل يختص بالمجتهد أو أنه 

لا  أنه لم يبلغ درجة له عرفان بالأحكام ودقة نظر في المصادر وله درجة من الفضل، إ

 الاجتهاد وليس له قوة الإستنباط بمعنى عدم نظرية له في المباني.

نسخ ففي بعض ال ـ تختلف في النقل، كما تقدمـ  ولعلى النحو الأالمعتبرة و

في التهذيب طبعة النجف )قضائنا( وفي طبعة ايران ف،  (1))قضايانا( وفي بعضها )قضائنا(

  .)قضايانا(

، والبحث غير مبتن على (2)لرواية تعم المجتهد وغيرهلجواهر أن  ااحتمل صاحب ا

 بعضُ الأكابر على هذا كما بنى البحثَ  ،اختلاف النسخ في )قضايانا( أو )قضائنا(

: )القضاء الحكم والجمع الأقضية   ،إذ ليس بينهما فرق في المفهوم  ؛الاختلاف فقد ورد أن 

   .(3)والقضية مثله والجمع القضايا(

 

 . وانظر الهامش في هذه الصفحة من الوسائل.27/13ئل الشيعة ،وسا7/417( الكافي 1)
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لأمر واحد سواء كان )قضائنا( بمعنى طبيعة )قضائنا( حتى يكون جمعه ه فاوعلي

 )أقضية( أو يكون )قضايانا( الذي هوجمع قضية.

والذي ينبغي أن يَبتني البحثُ عليه هو أن  المراد من )قضايانا( أو )قضائنا( هل 

في خصوص المنازعات  والأئمة  هو خصوص الأحكام الصادرة من النبي 

؟ أو أن  المراد من )قضائنا( أو )قضايانا( هو الأحكام الصادرة من النبي اتوالخصوم

  والأئمة الطاهرين  في مطلق الأبواب؟ 

في القضاء، مثل أن   فإن كان المراد هو الأحكام الخاصة التي صدرت منهم 

قضى بكذا، فمن الواضح أن استفادة  قضى بكذا أو أن أمير المؤمنين  النبي 

كم الكلي من إذ استفادة الح ؛ن من الأقضية الخاصة إلا للمجتهدالكلي لا يمكالحكم 

  ، توق ف على معرفة حدود شمول الحكم، وهذا من قبيل الفتياتهذه الأقضية الخاصة 

فكما أن العامي لا يمكنه استفادة الحكم الكلي من الفتيا، فإن ه كذلك لا يمكن استفادة 

الا للمجتهد، وعلى هذا لابد للقاضي أن يعرف شيئاً  الحكم الكلي من الأقضية الخاصة

 ، وقد اُل فت كتب كثيرة في قضاء أمير المؤمنين والأئمة  لنبي من أقضية ا

 كما هو مذكور في الفهارس. 

وإن كان المراد من )قضايانا( أو )قضائنا( هو العلم بالأحكام الصادرة منهم التي 

بواب القضاء أم في سائر أبواب الفقه من الفروع تصلح لرفع الخصومة سواءٌ كان في أ

فتكون الرواية أعم، وذلك لأن  العلم يْن أو الميراث والحبوة وأشباه ذلك، الفقهية كالدَّ 

 . اهملأن ه يصدق على كل منهما أن ه يعلم قضاي  ؛أعم  من علم المجتهد والمقلد

هما، ولا ترجيح لأحدهما عنيين، وبما أن ه ليس هنا ما يدفع أحدالمفيدور الأمر بين  

هذا فيما يتعلق بالمعتبرة  ، وهو المجتهد.مايقن منهد من الأخذ بالقدر المتعلى الآخر فلاب

 على النحو الأول.
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ا  فهي هكذا: )اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف في نقلها  على النحو الثانيوأم 

 أن  المراد منها ها البحث فيلا يأتي فيإنه حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً عليكم( ف

 .الأعم  من المجتهد والمقلدهل هو خصوص المجتهد أو 

إذ قد   ؛ه الرواية ما يمس  بحقوق الأفرادوالظاهر أن  المراد بالحلال والحرام في هذ

يطلق الحلال والحرام في قبال القضاء، والمراد منه ما ليس له مساس بحقوق الآخرين، 

راد ما له لمأن يكون ا معرفتهما لأجل القضاء، فلابد  ا فبما أن  وأما الحلال والحرام هن

 .مساس بحقوق الآخرين

العرفان أعم  من أن يكون عن اجتهاد أو  نعم إن قلنا بوحدة الروايتين وقلنا بأن  

فظهر أن    .در المتيقن وهو المجتهدتقليد، يأتي البحث المتقدم، أي أن ه لابد من الأخذ بالق

 في زمن الغيبة.على نصب المجتهد للقضاء المعتبرة تدل 

عن اسحاق بن يعقوب:   غيبة الطوسيالتوقيع المروي في الإكمال والرواية الثالثة:  

تي عليكم وأنا حجة  م حج  ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنه  )وأم 

 .(1)الله(

بن يعقوب عن  محمد بن محمد بن عصام عن محمدهكذا: في الإكمال وسندها 

شيخ في الغيبة عن جماعة من مشايخنا عن أبي غالب يرويه الو اسحاق بن يعقوب،

السند محل تأمل، فإن  اسحاق لم يوثق بل لم يرد  يعقوب، و الزراري وغيره عن محمد بن

 هذا من حيث السند. له ذكر في غير هذه الرواية.

وادث ظاهراً مطلق الأمور قال الشيخ الأنصاري: )المراد بالحفقد  ،فادالموأما 

لابد  من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال التي 
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القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه، وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية 

 .(1)فبعيد من وجوه(

كانوا يراجعون  المسائل المستحدثة، فإن  الشيعة هو إلا  أن  الظاهر من الحوادث

مان الغيبة في المسائل التي تحدث لهم، وبعد زمان الغيبة تحير  السائل قبل ز الائمة 

 وأجابه الامام  في أن ه ماذا يفعل بالنسبة إلى المسائل المستحدثة، فسأل الامام 

 .بقوله: )وأما الحوادث ...(

لوسائل باب القضاء ـ عن  نقله الشيخ في العدة ـ على ما في ا  وشبيه هذه الرواية ما

إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عن ا، فانظروا إلى ما :  الصادق

 . (2)فاعملوا به  رووه عن علي

اً من ورواية علي بن أسباط، قال قلت: للرضا  : يحدث الأمر لا أجد بُد 

إئت فقيه فقال: ل: قا  ؟معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك

 الخبر.  (3)فاستفته من أمرك ...البلد 

ن  الظاهر وكول نفس أثم ذكر الشيخ الانصاري وجوه الاستبعاد بقوله: )منها: 

 . (4)الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها إليه(

ظ الرواية لف كان)فارجعوا فيها(، نعم لو  :وهذا الوجه خلاف ظاهر قوله 

 لكان لهذا الوجه وجه. (فارجعوها)
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فإنه إن ما يناسب الأمور  حجتي عليكم وأنا حجة اللهومنها: التعليل بكونهم )

من قِبل  التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام 

، وإلا كان ام نفسه، لا أن ه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الام

م حجج الله عليكم)المناسب أن يقول:  م اُمناء الله كما وصفهم في مقام آخر:  (إنه  بأنه 

 . )(1)على الحلال والحرام

م يروون كلمات لأاذ الفقهاء والرواة حجج الله،  ؛م لوهذا الوجه أيضاً محل  تأ نه 

حجة من  مُ لإما، وا، نعم هو حجة من قبل الإمام الأئمة أو مفاد كلماتهم 

ة من قبل الإمام  م حج   . قبل الله، فيكفي في قبول قولهم أنه 

رعية إلى العلماء ـ الذي هو من ـومنها: أن  وجوب الرجوع في المسائل الش)

بديهي ات الإسلام من السلف إلى الخلف ـ مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب 

وب الرجوع في المصالح العامة بخلاف وجحتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، 

قد وكله في غيبته إلى شخص أو  إلى رأي أحد ونظره، فإن ه يحتمل أن يكون الامام 

 . (2)اشخاص(

وهذا الوجه مندفع بأنا لا نعرف من هو إسحاق بن يعقوب حتى يقال مما لم يكن  

أنه لم   معت له، على ثبوت مقام من المقاماهو مبتن يخفى على مثل اسحاق بن يعقوب، و

ن ـفي غير هذه الرواية، مضافاً إلى أن ه لو كان السؤال عن المسائل الشيذكر  رعية وأن ه عم 

ا لو كان السؤال   ن م  عيسأل في زمن الغيبة لقلنا بأن  هذا الأمر من بديهيات الاسلام، وأم 

ذا ليس ءُ، فههاالمسائل المستحدثة التي ربما لا يعرف حكمَها الفق  فييسأل في زمن الغيبة 

إذ من جملة اسئلته:  ته؛سائر  أسئلته لا تدل على جلال، مع أن  من بديهيات الإسلام

 

 .3/556( كتاب المكاسب 2و 1)
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السؤال عن أمر المنكرين، والسؤال عن الفقاع والسؤال عن وقت ظهور الفرج، 

لم يُقتل، والسؤال عن ثمن المغني ة، إلى غير ذلك من   والسؤال عمن زعم أن الحسين  

  لكثير من عوام الشيعة، فكيف بعلماء الشيعة، فاسئلته مما لا  ها واضحةالأسئلة التي لعل

 .تدل على جلالته

أن  التوقيع مخدوش سنداً وغير قابل للاستدلال به، وأما المقبولة والمعتبرة فظهر 

 على النصب للقضاء في زمن الغيبة.فهما تدلان على 
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 ثبوت الولاية للمجتهدفي : البحث الثالث

  .الولاية ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ الاجتهادار ثآجملة ومن 

وانقسم في كلمات القدماء،  يكن لولاية الفقيه ذكر أن ه لمالإشارة إلى در تجو

 المتأخرون إلى قائل بثبوتها ومنكر ومتردد في ثبوتها وعدمه.

 . (1)والولاية في اللغة: الأمارة والسلطان، والبلاد التي يتسلط عليها الوالي

 والولاية .فيها رفـالمتص أمرها المتولي للأشياء المالك وهوطريحي: )لاقال و

 . الوالي اسم عليها يطلق لم ذلك فيها يجتمع لم وما ، والفعل والقدرة  بالتدبير تشعر

 .(2)(عليهم  المتأمر  الحاكم  به  أراد  جبره  الوالي  على  كان  الحج  ترك  من:    الحديث  وفي

 وي أهمية، ونحن قد ذكرنا في مبحثوعلى أي نحو كان ليس للمعني اللغ

لاً وفي ضمن الأبحاث الاُصولية إجمالاً أن  للنبي  والأئمة الطاهرين   المكاسب مفص 

 .مرحلتين، أي: نوعين من الولاية، الولاية في الأمور العامة والولاية العامة 

مجتمع  الأمور الراجعة إلى الرئيس في كل وه العامةراد من الولاية في الأمور والم

 سلامي موكولة إلى النبي نظمة، وهذه الأمور في المجتمع الإمن المجتمعات الم

م كانوا ينصبون أشخاصاً لأخذ والأئمة  ، وهذا كبيت المال، مثل أخذ الزكاة، فإنه 

، وأخذ الجزية الزكاة، أو أخذ خمس الغنائم، وتعيين المتولي للأوقاف التي لي س لها متولٍّ

كالحدود والتعزيرات، والولاية ال، والولاية على إجراء القوانين الجزائية  والنظر في الأنف

على الأمور الحسبية والولاية على حفظ حِمى الاسلام، إلى غير ذلك من الأمور الراجعة 

 

 مادة )ولي(. ،( المنجد في اللغة1)

 .463: 1مجمع البحرين ( 2)
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وا  ، والخلفاء الذين قد اد عوا الخلافة عن النبي والأئمة  إلى النبي  قد تصد 

 بالولاية التنفيذية.هذه الولاية  لهذه الأمور، ويمكن التعبير عن

على المؤمنين  والأئمة  ولاية النبي  هو الولاية العامةوالمراد من 

وأموالهم، ومرجعها إلى حق تقنين القوانين المؤق تة على وفق المصالح والمفاسد الوقتية 

رقي    للتحفظ على شؤون المجتمع بحيث يختل النظام بلا تقنين هذه القوانين، أو يَتوق ف

 .مع بدونهاالمجت

كون في ن يأحث تعارض الأدلة الشـرعية لابد  وتقنين القوانين كما ذكرنا في مب

أن لا يلزم منها تحليل حرام وتحريم حلال، وعليه فلو اقتضت منطقة الفراغ، أي: لابد  

غير الزكاة فإن  لهم ذلك، كما نقل  مضريبة سواء كانت بعنوان الزكاة أالمصلحة وضع 

 .وضع الزكاة على العتاق والخيل أن  أمير المؤمنين من 

، والأئمة    وهذه الولاية مما لا حاجة في إثباتها إلى الدليل بالنسبة إلى النبي  

إن ما الكلام في ثبوت الولاية للفقيه بكلا معنييها، أي: الولاية في الأمور العامة والولاية 

 العامة. 

 :بأمورالولاية للفقيه استدُل لثبوت كلتا المرحلتين من 

 الروايات الأمر الأول:

 وهي على قسمين:

 هي علىولثبوت الولاية بكلا معنييها للفقيه،  استدل به ما القسم الأول:

 طوائف:
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 .(1)ما تدل على أن  العلماء ورثة الانبياء الطائفة الاُول:

طريقاً  : من سلك قال رسول اللهقال:  عن أبي عبد الله  الرواية الاُول:

يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن  الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

العلم مَن في السماء ومَن في الأرض حتى الحوت في البحر، رضاً به، وإن ه يستغفر لطالب  

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن  العلماء ورثة 

ثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ الأ ثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ور  نبياء، إن  الانبياء لم يور 

  .(2)بحظ وافر

القداح، وبعض هذه الأسانيد  اُصول الكافي بأسانيد عن مروية فيوهذ الرواية 

وقد وث ق النجاشي عبد الله بن ميمون القداح وكان بناء الأصحاب على صحة  .معتبر

لعامة والاسماعيلية يرونه مؤسس طريقة الاسماعيلية، إلا أن  الشواهد على حديثه، وا

  .روا، كما يظهر ذلك بمراجعة التراجمخلاف ماذك

مافي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن  الرواية الثانية: 

ـ عن أبي  محمد بن خالد عن أبي البختري ـ  وهذا هو الذي قيل في حقه انه أكذب البرية

ثوا درهماً ولا ديناراً  أن  العلماء ورثة الانبياء، وذلك إقال:  عبد الله  ن  الانبياء لم يور 

أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً، فانظروا وانما 

 فان  فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف ؟علمكم هذا عمن تأخذونه

 . (3)الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

 

، سنن الدارمي 5/196( وقد روى أهل السنة أيضاًمثل هذه الروايات )انظر: مسند أحمد 1)

 )المقدمة((. 1/81، سنن ابن ماجة )المقدمة( 1/98

 .27ـ  26 :1( الكافي 2)

 .25ـ  24: 1 ( الكافي3)
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صية لابنه محمد بن في وما في الفقيه مرسلاً، قال أمير المؤمنين  الرواية الثالثة:  

وتفقه في الدين فإن  الفقهاء   إلى أن قال    يا بني إي اك والاتكال على الأمانيالحنفية:  

ثوا دينا ثوا العلم فمن أخذ منه ورثة الأنبياء لأن  الأنبياء لم يور  راً ولا درهماً ولكن ور 

   . (1)أخذ بحظ وافر

 إلى غير ذلك من الروايات.

إطلاق ورثة الأنبياء بالنسبة للعلماء، إلا  أن  الكلام في تقريب إثبات ولاريب في 

 للأنبياء من المناصب للعلماء. ما

ب ذلك بأن الإرث كما يُطلق على الأموال التي يرث ها الوارث يُطلق في ربما يُقر 

لغة: ورثَ المال والمجدَ عن فلان إذا صار مال  إرث المجد وسائر الشؤون، فقد ورد في ال

 ، وعليه فالعلماء ورثة الأنبياء في جميع شؤونهم . (2)فلان ومجده إليه

 . لا غير  توريث العلمفالمراد هنا    )العلماء ورثة الأنبياء(الوارد هو  إن   بما  إن قلت:  

، مضافاً إلى أن ه يمكن الذي يفيده حذف المتعلق لاف الإطلاقن  هذا خقلنا: بأ

مأخوذ في موضوع الإرث،  مإذ العل ؛تقييد الإرث بالعلم خلاف الظاهر أن يقال إن  

العالم بما أن ه عالم ومتصف بالوصف الاشتقاقي يرث، فإرث علمه في  ومعنى ذلك أن  

 لحيثيات الاخُرى.الرتبة السابقة، فما يرثه ليس العلم، بل ا

لة  بذيل، وهذا الذيل ويرد على هذا التقريب أن  الروايات التي ذكرناها كلها مذي 

في رواية   مانع من تعلق الإرث بغير الحيثية العلمية ومانع من إطلاق الإرث كقوله 

في وصيته لمحمد بن الحنفية: )لأن   وكقوله  (أبي البختري: )وذلك أن الأنبياء ...

 

 .387ـ  384: 4( من لا يحضره الفقيه 1)

 ( انظر: المعجم الوسيط  مادة )ورث(.2)
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ثالأنبيا ثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ور  راد من وا العلم ...(، وهذا شاهد على أن  المء لم يور 

 .رث توريث العلمالإ

ن  فيها: )إن  الأنبياء لم  إالتي هي عمدة الروايات سنداً، ف وكذا رواية القداح

ثوا العلم( ثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ور  )العلماء لقوله  توضيح    اً وهذه الجملة ظاهر  ،يور 

يقال    علمهم مأخوذ من الائمة  أن   ورثة الأنبياء( لا أن تكون جملة مستقلة، فباعتبار  

ورثة الأنبياء كما أن في الكافي باب  لهم: ورثة الأنبياء، ومن الواضح أن الائمة 

 . (1)ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم« بعنوان »أن  الأئمة 

ق الاصبهاني في حاشيته على المكاسبوذكر ا أن  المحتمل قوياً أن يُراد ) :لمحق 

: »نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر  كما ورد عنهم  بالعلماء الأئمة

الناس غثاء« وقد فُسر  أُولوا العلم وأهل الذكر وأشباههما الواردة في الكتاب بهم 

)(2) . 

ن  هذه الروايات مسوقة لتحريض إ  إذ  ؛الرواياتحتمال لا يتلاءم مع هذه  وهذ الا

 ء.ثة الأنبيااصدق ور رغباتطلب العلم، ومن المالناس وحثهم على 

إذ الأخذ بالإطلاق متوقف على عدم وجود   ؛فظهر أن ه لا يمكن الأخذ بالاطلاق

قرينة تدل على حيثية من الحيثيات، وفي المقام القرينة موجودة وهي الذيل، مضافاً إلى 

كل عالم وارث لجميع شؤون يعني أن   لا  (العلماء ورثة الأنبياء)يقال بأن   ن ه يمكن أنأ

 الأنبياء، فإن العلماء يشمل الأئمة وصغار العلماء.

 

 .1/174الكافي ( 1)

 . 2/385( حاشية المكاسب 2)
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ا ما قيل من أن  حذف الملابسات وعدم التقييد دليل على العموم، فيمكن  وأم 

تُحذف الملابسات بداعي الجواب عنه بأن  حذف الملابسات يتحقق بدواع متعددة، فقد 

ات من جهة العموم وليذهب ذهن السامع إلى أي  مذهب ممكن، وقد تُحذف الملابس

الوضوح كما إذا قيل زيد وارث عمرو، فمعنى ذلك أن ه وارث له فيما له من الأموال  

 .فمن جهة الوضوح حُذفت الملابساتوالحقوق المالية، 

رين  ـريم كونهم مبشلقرآن الكيظهر من ا على ما وأظهر شؤون الأنبياء 

ةًْْْالَياسُْْْكََنَْ﴿ومنذرين:   مَي
ُ
ُْْْفَبَعَثَْْْواَحِدَةًْْْأ ْوَمَا﴿،  (1)﴾وَمُنذِريِنَْْْرِينَْيـْمُبَشِْْْالَيبِيِييَْْْالَلي

ر سَل نَاكَْ
َ
ْْال مُر سَلِيَْْنرُ سِلُْْوَمَا﴿ ،(2)﴾وَنذَِيراًْراًيـْمُبَشِْْإلِْأ  (3)﴾وَمُن ذَريِنَْْرِينَْـمُبَشِيْْإلَِي

 .ير ذلك من الآيات المباركاتإلى غ

فإذا كان أظهر شؤونهم التبشير والتنذير مقروناً بتعليم الكتاب وتزكيتهم، فمن 

م  الممكن حذف الملابسات من أجل وضوح وظهور المتعلق، وإن ما عبر  في الروايات بأنه 

ةفورثة الأنبياء  م وإن أخذوا علومهم من الأئم  إلا  أن    أو من نبينا  من جهة أنه 

. وفي الكافي أبواب في أن هم في الحقيقة مأخوذة من الأنبياء هذه العلوم المأخوذة من

ة   .وجميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم ورثوا علم النبي الأئم 

استدل قد    ت التي استدل  بها لولاية الفقيهبعض هذه الرواياتجدر اإشارة إلى أن   و

نما أورثوا أحاديث إلبختري: )وفي رواية أبي ا  لفقيه، وذلك لقوله  بها لإنكار ولاية ا

 ر، وتنفي سائر شؤون الأنبياء، ونحن لسناـفإن  )إن ما( تدل على الحص ،من أحاديثهم(

 .فعلاً بصدد بيان أقوال النافين

 

 .213( سورة البقرة: الآية 1)

 .105( سورة الاسراء: الآية 2)

 .48سورة الأنعام: الآية ( 3)
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 .وقد قيل في جواب هذا الاشكال بأن )إنما( لا تدل على الحصر

 ولكن)إنما( تدل على الحصر خلافاً للفخر الرازي،  فـإلا  أن  الحق خلاف ذلك، 

إضافي في قبال الدرهم والدينار، فنحن لا ننكر ولاية   هويمكن أن يُقال بأن  الحصر 

الفقيه بسبب هذه الرواية كما أنكرها بعض، إلا  أن  هذه الروايات لا تدل على ثبوت 

 الولاية للفقيه.

 ماء هم الامُناء أو أمناء الرسل.لما تدل  على أن  الع: الطائفة الثانية

: الفقهاء اُمناء قال رسول الله قال:  ما في الكافي عن أبي عبد الله منها: 

قال: ات باع السلطان   ؟الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يارسول الله ما دخولهم في الدنيا

 .(1)فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم

لأن   ؛لا تعد صحيحةد الأسانيد وازين المتعارفة في نقوهذه الرواية بحسب الم

 : لتصحيح الروايةحسين بن يزيد النوفلي لم يُوث ق، إلا  أن  هناك طرقاً 

، ولذا حكم  (2)نهعمنها: ما ذكره المحدث النوري في المستدرك من نقل الأجلا ء 

 .بصحة الرواية

 .د كامل الزياراتالقمي، وفي إسناومنها: وجود النوفلي في إسناد تفسير 

، إلا  أن  هذه الطرق كلها مخدوشة من وجهة نطرنا ولا يمكن الاعتماد عليها

 ولكن متن الحديث حسن.

وقد نقل شبيه هذه الرواية في المستدرك عن كتاب النوادر للسيد فضل الله 

ص دعائم   (3)الراوندي باسناد صحيح عن موسى بن جعفر  وهذا الكتاب ملخ 

 

 .1/37( الكافي 1)

 . 4/160( خاتمة المستدرك 2)

 .13/122( مستدرك الوسائل 3)
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ـ وقد ذكر  (1)ـ على ما في المستدركاً، وفي الدعائم نقل مثل ما في النوادر الإسلام تقريب

ادر، ومن راجع المستدرك يرى عدم تمامية المحدث النوري جهات لاعتبار كتاب النو

 الجهات وعدم صحة السند.

ا كتاب دعائم الإسلام فهو للقاضي نعمان المص هذا  حولري الاسماعيلي، وـوأم 

،  (2)هذا الكتاب اعتبارمفصل في إثبات ة، وفي المستدرك بحث الكتاب أبحاث كثير

وتمام روايات هذا  ،طائفة الإسماعيليةالالقاضي نعمان الإسماعيلي من أهم  قضاة و

الكتاب مراسيل، والذي يدل عليه التاريخ أن ه لم يكن للاسماعيلية من بدو ظهورهم 

ماعية والسياسية ومعارضتهم لبني اهتمام بالأحاديث، بل كان اهتمامهم بالأمور الإجت

م بعد تشكيل ر وفي إفريقيا احتاجوا إلى الأحاديث  ـدولة في مصالهم العباس إلا  أنه 

فجمعوا أحاديث من هنا وهناك، وبعض أحاديث هذا الكتاب من أحاديثنا، وقد يُذكر 

هم، وقد ن الأئمة المتأخرين الذين لا يقول الإسماعيلية بإمامتعفي هذا الكتاب أحاديث  

هذا الكتاب  أحكام العصير( فيدير قال ةإفاض)ريعة في ـأخرين كشيخ الشعد  بعض المت

من الكتب المهمة بحيث يمكن تصحيح بعض متون الكافي به، وعلى أي  نحو كان فهذا 

  غير أهل مل تنا ورواياته مراسيل.لالكتاب 

ياء حصون، والأوصياء العلماء اُمناء والأتق، قال:  : ما عن أبي عبد الله  ومنها

 . (3)ادة س

وجود محمد بن سنان في سندها، فإن  فيها شبهة الإرسال وهذه الرواية مضافاً إلى  

لأن  محمد بن سنان من الطبقة السادسة وإسماعيل بن جابر من الطبقة الرابعة، ولا يمكن  

 

 .17/312( مستدرك الوسائل 1)

 . 1/35( انظر: خاتمة المستدرك 2)

 .1/25الكافي  (3)
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 مما لمأن يروي محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر إلا  مع الواسطة، وهذه الرواية 

العلماء فيها  علها تدل  على الخلاف؛ إذ عُدَّ  إذ هذه الرواية ل  ؛يذكرها القائلون بولاية الفقيه

 السادة هم الأوصياء.فهم اُمناء على الحلال والحرام، و ،اُمناء

فليس في هذه الرواية بحث، وإن ما البحث في الروايات التي ذكر فيها اُمناء 

 ئم والنوادر.كرواية الكافي والدعا ،الرسل

 أمروا وقد علومهم، مستودعوا لأنهم) :قال العلا مة المجلسي في مرآة العقول

   .(2)وهكذا في الوافي .(1) (منهم علومهم بأخذ

والأمين هنا بمعنى المؤتمن، فإن  العلماء هم الذين يوصلون ويبل غون أحكام 

عهم في   الرسل إلى اتباعهم، حيث إن  الرسل لا يباشرون جميع اتباعهم، وذلك لعدم تجم 

تُبلَّغ هذه الأحكام بوسيلة من الوسائل، والوسيلة لإبلاغ زمان واحد، فلابد  وأن 

 .مهم كانت منحصرة بالعلماءأحكا

جميع العلماء ليسوا إذ    ؛قة، وهذا المعنى ليس بمراد جزماً والأمين قد يرد بمعنى الث

 .بثقات الرسل

، وفي هذه يأتي بمعنى المؤتمنَ بالفتح قد يأتي بمعنى المؤتمنِ، وقدالأمين و

م مستودع علوم الرسل، وعليه فاالروايا لرواية ت: الأمين بمعنى المؤتمنَ بالفتح، أي أنه 

 .لا تدل على ولاية الفقيه

فقد قال: اُمناء الرسل،  ،ولكن المستدَِل بهذه الروايات يريد إثبات ولاية الفقيه

ؤونه المتعل قة برسالته، وأوضحها زعامة يع شفي جم يفيد كونهم أمناء لرسول الله 

 

 .149: 1مرآة العقول ( 1)

 .214: 1وافي ( ال2)
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الامُة، وبسط العدالة الاجتماعية وما لها من المقدمات والأسباب. فأمين الرسول أمين 

ذكر الأحكام فقط حتى يكون الفقيه أميناً   في جميع شؤونه وليس شأن رسول الله

 .هم إجراء الأحكام والأمانة فيهفيه، بل الم

والأمر )العلل المتقدمة، حيث قال في علل الإمامة: واية في ر ويؤكد ذلك ما

: ولا يقوم إلا  بأن يجعل عليهم  بطاعتهم فإن  الخلق لما وقفوا على حد  محدود ـ إلى أن قال ـ

ي والدخول في ما حظر عليهم ـ إلى أن قال ـ فجعل عليهم قي مًا   أميناً يمنعهم من التعد 

مناء أ)الفقهاء :  ، فإذا ضُم  ذلك إلى قوله(دالحدويمنعهم من الفساد ويقيم فيهم 

م اُمناء الرسل لأجل ما ذكره من إجراء الحدود والمنع عن التعدي  الرسل( يُعلم أنه 

 .(1)والمنع عن اندراس الإسلام

 . (2)وقد وصف سند راوية العلل فقال: بسند جيد عن الفضل بن شاذان

رواية العلل فالقول بأن  ر عن النظ مع قطعإلا أن  هذا الكلام مخدوش، فإن ه 

لما  غير صحيحإطلاق الرواية يدل على ائتمان الرسل للفقهاء في جميع ما يمكن الائتمان، 

في البحث السابق من أن  حذف الملابسات قد يكون بداعي إفهام العموم، وقد  تقدم

هو التبليغ والتبشير  يكون من أجل الوضوح، فإن  أظهر وأوضح شؤونهم 

الإطلاق اعتماداً على حذف الملابسات، مضافاً إلى ير، ومع ذلك لا يمكن القول بوالتنذ

مناء الرسل فيما اُرسلوا به من الأحكام، لا فيما  أن  )اُمناء الرسل( ظاهر في أن  الفقهاء اُ 

جعل للرسل من الولاية والزعامة، أضف إلى ذلك أن ه لم يقل أحد من المتقدمين بدلالة 

 

 .2/473الخميني  سيد( كتاب البيع لل1)
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 الولاية، نعم بعد القول بولاية الفقيه عند الأواخر، أي: قبل خمسمائة هذه الروايات على

 .هاتبادر هذا المعنى من عام تقريباً استدل بهذه الروايات، ومن الواضح عدم

  وأما القرينة التي اُقيمت فهي مخدوشة من وجهين:

ن  ما ذُكر: )بسند جيد عن الفضل بن شاذان( غير صحيح، وذلك أالوجه الأول:  

 كتاب العلل من مصنفات لما ذكرناه في بحث الفقه مفصلاً من أن  الشواهد تدل على أن  

بن شاذان: وفي العلل كثيراً ما يقول  الفضل بن شاذان، ولذا يقول: قال الفضل

نت غلطاً من باب  ، وقد حذف في العيون المواد التي كا(غلطَ الفضل)الصدوق: 

قتيبة الذي لم يوثق وإن  يقول علي بن محمد بننعم في ذيل الكتاب  .التصحيح الولائي

إن    للفضل بن شاذان  :نقل عنه الكشي بعض الأمور عن النيسابور بما مضمونه إني قلت

العلل التي تذكرها هل من نتاج عقلك وأفكارك أو لا؟ قال علي بن محمد بن قتيبة نقلًا 

عته مراراً في مجالس متعددة عن الفضل بن شاذان ـ والعهدة عليه ـ أن  هذه الأمور مما سم

، ونحن حينما نراجع ترجمة الفضل نرى شواهد قطعية  (1) عن علي بن موسى الرضا

  . بل كان أبوه من أصحاب الجواد كثيرة على أن ه لم يدرك الإمام الرضا 

من الخدشة أن  )الأمين( في رواية العلل بمعنى الثقة، والأمين في الوجه الثاني: 

تمن والأمين بمعنى وفرق بين الأمين بمعنى المؤ ،في والدعائم بمعنى المؤتمنرواية الكا

 الثقة.

 تدل على أن  الفقهاء خلفاء النبي  ماالطائفة الثالثة: 

 

 .1/127)عليه السلام(  ( عيون أخبار الرضا1)
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ى إطلاق هذه الروايات ثبوت جميع شؤون النبي التي ـأن  مقتض ذلك تقريبو

 الفقهاء خلفاء النبي  والروايات الدالة عن أن  . نها تشكيل دولة وزعامتها للفقهاءم

  على قسمين:

ما نقل مرسلاً وهو مرسلة الصدوق، ففي الفقيه، والوسائل: قال: القسم الأول:  

   الل هم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله : : قال رسول اللهأمير المؤمنين 

 .(1)قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي ؟ومن خلفاؤك

 .(2)لي مثلهوفي عوالي اللآ

قد يقال ـ كما قيل ـ بأن  مرسلات الصدوق إذا كانت جزمية كما إذا قال: قال  

النبي، أو قال أمير المؤمنين، فهي حجة وليست بأقل  من مراسيل ابن أبي عمير، بخلاف 

 .برُوي لم تكن جزمية كما إذا عبرما إذا 

بحث )لا ضرر( والبحث في هذه الحيثية بحث مفصل تعرضنا له في الجملة في م

 أول كتابه من أنه لا يذكر إلا  ما يكون حيث ذكرنا بأننا لو لاحظنا ما ذكره الصدوق في

حجة بينه وبين ربه، فهذا يعم كلتا الطائفتين، أي: ما ذُكرت على نحو الجزم وما ذُكرت 

رت مع المسانيد، والحال أن  حكم الصدوق بصحة ما رواه مبتن على لا عن جزم وما ذُك

بالنسبة طمئنان الحاصل للصدوق، ومن الواضح عدم حجية اطمئنانه بصدور رواية  الا

 لنا، ولازم ذلك عدم التفكيك بين ما ذكر مسنداً وما ذكر مرسلاً.

 .(رُوِيَ )وفي مورد بـ:  (قالَ )إن قلت: فلماذا يعبر  الصدوق في مورد بـ: 

 

 .27/91، وسائل الشيعة 4/420( من لا يحضره الفقيه 1)

 .4/59( عوالي اللئالي 2)
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لى أن  له تعبيرات اً إمضافأن يكون بين التعبيرين فرق، تقدم ينفي قلنا: إن  ما 

ا رواية واحدة، كما في روايات العلل، فإن  مختلفة  الصدوق قد  في بعض الروايات مع أنه 

الرضا في علله، وقد يقول: وفي  (قال)العلل في العيون، فقد يعبر بـ:  روى جميع كتاب

 العلل المنسوب إلى الفضل الذي يرويه عن الرضا، أو يقول عن الفضل، فلا يمكن من

 (روي)، وعدم صحة ما عبر بـ (قال)ابير الحكم بصحة ما عبر عنه بـ: اختلاف التع

 .وأشباهه

ق بين الصدوق وغيره م ن مضافاً إلى أن ه لو كان النقل الجزمي حجة فلا يفر 

على قسمين من حيث الحكم، وذلك لأن  مصادره  تالرواة، فمراسيل الصدوق ليس

 كمصادر الآخرين.  

  نقل مسنداً، وتوجد في المقام ثلاث روايات:ا م القسم الثاني: 

وفي   ففي العيون في أخبار الرضا  رواية صحيفة الرضا الرواية الاُول: 

: الل هم ارحم خلفائي ـ  رسول الله قالعن آبائه، قال:  الوسائل عن الرضا 

 قال: الذين يأتون من بعدي ؟ثلاث مرات ـ فقيل له: يا رسول الله ومن خلفاؤك

 . (1)، فيعل مونها الناس من بعديويروون عني أحاديثي وسنتي

والصدوق يروي صحيفة الرضا بأسانيد ثلاثة، وأسانيده المباشرة مِن الذين 

خراسان، وهم من العامة، فهو كان يسافر طلباً   أدركهم الصدوق في سفره إلى

العامة  للأحاديث، وفي أحد أسفاره في طريق خراسان قد أخذ صحيفة الرضا من

لصحيفة الرضا مضافاً إلى أن  بأسانيده الثلاث، ولا يمكن تصحيح صحيفة الرضا، 

  غير هذه النسخة التي رواها الصدوق كنسخة الطبرسي. اً نسخ

 

 ، واللفظ للثاني.27/92، وسائل الشيعة 1/40بار الرضا ( عيون أخ1)
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الحسين بن أحمد بن إدريس، عن ما رواه الصدوق في المجالس  :الرواية الثانية

لأشعري، عن محمد بن علي عن قال: حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران ا

ثم يعل مونها وزاد:  ،، مثلهالله العلوي عن أبيه عن آبائه عن علي  عيسى بن عبد

 . (1)أُمتي

أبو سمينة ومن   لوجود من هو مضعف فيه وهو محمد بن علي  ؛وهذا السند مظلم

 لم يوثق.

ن إبراهيم  ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن علي بالرواية الثالثة: 

بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده عن  عن أبيه عن النوفلي عن اليعقوبي عن عيسى

 .  (2)مثله علي 

 .عتبار بهذه الأسانيداولا  ،مظلم وهذا السند كسابقه

ندي عن كتاب وشبيه هذه الرواية ما ذكر في المستدرك مرسلاً من كتاب الروا

قال:   ؟قالوا: وما خلفاؤك خلفائي على رحمة اللهقال:   لب الالباب عن النبي

...الذين يحيون سنتي، ويعل مونها عباد الله، ومن يحضره الموت وهو يطلب العلم(3)  . 

وهي ، (4)ويشبهها ما نقل في المستدرك أيضاً عن المجموع الرائق لسيد هبة الله

 مرسلة.

، فقد قال البعض: والكلام هنا في مفاد هذه الروايات مع قطع النظر عن أسنادها

أمرٌ معهود من أول الإسلام، ليس فيه إبهام، والخلافة لو  )معنى خلافة رسول الله 

 

 .247( الأمالي للصدوق: 1)

 .375ـ  374( معاني الأخبار 2)
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ا القدر المتيقن منها ، وقوله  : لم تكن ظاهرة في الولاية والحكومة، فلا أقل  من أنه 

د لمعناها، وهو واضح. مع أن  الخلافة»الذين يأتون من بعدي« م ف للخلفاء، لا محد   عر 

لم يكن راوياً لرواياته، حتى يكون    لأن  رسول الله لنقل الرواية والسنة لا معنى لها؛

 . (1)الخليفة قائمًا مقامه في ذلك(

 ويمكن الجواب عن ذلك بأن  الخليفة تُستعمل في معنيين: 

 والمعنى الاشتقاقي للخليفة، وه ليس فيه ذا المعنىهالسلطان الأعظم، والأوّل: 

ي للأمور بعد النبي  النبي الأكرم لمستحدثة بعد من المعاني ا  حينما أرادوا التصد 

وا أنفسهم بالخلفاء.  وسم 

، وفي مفردات الراغب: )الخلافة: النيابة عن الغير إما المستخلف ممن قبلهالثاني: 

ا لتشريف المستخلف( ا لعجزه وإم  ا لموته وإم   .(2)لغيبة المنوب عنه وإم 

مثل ما إذا  ،نقول: إن ه لو كان شخص ذا مناصب متعددة  فةمعنى الخلاظهر  فإذا

ساً كان مديراً لمدرسة  فيها ومأموراً بحفظ نظام المدرسة والتحفظ على درجات  ومدر 

: إذا غبتُ فمن كانت للطلابقال هذا الشخص    إذاف  ،الطلاب إلى غير ذلك من الأمور

طلاق بفتح غرفة المدير درجاته كذا فهو خليفتي عليكم، فهل يمكن هنا الأخذ بالإ

دل عليه هذه الجملة أن  أو لا يمكن؟ بل غاية ما ت  درسة إلى غير ذلكوتغيير نظام الم

له مناصب متعددة   الممتازين من الطلاب يقومون بتعليم الآخرين في غياب المدير الذي

 .ومنها التدريس

 

 .629ـ  2/628الخميني  سيدب البيع لل( كتا1)
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يأتون من بعدي مضافاً إلى ذكر الحيثية التي يستخلفون فيها في الرواية: )الذين 

ستخلاف الا فالقدر المتيقن من ،ويروون أحاديثي وسنتي فيعل مونها الناس من بعدي(

  .هو الاستخلاف في التعليم

لا على    ،مضافاً إلى أن  الرواية لو كانت دالة على الولاية فانما تدل على ولاية الرواة 

م يعل مون ولاية الفقيه، والظاهر أن  الرواية تدل على أن  رواة الأحاد يث والسنة بما أنه 

ومسلكه،  رام النبي فهم الذين يديمون م الناس أحكامهم من بعد رسول الله 

وليس للخليفة ما وراء ذلك معنى، هذا هو القدر المتيقن منه، أضِف إلى ذلك أن ه لم يخطر 

 ببال أحد ممن روى هذا الحديث من العامة والخاصة ما ذكر من السلطنة والخلافة.

 ما تدل على أن  الفقيه كافل لأيتام أهل البيت الطائفة الرابعة: 

، ونقلها البها في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري  وهي عدة روايات غ

ا الكافل لأيتام آل محمدفي المستدرك فقال: ويقال للفقيه:  الهادي لضعفاء   أيه 

 .  (1)محبيهم ومواليهم قف حت ى تشفع عمن أخذ عنك

أن الكافل هو القائم بأمر اليتيم المربي  له، وعليه يكون الناس تحت كفالة   هتقريبو

مهم.  الفقيه، والفقيه هو الذي يتزع 

البلاغي وعدمه، وقد أل ف العلامة  اعتبار هذا التفسيرفي هناك أبحاث طويلة و

أن   والظاهر بقرائن، ذلك لإمام، وبعضٌ أراد إثباتكونه لت بثي رسالةً في ذلك، وأن ه لم

هذا الكتاب من الكتب التي وصل إلى الصدوق في سفره إلى استرآباد، ومع قطع النظر 

إذ الفقيه هاد ومرب   ه؛هها مما لا تدل على ولاية الفقيعن السند فهذه الرواية وأشبا

 

 .17/320( مستدرك الوسائل 1)



 101 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

لضعفاء محبيهم ومواليهم بتعليمهم الأحكام، ولذا يقال له يوم القيامة: قف حتى تشفع 

 عنك.عمن أخذ 

من الولاية في   اوهذه هي الروايات التي استدل بها لثبوت الولاية بكلتا مرحلتيه

 الأمور العامة والولاية العامة للفقيه.

استدُل بها لاثبات خصوص الحكومة للفقيه، أي:  التي رواياتال القسم الثاني:

 الولاية في الأمور العامة فقط، وهي عدة روايات:

أهم  هذه الروايات، وهي: مقبولة عمر بن حنظلة التي  ها ولعل  ل، الرواية الاُو

عن  : سألت أبا عبد الله ، وهيهي معتبرة عندنا، فقد استدل جمع كثير بهذه الرواية

رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة 

تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم باطل فان ما  من تحاكم إليهم في حق أوأيحل  ذلك؟ قال: 

نما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً لأن ه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يُكفر إله ف

مُوا أ ن   يُرِيدُون   ﴿به، قال الله تعالى:  اك  ت ح  د   الطَّاغُوتِ  إلِ   ي  ق  فُرُوا أ ن   أُمِرُوا و   .﴾بهِِ  ي ك 

)فإني  قد جعلته حاكمًا( ـ: )وهذه   لمعرفة قوله هيداً ـ تمالأكابر بعض قال 

الآية أيضاً مفادها أعم  من التحاكم إلى القضاة وإلى الولاة، لو لم نقل بأن  الطاغوت عبارة 

لأن  الطغيان والمبالغة فيه مناسب لهم لا للقضاة،  عن خصوص السلاطين والامُراء؛

 الذين هم الأصل يل، أو بتبع السلاطينولو اُطلق على القضاة يكون لضرب من التأو

 . (1)في الطغيان، ويظهر من المقبولة التعميم بالنسبة اليهما(

لما لكان  لو كان الطاغوت كما قيل عبارة عن السلاطين والامُراءأن ه : يرد عليهو

الطاغوت ليس عبارة إلا أن  وجه، ـ من أن المراد من الحاكم هو السلطنة ـ ذهبوا إليه 
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ن  العرب في الجاهلية لم يكن لهم نظام قضائي، وكانوا لاطين والُامراء، فإعن الس

يتحاكمون إلى شيخ العشيرة والقبيلة إذا حدث نزاع في العشيرة، وكانوا يتحاكمون إلى 

الكهنة والأصنام بنحو الإستقسام بالأزلام وأمثال ذلك إذا كان النزاع بين عشيرة 

 . (1)وعشيرة 

هو أن   ارين، وسبب نزولهـمدني ة باتفاق المفسة المباركة أضف إلى ذلك أن  الآي

بعض المنافقين أرادوا رفع النزاع مع بعض اليهود على نحو التحاكم في الجاهلية فنزلت 

ات ريفة، ومن الواضح أن  الكاهن وغيره من الذين كان يُرجع إليهم في المنازعـالآية الش

 .ولم تكن لهم القوة التنفيذية

الطاغوت عبارة عن كل مُتَعد، وكل معبود من دون والراغب: ) وفي مفردات

الله ـ إلى أن يقول ـ )يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت( فعبارةٌ عن كل متعد، ولماِ تقدم 

ي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتاً(  .  (2)سُم 

ف، وقيل غيره ـ إلى ة كعب بن أشروقال الطبرسي: )إن  المراد بالطاغوت في الآي

أن  المعني به كل من  أنْ يقول ـ: وروى أصحابنا عن السي دين الباقر والصادق 

 . (3)يتحاكم إليه ممن يحكم بغير الحق(

فليس الطاغوت عبارة عن السلاطين والامُراء كما قيل؛ إذ لم يكن في زمن  

القدر المتيقن من الطاغوت،  في جزيرة العرب سلطان وأمير حتى يقال بأنه  النبي

ينسب إليه الحكم كالأصنام، مضافاً إلى أن ه  قن منه من يحكم بالجور أو مابل القدر المتي

 لم يكن للطاغوت قوة تنفيذية. 

 

 ( انظر: تاريخ التمدن الإسلامي.1)

 ( مفردات الراغب، مادة )طغى(.2)

 من سورة النساء. 60تفسير الآية  ،( مجمع البيان 3)



 103 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

وذكر البعض تمهيداً لمعرفة الرواية أن  السلطان غير القضاة، والتحاكم في تلك 

لتحاكم إلى السلطان تحاكم إلى القضاة، واتحاكم إلى السلطان و  :لأزمنة كان على نحوينا

كان في المظالم الواضحة وفي موارد وضوح الحق، والتحاكم إلى القضاة كان في الأمور 

المختلف فيها، واستنتج من ذلك أن  وظيفة الولاة ووظيفة القضاة مجعولة للفقيه، حيث 

ء كانت في الاختلاف في يضاً في أن مطلق المنازعات داخلة فيه ـ سواكما لا شبهة أ)قال:  

أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص،   ثبوت شيء ولا ثبوته،

أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره ـ الذي كان المرجع بحسب النوع 

 . (1)(فيها هو الوالي لا القاضي

على الوالي ورئيس لأن  السلطان كان يُطلق  ؛ره أيضاً غير تاموهذا الذي ذك

ال القاضي في الرواية لأحد والمحافظ ونفس الخليفة، وذكر السلطان في قب الشـرطة

اد الوالي والقاضي في بعض البلدان ، كما في كتاب نظام الحكم،  :أمرين ا من جهة اتح  إم 

 بأن ه يتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة ، فيصح التعبير ،فيكون الوالي مجمع العنوانين

له بعض الامُوي ين وكان هو المرجع في المنازعات  وإما من جهة ديوان المظالم الذي شك 

التي بين الامُراء أو بين بعض الرعايا مع الامُراء أو القضاة، وكان يتصدى لهذا القضاء 

 بينهم منازعة.نفس الخليفة، وفي قباله القضاء بين الرعايا إذا حدثت 

تحاكمان إلى السلطان أو إلى لطان في قبال القضاة: )فيفإن  ما ذُكر من أن  الس نإذ

القضاة( دليل على أن ما للسلطان وللقضاة للفقيه أيضاً، وأن  التحاكم إلى السلطان كان 

 في المظالم الواضحة، والتحاكم إلى القضاة كان في صورة عدم وضوح الحق. 
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عيه من التحاكم لمستدِل لم يُقم شاهداً عن  اأ ويمكن الجواب عنه بما يلي: لى ما يد 

إلى السلطان فيما إذا كان الحق واضحاً، والتحاكم إلى القضاة فيما إذا لم يكن الحق 

الشواهد على واضحاً، بل يمكن القول بأن ه لا شاهد له من التاريخ والروايات، بل 

قرار  وقد يُنكر، ففي صورة الإإذ ذُكر في باب القضاء بأن  المدعى عليه قد يُقر   خلافه؛

لكن مع ذلك فهو داخلٌ في التحاكم، وكذا بُحث في القضاء بأن ه يكون الحق واضحاً و

هل يعمل القاضي بعلمه أو لا؟ فعلى القول بجواز عمل القاضي بعلمه يكون الحق 

 .اً، ومع ذلك فهو داخل في القضاءواضح

ل ديوان المظالم في عهد عبد  الديوانرئاسة  تلك بن مروان وكانالم نعم قد شُك 

في زمن العباسيين دائراً، كان ديوان المظالم  من بعده عمر بن عبد العزيز، ثم  ومع الخليفة،  

ن العربي في كتابه آيات وقد ذَكر جمعٌ شرحَ هذا الديوان، منهم: جرجي زيدان، وقبله اب

 .الاحكام

ص ما يقوله ابن العربي: هو أن  التنازع إما  ي يكون بين الضعيفين فيقو  ن أوملخ 

ا القاضي أحدهما على ا بين قوي وضعيف أو بين قويين ـ والمراد من  أن يكون لآخر، وإم 

بما وب حكومي أو من أقرباء السلطان ـ القوة أن يكون أحد المتنازعين أو كليهما ذا منص

ناً من فصل  لم يكن القاضي متمكفأن  سلطة القاضي كانت بين الرعايا ولم تكن لها سعة،  

ل ديوان المظالم و الخصومة، فلذا  .رئاسة هذا الديوان كانت للخليفةشُك 

، وهكذا بعض خلفائه،  وفي صدر الإسلام كانت رئاسة جميع الأمور للنبي

ل القضاء إلى شخص رة المشاغل وسعة دائرة البلاد الإثم بعد ذلك لكث سلامية، حُو 

الحال ي ـد يقتضلحال في سائر البلدان، فقوالخلافة إلى شخص آخر وهكذا، وهذا هو ا

تعيين شخصين: أحدهما للولاية، والآخر للقضاء، وقد لا يكون مقتضياً لتعيين أكثر  

من واحد، فيعين  شخصٌ واحد للقضاء والولاية، والترديد في الرواية ناظر إلى هذه 
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ما ة، كما في رواية لا نفس الخليف ،من له السلطة :ية، والمراد بالسلطان في الروايةالحيث أي 

م مؤمناً في خصومة إلى قاض، أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد ؤمن قد  م

والمراد بالسلطان هو الوالي، والشاهد على ذلك صحيحة عبد الله بن ، (1)شركه في الإثم

مْتَ مع خصم إلى وال، أو إلى قاض فكن عن   :سنان عن أبي عبد الله  إذا تقد 

 . (2)يمينه

ياً فيما إذا لم يكن هناك قاض معين أو لقلة والي قد يكون قاضوالخلاصة فإن  ال

 الأشغال. 

وكيفما كان، لم يكن ديوان المظالم من جهة المظالم الواضحة كما قيل، وعلى فرض 

إلا  إلى فصل الخصومة،   (3)فإني  قد جعلته حاكماً : التسليم لا يكون مرجع قوله 

ا إدارة شؤون المملكة بالتصرف في إذ  ؛الأمور العامة، فهو أمر لا يُستفاد من الرواية وأم 

 كونه بديلاً عنه في سائر الشؤون أيضاً.  جعل البديل في حيثية فصل الخصومةليس معنى  

قد جعلته فإني     ثم قال المستدِل: )فاتضح من جميع ذلك أن ه يُستفاد من قوله  

القضاء وما هو من شؤون قد جعل الفقيه حاكمًا فيما هو من شؤون  أن ه  حاكماً 

عن  ولي الأمر في البابين، وحاكم في القسمين، سي ما مع عدوله  الولاية، فالفقيه

، فإن  الأوامر أحكام وأوامر الله ونواهيه أحكام الله (حاكماً )إلى قوله:  (قاضياً )قوله: 

 . (4) يبعد أن يكون القضاء أعم  من القضاء ...(تعالى، بل لا

 

 .7/411( الكافي 1)
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عي شاهد على نصب  (حاكم)إلى  (قاض)ام من بأن  عدول الإم فترى أن ه يد 

الفقيه والياً وقاضياً، والحال أن  الحاكم لم يأت بمعنى الوالي، ونحن تتب عنا كثيراً في ذلك 

مين أن الحاكم   بمعنى الوإلى، نعم ذُكر ذلك في ألسنة متأخري يذكر  ولم نر في كلمات المتقد 

رين، والحاكم في اللغة هو  .قاضيد يطلق على من ينف ذ حكم الوق ،القاضي المتأخ 

لم يُستعمل في كتب اللغة وغيرها بمعنى الوالي  ـ كما قلنا( ـ الحاكم) ولفظة

ون عن الوالي بالعامل، فلذا نر ى في نهج البلاغة وغيره من والسلطان، وكانوا يعبر 

له( يقال: )ومن كتاب له  الكتب بر  في ولم يُعبالوالي،  ، أو يعبر  (1)إلى عامله أو إلى عما 

 .لي بالحاكمالكتب عن الوا

نعم في كتاب المنجد وفي دائرة المعارف الإسلامية ذُكر بهذا المعنى: )حكم يحكم  

حكمًا وحكومة في البلاد: تولى  إدارة شؤونها فهو حاكم(، وهذا المعنى معنىً مستحدث 

و الإيرانيين حيث كانوا  ومن مصطلحات المتأخرين، ولعل هذا مأخوذ من العثمانيين أ

على مَن يتولى  إدارة شؤون البلاد، فيقُال: الحكومة العثمانية، ونحن كما   يطلقون الحكومة

نر أن  الحاكم فلم والروايات وكتب العامة والخاصة  أشرنا، تتبعنا كثيراً في الآيات

للفظ بهذا لم نر في كلمات المتقدمين استعمال هذا او ،استعمل بمعنى الوالي والسلطان

 .(لا سيما مع عدوله )ل حتى يقال: المعنى، فليس في الرواية عدو

دل إلا  على جعله قاضياً، حيث إن  موضوع يصدر الرواية وذيلها لا  أن   مضافاً إلى  

من مراجعة السلطان أو   السؤال عن المنازعة في دَيْن أو ميراث، وبعد ما نهى الإمام  

أن ينظرا أو انظر إلى من روى  ان، فأمر الإمام القضاة يسأل الراوي: كيف يصنع

 

 .18، كتاب 3/18( انظر: نهج البلاغة 1)
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 ريب في أن  حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمًا، ولا

 الحكم بمعنى القاضي: )فإني  قد جعلته عليكم حاكمًا(.

 ، وبما أن ه أضعف مما تقدم فلا نتعرض له.هناك تقريب آخر مذكور في الرسائلو

واية الأولى التي استُدل بها لولاية الفقيه في الأمور العامة كلام في الرهذا تمام ال

 فقط، وقد ظهر عدم تمامية الاستدلال بها. 

ما في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن الرواية الثانية: 

إذا مات يقول:  محبوب، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت موسى بن جعفر 

رض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي ه الملائكة وبقاع الأت عليالمؤمن بك

ها شيء الإسلام ثلمة لاكان يصعد فيها بأعماله، وثلم في  لأن  المؤمنين الفقهاء  ؛يسد 

 . (1)حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها

لإمام الرضا  وهو مم ن وقف قِبال ا ،علي بن أبي حمزة البطائنيسندها ينتهي إلى و

معارَض بتضعيف الغير   ن هولك عنه،  يروليس لنا طريق لتوثيقه إلا  رواية ابن أبي عم

  .له

يوجد تهافت بين صدرها وذيلها، فإن  في صدرها   إلى ضعف سندهامضافاً   يوه

وفي ذيلها وفي مقام التعليل: )لأن  المؤمنين الفقهاء ...(   ،هكذا: )إذا مات المؤمن ...(

زائداً، وما مر بين أن يكون الفقيه محذوفاً في الصدر أو يكون الفقهاء في الذيل فيدور الأ

فيما إذا دار الأمر بين أصالة عدم الغفلة عن   لة عن الزيادة مقدمصالة عدم الغفقيل بأن  أ

ولا سيما   ،كما ذكرنا ذلك مراراً   عدم الغفلة عن النقيصة، غير صحيحالزيادة وبين أصالة  

 . ملاحظة الشواهدضرر(، فلابد  من في مبحث )لا 
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سهل بن في هذه الرواية ما في الكافي بسند صحيح عن  (الفقهاء)ومما يؤيد زيادة 

زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ـ الذي هو 

 . (1)يقول: ...(  من الأجلا ء ـ قال: )سمعت أبا الحسن الأول

: )لأن  فيها  بل الموجود  (الفقهاء)ية وليس فيها كلمة  عين تلك الرواوهذه الرواية  

 المؤمنين حصون الإسلام(.

أيضاً مؤيد، وهو ما في الكافي في باب فقد  (الفقهاء)وربما يقال بأن  لوجود كلمة 

العلماء عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد 

ها شيءقال:  الله   .(2)إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسد 

 ؛ عمير عن علي بن حمزة مانع من الوثوق بهذه الروايةإلا  أن  كثرة رواية ابن أبي

إذ ربما يكون المراد من بعض الأصحاب هو علي بن أبي حمزة، وإن كان المروي عنه في 

 د بهذه الرواية.ييتأال، فلا يمكن هذه الرواية أبو عبدالله 

بأن  ما ذكر في الرواية من الثلمة في  (الفقهاء)وربما يقال تأييداً لوجود كلمة 

مما لا تناسب الأفراد   يسدها شيء وبكت عليه الملائكة وأبواب السماء  ثلمة لاالإسلام  

 في الصدر. كما أن   (الفقيه)ط كلمة المتعارفين، بل تناسب الفقيه، وهذا شاهد على سق

 .في رواية علي بن رئاب غير موجود )ثلم في الإسلام ثلمة( ه:ولق

ا الرواية الاخُرى التي ذكر فيها )المؤمن( فليس فيها تلك  قال المستدِل: )وأم 

إذا مات المؤمن بكت الجملة، ولهذا ليس من البعيد سقوط لفظة )الفقيه( من قوله: 

 .  )(3)عليه...

 

 .3/254 ( الكافي1)

 .1/30( الكافي 2)
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 وثلم في الإسلام ثلمة(. ولكن الحق  أن  فيها أيضاً جملة )

 في الصدر، فهل تدل الرواية على ولاية الفقيه أو لا؟   (الفقيه)وعلى فرض سقوط  

ربما يقال بأنها لا تدل على ولاية الفقيه، فإن  الفقيه كما ذكرنا في أوائل هذا المبحث 

كان   حيث إن ه ؛البصير في أمر الدين هوله معان متعددة، والظاهر أن  المراد بالفقيه 

رعية الفرعية من أدلتها ـ، وليس المراد به المستنبِط للأحكام الشعملاً في هذا المعنىمست

 التفصيلية.

وقال المستدِل: )بعد ما علم بالضرورة ومرت الإشارة إليه من أن  في الإسلام 

لا يكون حصناً للإسلام  تشكيلات وحكومات بجميع شؤونها لم يبق شك في أن  الفقيه

الشؤون من بسط العدالة، وإجراء الحدود، د له إلا  بأن يكون حافظاً لجميع كسور البل

وسد  الثغور، وأخذ الخراجات والضرائب، وصرفها في مصالح المسلمين، ونصب 

 . (1)الولاة من الأصحاب، وإلا  فصِرف الأحكام ليس بإسلام(

فقد عبر  عنه كما ترى، فإن  الفقيه بما أن ه يُدافع عن الإشكالات الواردة،  ووه

ب ما في أذهان الكفار إلى ـبحصن الإسلام، فبما أن ه يمنع حوزة الإسلام من تس ر 

إذ   ؛المسلمين يُعبر  عنه بحصن الإسلام، ولا يمكن استفادة ولاية الفقيه من هذه الرواية

ر ـهاء الموجودين تشمل أيضاً الفقهاء الذين كانوا في عصهذه الرواية كما تشمل الفق

ة ة   الأئم  أي   هم ولاة الأمر وليس للفقهاء مع وجود الأئمة  مع أن  الأئم 

 .ولاية

فظهر أن  الاستدلال بهذه الرواية بعيد في نفسه مع قطع النظر عن ضعفها 

 في الذيل. (الفقهاء)واحتمال زيادة كلمة 
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وأنتم أعظم الناس رواية تحف العقول وهي طويلة جداً وفيها: الرواية الثالثة: 

حكام تسعون. ذلك بأن مجال الأمور والأ  ه من منازل العلماء لو كنتمصيبة لما غلبتم عليم

فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم   ،يدي العلماء بالله الامُناء على حلاله وحرامهأعلى  

 .  (1)رقكم عن الحقذلك إلا  بتف

لتم المؤونة فيوفي ذيل الرواية:   مور  ذات الله كانت اُ ولو صبرتم على الأذى وتحم 

نتم الظلمة من منزلتكم  إالله عليكم ترد وعنكم تصدر و ليكم ترجع، ولكنكم مك 

 . (2)واستسلمتم اُمور الله في أيديهم

ء جميع المناصب والمنازل للعلماربما يقال بأن  هذه الرواية الشريفة تدل  على أن  

 .بالله

دل على ثبوت ا تربما يقال بأنه   ـ ـ وإن كانت ضعيفة سنداً أخرى  اتهناك روايو

ما في المستدرك نقلاً عن الاختصاص، عن إسحاق بن عمار،   ، منهاهذه المناصب للعلماء

ون هم الداخلعن الدخول في عمل السلطان، قال:  قال: سأل رجل أبا عبدالله 

  لا بأس الداخلون علينا، قال: هم بل  ،فقال: لا ؟عليكم، أم أنتم الداخلون عليهم

 .(3)بذلك

هاني في حاشيته على المكاسب من أن  المراد بالعلماء فوما ذكره المحقق الاص

ة  .هاوذيلالرواية مم ا لا يتلاءم مع صدر  (4)الأئم 

 في جهتين: تحف العقول يقع والبحث في رواية

 

 .238( تحف العقول: 1)

 ( المصدر نفسه. 2)

 .13/141مستدرك الوسائل ( 3)

 .2/385( حاشية المكاسب للأصفهاني 4)
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 في سندها.الجهة الاُول: 

 في دلالتها.الجهة الثانية: 

ت مرسلة، لكن اعتمد على : )وهي وإن كانفقد قال البعض أما الجهة الاُول:

 .(1)  ومتنها موافق للاعتبار والعقل(  الكتاب صاحب الوسائل

 ما اعتماد صاحب الوسائل فلا قيمة له، وهذا الكتاب منسوب إلى ابن شعبةأ

أن ه في طبقة الصدوق، إلا  أن ه لم يُعنون هذا الشخص في تلك بالحراني الذي ذكر جمع 

كر في الفهارس كتاباً باسم كتاب تحف العقول، لا في فهرست الشيخ، ولا الطبقة، ولم يذ

أو النجاشي، مع أن ه لو كان من معاصري الصدوق لكان من المناسب ذكره كتاب في 

 .ذكر كتابه

مضافاً إلى أن ه لم يذكر في نفس الكتاب أن ه تأليف علي بن شعبة الحراني، ولعل هذا 

إلى أيدي علماء الشيعة، واستظهر بأن  هذا الكتاب لعلي   الكتاب وصل في أوائل الصفوية

عقل في كثير من رواياته بن شعبة، وبما أن  الكتاب كتاب حسن وموافق مع الذوق وال

فاً لعلي بن شعبة من باب أن  الآثار تدل علينا   سمي بتحف العقول، وصار الكتاب معر 

 .ناسب مع من يؤلف مثل هذا الكتاببما يت

ل من كت دح هو الشيخ إبراهيم القطيفي في رسالته )الفرقة ب فيه من الموأو 

 .ثم تبعهما الآخرون (2)الناجية(، ثم بعد ذلك القاضي نور الله في )مجالس المؤمنين(

 قلنا غير مترجم في كتب السابقين، نعم ذُكرت ترجمته في أمل وهذا الشخص كما

، إلا  أن  الترجمة في كتب وروضات الجنات، وغيرهما من كتب المتأخرين (3)الآمل

 

 .487ـ  2/486الخميني  سيد( كتاب البيع لل1)
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إذ ذهب بعض  ؛اً، ونسبة الكتاب إليه غير واضحةمكن أن تكون معيارالمتأخرين لا ي

ذلك الصدوق غير واضح وإن نقل  إلى أن  الكتاب مجهول المؤلف، كما أن  كونه في طبقة

وذلك لأن  الشواهد التي اُقيمت على ذلك غير  ؛ذريعة وغيره في مقدمة الكتابعن ال

 .أن ه كان بين ابن إدريس والمحققابتة، وذهب بعض إلى ث

ا اعتماد صاحب الوسائل فقد  ة، وأم  وكيفما كان فمثل هذا الكتاب لا يكون حج 

صاحب الوسائل ينسب الكتاب إلى شخص بقرائن  ذكرنا سابقاً عن المستدرك أن  

وافق ضعيفة ووجوه خفية، ولعل صاحب الوسائل اعتمد على هذا الكتاب من جهة ت

رواياته مع الاعتبار والعقل، ومن الواضح عدم امكان الاعتماد على مثل هذا الكتاب 

  .كهذا الأمر ي ةلإثبات أمر في غاية الأهم

ة في زمن ما الجهة الثانية: أ فالذي يُستفاد من الرواية أن ه لو اُقيمت الحكومة الحق 

ة أو غيره لكانت مجاري الأمور والأحكام  الله، وهذا أمر واضح، علماء بأيدي البالأئم 

ل في العالم إذا كانت لها مبادئ وأهداف، ف الأمور مجاري فإن  كل  حكومة تُشك 

ي علماء تلك المبادئ، وكل جمعية لم تتمكن من الوصول إلى أيدإنما تكون بوالأحكام 

لة من قِبل غيرهم الذين  من الطبيعيتشكيل دولة ف  لا يكون لهم نصيب في الدولة المشك 

كرنا ولا سيما بملاحظة ما ذ  لا يعتقدون بتلك المبادئ والأهداف، ولا يستفاد من الرواية

أن  كل  من كان من العلماء   (1)يكم ترجع(لإمن ذيل الرواية: )عليكم ترد وعنكم تصدر و

ي  بالله فإن  له رئاسة مطلقة وإمامة مطلقة بحيث يكون لهم حق النصب والعزل وتصد 

 .الإمامياج إلى نصب ر من غير احتالأمو

 

م تخريجها آنفاً.1)  ( تقد 
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 نعم لو كان الأمر خارجاً من أيدي الأمويين والعباسيين وكان بيد أئمتنا 

كانت ترد عليهم الأوامر الحكومية، وتصدر ل، والعلماء باللهبيد مجاري الأمور لجعلوا 

 .عنهم وكانوا هم المرجع، وهذا كما أشرنا أمر طبيعي لا يقبل الشك

كم، فاسوهذا نظير ما إذا قيل للس عوا في إرشاد الناس ادة بأن الخمس حق 

لين وأخذ الخمس منهم  ليصلكم حقكم، فليس معنى ذلك رجوع السادة إلى المتمو 

في السيف، ونظير ما يقال للجامعيين بأن  الدولة تكون لكم غداً وأنتم المسؤولون ب

ل على بعض جميع الأمور، ب ، فليس معنى ذلك أن كل  جامعي له الولاية علىالمستقبل

بأن يتصدى لأمر من الأمور بزعم أن  ما قيل يشمله وهو جامعي، بل معنى  رالأمو

بلون لأن يكون كل  منكم مسؤولاً عن أمر من ذلك: أن كم على وجه الاستحقاق قا

 الأمور.

اتقوا الحكومة فإن أن ه قال:  ما في الحديث عن الصادق  الرواية الرابعة:

 .(1)لنبي أو وصي نبي عالم بالقضاء العادل في المسلمينالالحكومة إنما هي للإمام 

الرواية أن  القاضي أن ه لاريب في ثبوت القضاء للفقيه، ويستفاد من هذه بتقريب 

ا أن يكون نبياً أو وصياً لنبي مامة بقى الوصاية والإت، والنبوة مما لا يمكن إثباتها فإم 

ا ثبتت الإمامة والوصاية، يثبت المدعى للقاضي، فالقاضي وهو الفقيه إمام ووصي، وإذ

رئيس ه في الأمور العامة، فقد قال المستدل: )فيظهر أن  القضاء للإمام والوهو ولايت

 . (2)العالم العادل، ولم ا ثبت كون القضاء للفقيه ثبت أن ه للرئيس والوصي(
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الإمام   أو يأمر  كما قال أيضاً: )إذا ورد في الأخبار أن  الأمر الكذائي للإمام

بكذا، و أمثال ذلك فإن ه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول في الأدلة المتقدمة، ففي مثل ما 

أقر  على نفسه عند  من    :ورد في باب الحدود كراراً من ذكر الإمام كقول أبي عبد الله  

الإمام  الواجب على :أو قوله   ن قال ـ فعلى الإمام أن يقيم الحد عليهأالإمام ـ إلى 

، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره،  إذا نظر  إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد 

 . (1)لأنه أمين الله على خلقه ...

 والذي يُمكن أن يُقال في مقام الجواب هو أن  هذه الرواية منقولة بنحوين:

ل:  نبي بدل )ل (2))كنبي  أو وصي نبي( :ما نقله الصدوق، ففي الفقيهالنحو الأو 

لا يمكن استفادة الوصاية من الرواية، بل  إلا أنه ،، وهو صحيح سنداً (وصي نبيأو 

هو الإمامة: )اتقوا الحكومة فإن  الحكومة إن ما هي للإمام على هذا النقل غاية ما يستفاد 

 .مامة المنطبقة على النبي والوصي...( وهذه الإمامة غير الإ

أن  الإمام المذكور أولاً غير  فاد الروايةللتنظير، فمهنا الكاف توضيحه: أن  و

النبي ووصي النبي، والمراد من الإمام من يُؤتم  به ويقتدى به ويُتبع، وعليه يُعتبر في 

الحكومة أن يكون الحاكم من يُقتدى به ويُتبع، ويكون معنى الرواية هكذا: اتقوا 

 بالقضاء وعادلاً فيرط أن يكون عالماً ـ هي للإمام بشالحكومة فإن الحكومة إن ما

 .بيالمسلمين، نظير النبي أو وصي الن

من أجل أن  فصل الخصومة لا يمكن إلا  مم ن   الإمامة في الحكومةولعل اعتبار 

كان له اقتدار ويكون قوله مسموعاً ومت بعاً، وعلى هذا يعتبر لزوماً أو استحباباً في 
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بأن  التنفيذ، ولا يُستفاد من الرواية     الرتبة السابقة على القضاء بلحاظالقاضي الإمامة في

عـ  القاضي إمام  واثبات الإمامة له بهذه الرواية.ـ  يكما اد 

، إلا  أن  (لنبي أو وصي نبي، وفيه: )(1)في الكافي والتهذيبما نقله النحو الثاني: 

تدل الرواية على ثبوت الامامة السند فيهما مخدوش، ومع غض النظر عن السند، لا 

 الحكومة للإمام في الأصل، النقل ـ هو أن    ة للقاضي، فإن مفاد الرواية ـ على هذاوالوصاي

 .قد ذكرنا سابقاً بأن  الحكومة بالأصالة إنما تكون للنبي ووصي النبي  و

ن  منصب الحكومة من المناصب التي جُعلت للإمام الجامع بين أ  :وبعبارة اُخرى

ا بنصب بي والوصي، فمن يريد التصدي لهذا المنالن يه إم  صب لابد  وأن يكون تصد 

 ه.لإمام أو إذنا

وعليه فهذه الرواية من الأدلة الدالة على أن  الحكم لله تعالى وقد فوض منصب 

 .الإمام الجامع بين النبي والوصيالحكومة إلى 

جلست مجلساً لا لشريح: قال   أمير المؤمنينما روي أن   الرواية الخامسة:

 . (2)و وصي نبي أو شقييجلسه إلا  نبي  أ

فربما يقال بأن  وأما من حيث الدلالة السند، من حيث وهذه الرواية ضعيفة 

ولاية في  الفقهاء ليسوا بأشقياء كما ليسوا بأنبياء فهم أوصياء، وأوصياء النبي لهم ال

 .الأمور العامة
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له، فإن  المراد من الوصي في هذه الرواية الموصى  ،ليس كذلك الأمر إلا  أن  

من يكون جميع  يكون الفقيه قاضياً، وليس المراد من وصي النبي  فبوصية النبي 

 .شؤون النبي له

م أوصياء ، والشاهد على ذلك القضاة المنصوبون من قبل أمير المؤمنين  فإنه 

ي للأمور التي كانت   بيبالمعنى الذي ذكرنا، وليسوا أوصياء الن في الولاية والتصد 

لما أمر مالكاً بنصب القضاة، فعلى هذا التقدير لا يمكن  ، فإن ه نبي راجعة إلى ال

به مالك أن ه وصي نبي بمعنى أن  له الولاية العامة؛ إذ لو ثبت له ذلك لم  أن يقال لمن ينص 

 يبق للوالي شيء من السلطة.

 سندهوالمنتهي    قدسة المتقدم ذكرهناحية المالالتوقيع الصادر من    السادسة:ة  الرواي

ا الحوادث الواقعة ...(إلى   ، وهو ضعيف سنداً.(1)إسحاق بن يعقوب: )وأم 

 والاستدلال به يمكن بتقريبين:

ما ذكره الشيخ، وهو أن  كل حادثة يرجع المرؤوسون فيها إلى التقريب الأوّل: 

 .فيها إلى الرواة في زمن الغيبة يُرجعالرئيس لابد  وأن 

هر من الأبحاث المتقدمة، وقلنا بأن الظاوقد أجبنا نحن عن هذا التقريب في 

بالسؤال عن أحكام مثل   الحوادث الواقعة هي مستحدثات المسائل، وأمر الإمام

 هذه المسائل من الرواة.

عل ل الإمام لزومَ الرجوع إلى هو الاستدلال بذيل التوقيع، حيث  التقريب الثاني:  

م  الحجة في العرف الشيعي، يب: أن  ، بتقرحجتي عليكم وأنا حجة الله :الرواة بأنه 

عبارة عمن كان له الولاية في الأمور العامة، فقد قال المستدل: )مضافاً إلى أن  الواضح 

 

 .484( كمال الدين وتمام النعمة 1)
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الإلهي، من مذهب الشيعة أن  كون الإمام حجة الله تعالى عبارة اُخرى عن منصبه 

ة بجميع شؤون الولاية وعليه فيستفاد لا كونه مرجعاً للأحكام فقط،    ،وولايته على الامُ 

ن  ما هو له من قبل الله تعالى أ)وأنا حجة الله( و)هم حجتي عليكم( أن  المراد  :من قوله

، وجعل من قبله للفقهاء فلابد   لهم من قبلي، ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل الهي له

 . (1)خراج من هذه الكلمة من دليل مُخرج فيتبع(للإ

ستحدثة، نا الحوادث الواقعة بالمسائل المويمكن الجواب عن ذلك بأن ا لو فسر  

فإن ه لابد من تفسير الحجة بمن يعتبر قوله؛ لأن  التعليل يجب أن يكون مناسباً للقول 

 أحاديثنا لأنهم ولاة أمر الأمة.المعلل به، ولا يمكن أن يقال: فارجعوا فيها إلى رواة 

في المسائل  لرواة إلى اتوضيح ذلك: أن  ما يمكن أن يكون علة لإرجاع الناس 

م ولا المستحدثة ة هو أن  الرواة ممن يُعتبر قولهم ويكون قولهم حجة وبرهاناً، لا بما أنه 

، وبهذا الاعتبار مر، والحجة بمعنى الكاشفية التامة التي يحتج الله تعالى بها على عبادهالأ

ة بالحجج، أي: ب   عنهم يعبر   ما أن  أقوالهم حجة ودليل وبرهانيعبر  عن الائم 

 .بالحجج

تي كأنبياء بني إسرائيل، كالرواية اُخرى ك رواياتوهنا ، الدالة على أن  علماء اُم 

مذكورة في بها، وهي  الاستدلالوذلك لوضوح ضعف  ؛اإلا أننا نترك التعرض له

 .مع الجواب عنهاالكتب 

ات ن ه لو كنا نحن وهذه الروايات فقط فإنه لا يمكن اثببحاث: أونتيجة هذه الأ

 ها.الولاية للفقيه من

 الإجماع لأمر الثاني: ا

 

 .2/475الخميني  سيدكتاب البيع لل (1)
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ل من اد عى الإجماع على ثبوت الولاية  ق الثاني العامة ولعل أو  وهو من هو المحق 

 .القرن العاشر أعلام

ن  ألجمعة: )ات فق أصحابنا على  في صلاة االمحقق الكركي في رسالته المعمولة  قال  

رعية ـفتوى المعبر  عنه بالمجتهد في الأحكام الشالفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط ال

نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى 

 . (1)(صحاب القتلَ والحدودَ الأ

احب الجواهر: )ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر قال صو

ع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب، منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجم

 .  (2)الغيبة في سائر المواضع( فإن  كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد به نائب

جماع حيث قال: )ويمكن تحصيل الإجماع من الفقهاء وفي موضع آخر اد عى الإ

)... (3). 

الإجماع  ليه بعد ظاهر: )فالدليل ع، قالالنراقي في العوائد ادعى الإجماع نومم

حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسل مات ما صرح به 

 . (4)الأخبار المتقدمة ...(

محمد جواد المعروف بـ: )ملا كتاب( الذي كان ومن الذين اد عوا الإجماع 

ر في عقائد الإمامي ة ه من عقائد ولاية الفقيفإن ه عد   ،معاصراً لصاحب الجواهر، والمظف 

 .الإمامية

 

 .21/396( جواهر الكلام 1)

 .21/396( جواهر الكلام 2)

 .  15/422( جواهر الكلام 3)

 .189( عوائد الأيام 4)
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عى بوجهين:  ويمكن المناقشة في الإجماع المد 

عى  الوجه الأوّل: عون، ومدركه إليه كما أشار مدركي، أن  الإجماع المد  المد 

ا لا تدل  على ولاية  ،ات التي ذكرناها وبحثنا عنها بحثاً علمياً بحتاً الرواي وظهر أنه 

 الفقيه.

رين انكار كثير من المالوجه الثاني:  كما  ، فإن هأو تزلزل بعضهم ،ولاية الفقيهلتأخ 

ـ والأصفهاني في رسالته  اة في صلاة الجمعةرسالته وسيلة النجعبر المحقق النائيني ـ في 

إلى غير ذلك من العلماء الذين تأملوا في ثبوتها كالشيخ  )ففيه تزلزل عظيم(المماثلة لها: 

 الأنصاري والإيرواني.

ق الثاني، كالشيخ اب فلم نر أحداً موأما قدماء الأصح  ن السابقين على المحق 

ا مسألة إجراء العامة لولاية الالطوسي، والسيد المرتضى، وابن زهرة، يقول ب لفقيه، وأم 

 الحدود وأمثالها، فهي مسألة اُخرى لابد وأن لا يُخلط بين المسألتين.

ة  يرة، والغيبة كانتالغيبة كانوا في حأن  الشيعة في زمن  ومما يوهن الإجماع مسما 

بالحيرة عندهم، وعلماؤنا كانوا بصدد تصحيح الغيبة، وقد صن ف جمع منهم كتاب 

فكتاب إكمال الدين للصدوق أل ف في   ،الغيبة، إلا  أن  غرض كل منهم يختلف عن الآخر

 ، وفي طبرستان كانإثبات الغيبة في قبال الزيدية، فبما أن  قم كانت قريبةً من طبرستان

ة الزيدية، ف كانوا يعترضون على الشيعة، فألف الصدوق هذا الكتاب لدفع أئم 

له إلى آخره، فلو كان  اعتراضات الزيدية، وهذا واضح لمن راجع كتاب الإكمال من أو 

ن للشيعة طريق إلى الإمامة والرئاسة لذكروها في قبال الزيدية الذين يقولون بإمامة م

 .من ولد علي وفاطمةقام بالسيف 

النعماني كان غالباً في   ومن الكتب التي اُل فت في الغيبة غيبة النعماني، وبما أن

ل ف هذا الكتاب رداً أمركزاً لنفوذ الإسماعيلية، في تلك الازمنة التي كانت  الشامات
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على اعتراضات الاسماعيلية، والإسماعيلية ممن لهم إمام من ولد اسماعيل وكانوا 

اضر، ولو كانت ولاية الفقيه ثابتة لأشاروا ه ليس لهم إمام حون على الشيعة بان  يعترض

ليها في كتبهم، ولذكروا ـ في قبال الإسماعيلية ـ بأن  لنا أيضاً إمام وهو مَن كان راوياً إ

 .وحرامهم لأحاديثهم، وعارفاً بحلالهم

وهذا الكتاب   ومنها غيبة الشيخ الطوسي، وقد اُل ف هذا الكتاب في وعاء خاص،

وذلك لعدم إمكان المقابلة معهم بسبب   ؛ت جميع الطوائف إلا  الإسماعيليةلاعتراضارد   

الذي كان يعيش فيه الشيخ، والمقصود أنه لو   الوسطتكامل نفوذهم في ذلك العصـر في  

ق الثاني.  كان ذلك لذكره علماؤنا المتقدمون في كتبهم ولم يكن يخفى إلى زمان المحق 

  العقل لثالث:الأمر ا

، منهم: صاحب  بعض شبيه بدليل الانسداد على ما يظهر من كلمات ووه

الجواهر، فقد قال: )بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعل قة بشيعتهم 

فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً،   ،معط لة

 . (1)ولا فهمَ من لحن قولهم ورموزهم أمراً...(

وقد أشار إلى ذلك العلا مة في المختلف، وذكر جمع من المتأخرين هذا الدليل في 

متوقف على كلماتهم، إلا  أن  الكلام في تقريب ذلك، ويمكن تقريبه بما سنذكره وهو 

 مقدمات:

  :نحوينأن  الأحكام على المقدمة الاُول: 

ا على نحو افتارة تتعلق ب ي، وأخرى تتعلق فائالكأو  العينيلوجوب الأفراد إم 

 بشخص خاص، وهذا على قسمين:

 

 .21/397( جواهر الكلام 1)
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  وأمثال ذلك. ،نصب إمام الجمعة وأمير الحاجكيرتبط بالعبادات ما ا نهم

القوانين الجزائية كإجراء الحدود مثل يرتبط بالنظام الاجتماعي، ما  انهمو

نصب العمال لجمع الزكوات والخراج وأمثال ذلك الأمور المالية كو ،والتعزيرات

نعاً من الاختلال أو الانحطاط، فها في مصارفها، وما يجب جعله حفظاً للنظام أو موصر

انون أو قوانين طبقاً للمصالح المتغيرة فإن ه قد يوجب حفظ النظام بالمعنى الأعم جعل ق

هذه  من قبل ولي  الأمر، إلى غير ذلك من الأمور كبسط العدالة ورفع الظلم، فإن  

 .جميدهالايرضى الشارع بتالأحكام الإجتماعية مما 

ى لها واضح أن  هذه الأحكام ليست من الأومن ال حكام التي يمكن أن يتصد 

 .كل  شخص وفرد من أفراد المجتمع

لهذا النحو من الأحكام التي تتعلق كان هو المتصدي     النبي  ن  أالمقدمة الثانية:  

باطل بلا   مقامه عن حق أه، سواء كان قيامه ممَن قام من بعد  اوكذا تصدى لهبالمجتمع،  

 .أو بالتسبيب، وهذا من الواضحات فرق بين التصدي بالمباشرة 

ا بالمباشرة أو   فمن وظائف النبي ي لهذه الاحكام إم  ة التصد  والأئم 

ة  ، وبما أن   باعتقادنا يرثون جميع مناصب النبي بالتسبيب؛ وذلك لأن  الأئم 

فإن لم يتمكنوا   الرئيس من وظائف الإمام القيام بهذه الشؤون التي يرجع فيها إلى

، كما ثبت لنا ذلك من نصب أمير لابد  أن يجعلوا قي مًا للتصدي لهذه الأمورفمن المباشرة 

م  المؤمنين  لاً في بلاد مختلفة، ونحن نعلم أنه  جعلوا قي مًا في زمان الغيبة  عما 

 لتمشية هذه الأمور.

لشيعي في عدم نصب طائفة من بحسب الفقه ا أن ه لا إشكالالمقدمة الثالثة: 

جعل قيمًا إن ما يكون الفقهاء لا الطوائف للقيام بهذه الأمور إلا  الفقهاء، أي أن ه لو 

إذ بحكم المقدمة  ؛الغيبة من قبل الإمام هو الفقيه غيرهم، والنتيجة أن  القي م في زمن
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بتجميدها، وبحكم المقدمة الثانية  هذه الأحكام النظامية مما لا يرضى الشارع إن  ولى الاُ 

ولابد  لهم من ،  ، وأئمة الهدىن  القيام بإجراء هذه الأحكام من وظائف النبيإ

إن ما يكون فجعل القي م فيما إذا لم يمكنهم المباشرة، وبحكم المقدمة الثالثة أن ه لو كان قي م 

فقيه، إلا  أن نا لا نُنكر الإجماع على هو الفقيه لا غيره، فإن ا وإن أنكرنا الإجماع على ولاية ال

ر للفقيه، أضف إلى ذلك تكون الولاية على هذه الأمولذا عدم ولاية غير الفقيه، ف

 الروايات المتقدمة.

من كلمات الفقهاء تخدش في بعض تستفاد  رد هذا الدليل بجهاتيمكن و

 .هقدماتم

بتقرير وتقريب هو ، و ا نقل عن السيد البروجرديممما يظهر : ل الأو الجهة

وذلك لأن  الغيبة نوع   ؛وزان عصر الحضور مع عدم بسط اليدن  وزان عصر الغيبة  أمنا:  

عدم بسط اليد، ونحن حينما نراجع في  من عدم بسط اليد، ولا فرق له مع عصر الحضور  

بعضها ، و زمان الحضور وعدم بسط اليد نرى بعض الأمور مما كان يباشره الإمام

 . يباشره الإماممما لم يكن 

ر ـلأموال الغُيَّب والقُصَّ يباشرها نصب القي م  فمن الأمور التي كان الإمام 

  سيما الخمس، فإن ه كان هناك وكلاء من قبل الإمام ولا يستلم الحقوقونصب من 

كما ذكرنا ذلك في مبحث الخمس، وبه أجبنا عن القول بتحليل الخمس   ،في أخذ الخمس

ة .ة عن أمير المؤمنين للروايات المروي ي الأئم  لهذه الأمور   فلا ريب في تصد 

 .مع عدم بسط اليد

ة يتصدى لها الأي لم ومن الأمور الت مور الراجعة إلى سد الثغور وأخذ الأ ئم 

 .حو ذلكالزكوات إجباراً وإجراء الحدود ون
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كون فعلى القول بأن  وزان عصر الغيبة وزان عصر الحضور مع عدم بسط اليد ي

ض إلى الفقيه عبارة عما  ون له في زمن الحضور مع عدم  القدر المتيقن مما فو  كانوا يتصد 

 .هذا ملخص ما نقل عنه  له. ايتصدولم ما في بسط اليد، لا 

اً  إذ لا  ؛للدليل المذكورإلا أن  هذا الجواب بهذا المقدار لا يمكن أن يكون رد 

يهم  فإن   ،، وما كانوا لا يتصدون لهالهاون يمكن تقسيم الأمور إلى ما كانوا يتصد تصد 

نهم، كما أن ه لم يرد دليل على أخذ الأخماس  يهم يرتبط بمقدار تمك  ن الشيعة موعدم تصد 

ة  بالنسبة إلى أمير المؤمنين  . فهذه الأمور من بعده إلى زمان الباقر  والأئم 

ض إلدائرة مدار الظروف سعة وضيقاً، فلو فرضنا أن  الميسور ل يه الأمر لفقيه الذي فو 

ى لهأزيد مم ة  ا كان يتصد  ، لم يكن لدليل أخذ الزكوات إجباراً وإجراء الحدود   الأئم 

 وأمثاله قصور. 

مع عدم   ن ه لم تكن هناك أمور خاصة يتصدى لها الإمام أوبعبارة اُخرى: 

في  سط اليد مع عدم ب بسط اليد كما لم تكن هناك أمور خاصة لا يتصدى لها الإمام 

نهمجميع الأزمنة، بل  يهم دائر مدار تمك  يهم وعدم تصد  ن وعدمه تصد  ، وعليه فلو تمك 

 وأخذ الزكوات إجباراً وأشباه ذلكالفقيه في عصر الغيبة من إجراء الحدود وسد  الثغور  

 لم يكن وجه لاستثناء هذه الأمور.

  مور المذكورة على قسمين:ما يظهر من أكثر المتأخرين، وهو أن  الأ :ةالثاني هةالج

أفراداً لهذه الأمور، كالقضاء،  دليل على نصب الإمام ما ورد سم الأوّل: الق

ة  بعضاً للقضاء، والقضاء  فإن  الأدلة قد دل ت بالدلالة المطابقية على نصب الأئم 

بين المتنازعين هو القدر المتيقن من القضاء، وهو من الأمور الراجعة إلى النظام 

  كل أحد أن يتصدى له.جتماعي ومن الأمور التي ليس لالا
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 أن   نصب شخص قاضياً وحاكماً الدال على دليل المن يظهر  ماالقسم الثاني: 

ذه وهوخارجة عن حدوده ـ فصل الخصومة بين المتنازعين ـ  ترتبط بالقضاء    اً هناك اُمور

ي القضاة بحكم الشواهد ا  الأمور ية والروائية في لتأريخراجعة إلى الفقهاء، وذلك لتصد 

خرى هناك أمور أ ترجة عن حدود القضاء، أي أن ه كانمور اُخرى خالأتلك الأزمنة 

مثل نصب القي م على أموال الصغار  ،إلى القاضي مضافاً إلى فصل الخصومةتوكل 

دود وأشباه ذلك، مع أن  إجراء الحدود ليس من والتحفظ على أموال الغي ب وإجراء الح

 ء ابتداءً. شؤون القضا

 ،السلطان  ،: من يقيم الحدودففي رواية حفص بن غياث: سألت أبا عبدالله  

 . (1)إقامة الحدود إلى مَن إليه الحكمأو القاضي؟ فقال: 

توسعة في دائرة عمل  توعلى ما يظهر من الشواهد التأريخية فإنه قد حصل

 .ولاً إلى القضاة الأبينة كان موكالقضاة شيئاً فشيئاً، حتى أن  التفتيش عن 

أو  فقد يتمسك بثبوت هذه الأمور كل ها بالروايات الواردة عن الرضا 

 .كما في التنقيح الجواد 

التمسك إلا  أن ا قد ناقشنا في ذلك بأن  التوسع كان تدريجياً، وقلنا بأن ه لابد  من 

ة، ة ومعتبرة أبي خديجكمقبولة عمر بن حنظل،  بالروايات الصادرة عن الصادق

هو زمن الذي   في زمان الإمام الصادقوحينئذ ينبغي أن نرى التوسع في القضاء 

 صدور الروايتين.

 

 .27/300( وسائل الشيعة 1)
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ر كانوا يتصدون لامُور اُخرى ـوهناك شواهد كثيرة على أن القضاة في ذلك العص

وظائف كيفيه توسعة    (1)الخصومة، وقد ذكر في كتاب تاريخ التمدن الإسلاميغير فصل  

 .القضاة 

ا ال ي القضاة لامُور اُ شواهد الوأم  خرى غير فصل الخصومة تي تدل على تصد 

 :فهي كثيرة 

قلت: يا غيلان تجمع بين المرء   :منها: رواية عقبة بن خالد عن الصادق 

ق بين المرء وزوجهقال: نعم، قلت:    ؟وزوجه ؟ قال:  وتقتلقال: نعم، قلت:    ؟وتفر 

، قال:  ؟وتحكم في أموال اليتامىقلت: ، قال: نعم، ؟وتضـرب الحدودنعم، قلت: 

   (2)نعم.

 ةعس، ولابد  من الأخذ بالةً مت سع تفيظهر من الرواية أن  دائرة عمل القاضي كان

 . في زمن الصادق  تي كانتال

؟ قلت: ابن أبي من هذا الذي معكومنها: رواية ابن أبي ليلى: )... ثم قال: 

؟ قال: نعم، قال:   ليلى قاضي المسلمينبن أبيأنت اليلى قاضي المسلمين، فقال له: 

 ًتأخذ مال هذا فتعطيه هذا؟ وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه؟ لا تخاف في ذلك أحدا؟ 

)... (3)  . 

 . ويظهر من هذه الرواية أيضاً توسعة دائرة عمل القضاة في زمان الصادق 

مدى رى لن الروايات التي صدرت من الصادقين بعض ونحن إن ما ذكرنا 

سعة دائرة عمل القضاة في ذلك العصر، ويظهر من هذه الروايات وغيرها عدم 

 

 .246: 1التمدن الإسلامي  تاريخ( 1)

 .13/ ح7/429( الكافي 2)

 .5ح /7/408( الكافي 3)
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أو حاكمًا، يكون الحاكم   فحينما يقال: جعلته قاضياً  .اختصاص القضاة بفصل الخصومة

ياً لهذه الأمور بنصب من الإمام، أضف إلى ذلك أن  قوله فإني  قد جعلته  : متصد 

 القضاة بأحد الوجوه الثلاثة: مور التي كان يتصداهايستفاد منه سائر الأ قاضياً 

 توسعة مفهوم القضاء في ذلك العصر.الوجه الأوّل: 

ل الخصومة وسائر الشؤون المقامي يقتضي جعله لفصالاطلاق الوجه الثاني: 

 القضاة يتصدون لها. التي كان

لرجوع إلى : الأولوية وفحوى الخطاب، أي أن ه لو لم يرضَ الإمام باالوجه الثالث

ام الجور في التخاصم، فبطريق أولى لا يرضى ليهم في سائر الأمور، فلنا إبالرجوع  حك 

ي الفقهاء ل اجعة كثير من الأمور، ومعها لا يكون أكثر الأحكام الردليل بالنسبة لتصد 

  .إلى النظام الاجتماعي مجمدة 

وهل له شاهد   ونحن فعلاً لسنا بصدد المناقشة في توسعة مفهوم القاضي وعدمه،

و استكشافه من أ ،اف ذلك من الاطلاق المقامي أو لاأو أن ه هل يمكن استكش ،أو لا

البحث في الاجتهاد والتقليد، والبحث عن هذه وذلك لأن   ؛فحوى الخطاب وعدمه

 الأمور موكول إلى محل ه.

 فرق بين الأمور الحسبية وغيرها، فقالوا باشتراط الأمورهناك : ةالثالث هةالج

دة أو تنحل المشكلة في كثير منها الحسبية بنظر الفقيه، وأما الأمور غير الحسبية فتبقى   مجم 

 . ةالثاني الجهةبما ذكر في 

والأمور الحسبية هي الأمور التي تُحرز مطلوبيتها من وجهة نظر الشارع وأن  

ا إذا احتمل أن  الشارع يرضى بتركها، فلا تكو ن من الأمور الشارع لا يرضى بتركها، وأم 

الحسبية وإن كانت تترتب عليها مصالح، ويشترط فيها أن تكون هذه الأمور منوطة 

ا إذا لم تكن منوطة بنظر شخبنظر شخص أو أشخاص مُعَي نين، و ص خاص أو لم  أم 
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بأن عُلم بأن  هذا الشيء مطلوب، ومم ا لا يرضى الشارع بتركه ولم   نستفد من الأدلة ذلك

روف وهذا كالأمر بالمع، معين، لم يكن من الأمور الحسبيةخص رز إناطته بنظر شتح

 .وبعض مراتب النهي عن المنكر

 ومعإذا عُلم بأن  الأمر منوط بنظر شخص،  فيما ولا بد من الأخذ بالقدر المتيقن

شك  في أن ه هل هو منوط بنظر الفقيه العادل الثقة أو أن ه منوط بنظر الثقة فقط، فلابد ال

ى ـوالأخذ بالقدر المتيقن، وهو الفقيه العادل الثقة، وذلك لأن  مقتضمن الاحتياط 

 القاعدة في الوضعيات هي الفساد.

 الصبيكما إذا بلغ  ، ياط فيما إذا دار الأمر بين المتباينينوهكذا لابد من الاحت

وليه أن  فيشك  في ولاية الأب والجد بعد ذلك من أن  ولايتهما مستدامة عليه أم  ،مجنوناً 

 .الفقيههو 

فإن قلنا بعدم جريان استصحاب الولاية أو كان في الاستصحاب تأمل من جهة 

فات الأب بإذن الفقيه.  ل الموضوع، فالاحتياط يقتضي أن تكون تصر   تبد 

نقول بثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، وهي كثيرة، ومعها لا أن ا  تحصل:ف

 روج عن الدين.من تركها خ يلزم تجميد كثير من الأحكام بحيث يلزم

الانتخاب في المسألة، هو دخالة أن  المستفاد من بعض الروايات : ةالرابع الجهة

في  فاجعلوا بينكم : لمسلمين، وذلك لقولهمن افلابد  أن يكون القاضي منتخَباً 

ي لهذه الأمور مم ثلاً   مقبولة عمر بن حنظلة، وعلى هذا الاحتمال لابد وأن يكون المتصد 

نعم . فلابد  من الأخذ بالقدر المتيقنللمسلمين، فإن كان بينه وبين الفقيه عموم مطلق 

ذُكر  لو كان بينهما عموم من وجه تكون المسألة محل  تأمل، وما نذكره ليس من جهة ما

ا مصداق في تفسير ا لميزان، بل من حيث إن  هذه التكاليف لابد  من العمل بها، حيث إنه 

ه إلى عموم المسلمين، وحيث إن  القسط والعدل العام مما للعمل بالقسط  والعدل المتوج 
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باشرة عموم المسلمين فلابد  وأن يكون ذلك بالتسبيب من المسلمين لا يمكن تحقيقه بم

 .تصدي لهذه الأمورللبانتخابهم شخصاً أو أشخاصاً 

 لعالمكومة انما هي للإمام ااتقوا الحكومة فإن  الح :أضف إلى ذلك قوله 

ل المراد منه الذي انتخبه بناءً على أن لا يكون المراد بالإمام الإمام بالمعنى الأخص، ب

 .الناس

الولاية فعلى هذا الاحتمال لا يبقى مورد لتجميد الأحكام المذكورة، وليست 

 .ل للفقيه المنتخَب من قبل الناسثابتة لكل فقيه، ب

لاً عن  ونحن لا نُطيل البحث أكثر من ذلك، ونكتفي بما ذكرنا، وقد بحثنا مفص 

 ههنا كان فهرساً لما ذكرنا هذكرناا وم ،لاية الفقيه وعدمه في مبحث المكاسبثبوت و

 هناك.

ل مما ذكرنا جماع مخدوش، والدليل العقلي يُناقَش أن  الأدلة غير وافية والإ  :فتحص 

ولعل   ،وأن ى له ذلك فيه بما ذُكر وغير ما ذكر، ولابد للمُثبتِ من دفع جميع الشبهات،

هاني: )فيه تزلزل عظيم( وصلى فال المحقق النائيني والمحقق الاصلأجل دقة الموقف ق

 الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
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 التجزّي في الاجتهاد :الخامس الفصل
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 التجزي في الاجتهاد

ي في الاجتهاد هو التجزي في  ملكة الاجتهاد، فإن ه قد يكون المراد من التجز 

 ة الفعلية، بمعنى أن  المجتهد يستنبط بعض الأحكام دون بعض، وهذاالتجزي في مرحل

، وهذا يع الأحكامجمفعلاً ستنبط يإذ ليس كل مجتهد  ؛أمر واقع كثيراً، ولا إشكال فيه

 .د الكلام هو تجزي ملكة الاجتهاد، بل مورهنامراد بالمعنى ليس 

 عدة بحوث:وفي المقام 

 في معنى تجزي ملكة الاجتهاد: البحث الأوّل

الأدلة التفصيلية أو تحصيل رعية من ـلا إشكال في أن  استنباط الأحكام الش

الحجة على ثبوت الحكم أو نفيه متوقف على قدرة خاصة، وهذه القدرة غير موجودة 

ث لو لم تحصل هذه الاجتهاد متوقف على مبادِئ ومقدمات بحي  عند الكل، ولذا قلنا بأن  

 يكن قادراً على الاستنباط. والقدرة على الاستنباط من الصفاتالمبادئ عند الشخص لم  

 النفسية.

الجزء في قبال الكل، بمعنى أن  الاجتهاد مؤل ف من   قد يكون  اد من التجزيالمرو

 ما لمأجزاء ويمكن أن تحصل بعض أجزائه دون بعض، أو أن  تجزئة الاجتهاد بمعنى أن ه 
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تحقق جميع هذه الأجزاء لم يتحقق الاجتهاد، وهذا المعنى غير مراد جزماً في محل  ت

 البحث. 

ق بعض أفراد القدرة من الا  ستنباط دون بعض. وقد يكون المراد تحق 

ولا يراد بالتجزي الجزء في قبال الكل، وذلك لأن  الملكة أو القدرة على الاستنباط 

بحيث تكون قابلة للتقسيم بأجزاء خارجية، كما أن ه  ليست من الأشياء التي لها أجزاء

 ليس له أجزاء تحليلية مثل الجواهر بحيث يكون له جنس وفصل. 

حصول بعض أفراد دون بعض، غاية الأمر أنه يقع  فالمراد من التجزي هنا هو

  ويوجد هنا تصويران لذلك: .لام في تصوير التجزي بهذا المعنىالك

وهو  ،معنى القدرة، والقدرة تتعدد بلحاظ مقدورهالكة بأن  المالتصوير الأول: 

أصناف المسائل، فربما تكون له قدرة على استنباط صنف دون صنف، وقدرته على بعض 

الأصناف دون بعض إن ما تكون بلحاظ المبادئ، فإن  بعض المسائل الفقهية يتوقف 

ا سهلة الحصول، وبع ض المسائل الفقهية يتوق ف استنباطها على مبادِئ قد تعل مها أو أنه 

لم يتعل مها، ونتيجة ذلك أن ه قد يكون الشخص قادراً على أو  عبة  استنباطها على مبادِئ ص

استنباط صنف دون صنف من المسائل، وفي قباله المجتهد المطلق وهو من يتمكن من 

 استنباط جميع المسائل في جميع الأصناف.

مة، فإن  توقفها على المبادئ المتقد أن  المسائل مختلفة من حيث وتوضيح ذلك:

متين وتعل مها سهل، وقد يتوقف  بعض المسائل يتوقف استنباطها على مقدمة أو مقد 

دة وصعبة التعل م، ف أصناف ذات المسائل الفرعية بما أن  استنباط المسألة على مبادِئَ معق 

لف الأفراد من جهة تحصيل هذه المبادئ فلذا يختالأفراد مختلفون من جهة كذا مختلفة، و

 ها.لى استنباط جميع الأصناف أو بعضالقدرة ع



 133 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

فراد القدرة ومرجع هذا التصوير إلى أن  المجتهد المطلق هو من يجتمع فيه جميع أ

هو من لا يجتمع فيه جميع أفراد القدرة  ئصناف، والمجتهد المتجزعلى استنباط جميع الأ

 اف دون بعض.نصع الأصناف، بل على بعض الأجمياستنباط على 

ا تختلف التصوير الثاني:  كة، بمعنى أنه  أن  ملكة الاجتهاد من الماهيات المشك 

وربما تنقلب إلى الضعف نتيجة  ،بحسب القوة والضعف، وتبتدئ ضعيفةً ثم تشتد

ع جميع أفراد  ،لبعض التسامحات، فالاختلاف إن ما يكون بالشدة والضعف لا بتجم 

صناف، متعددة بالنسبة إلى الأ لمجتهد المطلق ليس ذا قدراتالقدرة كثرة وقلة، وعليه فا

وهذا التصوير من  .محدودة بحد  خاصملكة ضعيفة و وذ ئبل ذا ملكة قوية، والمتجز

 التجزي مما نقله بعض تلامذة المحقق النائيني عنه.

أحسن من التصوير الأول، ن ه أإلا  أن  هذا التصوير وإن كان في بادئ الأمر يظهر  

ل أكمل وأتم  من التصوير الثاني؛ وذلك لأن ه التصوير الأو    ن بالنظر الدقيق يتبين  أن  ولك

نا الملكةَ بالقدرة فإن ه لابد من الالتزام بأن  الاخ تلاف بين المجتهد المطلق إن فسر 

ر فيه أن  القدرة تتحدد وتتعدد ـيكون باختلاف عدد أفراد القدرة، والس ئوالمتجز

د ـأن  القدرة على هذا الش  بسبب مقدورها، أي يء غير القدرة على شيء آخر وذلك لتعد 

يء الآخر وذلك لاختلاف المعلوم، ـيء غير العلم بالشـالمتعلق، كما أن  العلم بهذا الش

فكذلك اختلاف المقدور يوجب اختلاف  ،عدد العلمفكما أن  اختلاف المعلوم يوجب ت

اط فرع وذلك لتحصيل مبادئ استنباط هذا أفراد القدرة، فحينما يقتدر الشخص لاستنب

ه مع مبادئ اط فرع آخر تختلف مبادئ استنباطالفرع، ثم بعد ذلك يتعل م مبادئ استنب

ل   .استنباط الفرع الأو 
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ل فالقدرة على استنباط الفرع الثاني غير لأن   ؛قدرة الاستنباط في الفرع الأو 

لاً   كان قادراً  على صنف ثم صار قادراً القدرة اشتدت مع وحدة الوجود، وذلك لأن ه أو 

د المتعلق موجب لتعدد القدرة. على استنباط صنف  آخر، وتعد 

جتهاداً من وربما يناقش في التصوير الثاني بأن ه مناسب للأعلم، فإن  الاعلم أشد  إ

ولا يتناسب هذا التصوير مع التجزي، فالمختار في  ،هما مجتهدانيالأعلم مع أن  كل غير

ل من تجمع أفراد القدرة وعدم تجتصوير   مع أفراد القدرة.التجزي هو التصوير الأو 

علم الاُصول،  تحصيل     من مقدمات الاجتهادبأن  التجزي  وربما يناقش في تصوير  

الحجج والاُصول الشرعية، وتعل م الاُصول الشرعية وعمدة مباحث الاُصول حجية 

يعرف بأن  الخبر الواحد هل هو حجة أو لا؟ مما يحتاج إلى الاجتهاد، فمثلاً لو أراد أن 

لروايات، ولابد  له من العلم بأن  فلابد من الاط لاع على أدلة حجية الخبر الواحد وهي ا

هل لها معارض أو لا؟   ،ترة أو لامتوا  ،هذه الروايات هل هي صحيحة أو غير صحيحة

د  له من وهكذا لاب ،يمكن علاج التعارضلها فكيف المعارض وجود وعلى فرض 

 .ذا سائر الحجج والاُصول الشرعيةلاط لاع بأن  الظواهر هل هي حجة أو لا؟ وهكا

والمقصود أن  العمل الذي يُعمل في أصعب المسائل الفقهية يُعمل في الاُصول، 

هذه الأمور في الاُصول ـ الذي هو من مبادئ الاجتهاد ـ فهو مجتهد مطلق،  فإن تعلَّمَ 

ن مجتهداً، وإن لم يتعل م هذه الأمور فهو ليس بمجتهد؛ وذلك وكيف يُعقل بأن لا يكو

ل بحصول الاُصول، والمفروض أن  الملكة تحص لأن الاجتهاد متوقف على مبادئ منها

ل لهة الملكة ممئتلك المبادئ، وعليه فتجز ر.بل غيرم ،ا لا محص   تصوَّ

 :مكن الجواب عن هذه المناقشةوي

مات  لاً: لم تُذكر جميع مقد  إن  الاُصول التي الاجتهاد في الاُصول المدونة، فأو 

يتوقف عليها الفقه أكثر من الاُصول المدونة بعنوان الاُصول، والمسائل الاُصولية غالباً 
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المباحث التي نحتاج اليها في أما امر والنواهي، وبالنسبة إلى الأحكام التكليفية كالأو

أنواع الحقوق، فإن  الحق قد دونة، كما في مثلاً فلا يتطرق لها في الأصول المالمعاملات 

يكون قابلاً للانتقال مع الشيء كحق الجناية وقد لا يكون قابلاً للانتقال كحق الرهانة، 

تعلق حق الغرماء وهكذا في ت، ذُكرت في مبحث الزكوامن الحقوق وأنواع اُخرى 

 بتركة الميت إلى غير ذلك من الأمور التي يتوقف عليها الاجتهاد.

على  مشتملاً ليس  هإن  الاُصول من مبادئ الاجتهاد، إلا  أن  لاصة الكلام: خو

ض لها في حيث إن  جميع مبادئ الاجتهاد،  بعض المبادئ مما تُعَنوَْن في الفقه ولا يُتعرَّ

 الاُصول.

يه في وث انياً: يمكن أن يكون الشخص متعل مًا لمسائل خاصة في الُاصول، وتجز 

ر  فظهر  ه لبعض المسائل الاُصولية.الاجتهاد بلحاظ تعل م  .أن  تجزي الاجتهاد أمر متصوَّ

مضافاً إلى أن  الإجتهاد المطلق مسبوق بالتجزي كما ذكر ذلك المحقق 

بدليل الطفرة غير تام؛ إذ إن  ذلك يأتي فيما إذا قلنا الاستدلال عليه ، إلا  أن (1)الخراساني

الملكة، ولا يأتي على التصوير الأول إن  التجزي والاطلاق بنحو الشدة والضعف في 

دينار وحصل على  وهو الاختلاف من جهة الأفراد والأصناف، فإن ه نظير من كان له

 مائة ألف دينار فليس هذا من الطفرة.

ل من مباحث التجزي.  هذا تمام الكلام في البحث الأو 

 حجية فتوى المجتهد المتجزيفي : البحث الثاني

بعض المسائل يكون رأيه فيما استنبطه حجة لكة والمستنبط لن  المتجزي في المهل إ

 أو لا؟ 

 

 فما بعد. 466( راجع الكفاية 1)
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الظاهر هو حجية رأيه بالنسبة إلى نفسه، وذلك لتحقق موضوع أدلة حجية 

فحص عن الدليل فهو قد شرعية،  ممارات أو الاُصول، عقلية كانت أالحجج كالأ

لواحد حجة واستنبط حكمًا والمعارض بالمقدار المعتبر، فإذا استقر رأيه على أن  الخبر ا

، فإن  رأيه يكون حجة بالنسبة إليه، وعدم قدرته على استنباط بعض المسائل الاخُرى همن

 أمر خارج عما استنطبه.

ا البح ث في أنه هل يجوز تقليده أو لا، فسنتعرض له في مسائل التقليد إن شاء وأم 

 الله. 

 في ثبوت القضاء للمجتهد المتجزي: البحث الثالث

مر بن روايات الدالة على ثبوت القضاء للمجتهد، عمدتها روايتان: مقبولة علا

 .حنظلة، ومعتبرة أبي خديجة

في حلالنا  كان منكم قد روى حديثنا ونظرانظروا إلى من في المقبولة: قد ورد و

 .  (1)وحرامنا وعرف أحكامنا

ليين ـ يدل  و)أحكامنا( جمع مضاف، والجمع المضاف ـ على المشهور بين الاُصو

ني  جعلت من روى أحاديثنا ونظر على الاستيعاب والاستغراق، فيكون معنى الرواية: إ

إلا  أن  العرفان بجيمع الأحكام مما لا  في حلالنا وحرامنا وعرف جميع أحكامنا قاضياً،

يحصل لأحد، ولاسيما إذا كان الحكم من الأحكام قليلة الابتلاء، فإن  كثيراً من الفقهاء 

لا يعرفون بعض الأحكام، نعم عندهم قدرة الاستنباط بحيث لو أرادوا معرفته  قد

المعنى م، فيقع الكلام في ع الأحكالعرفوه، مضافاً إلى أن  القضاء لا يُعتبر فيه معرفة جمي

 

 .5/ ح7/412( الكافي 1)
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مع أن ه جمع مضاف ويدل على  )أحكامنا(، الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله 

 الاستيعاب.

ْعََلمُِْ﴿ :كقوله تعالى ،قد يكون استيعاباً حقيقياً  يعاب الاستن  توضيح ذلك: أ
هَادَةِْْْال غَي بِْ المراد   كقولك: جمع الأمير الصاغة، فإن    ،اً ضافيإو  اً عرفيوقد يكون  ،  (1)﴾واَلشَّ

ا مهرة الصاغة، أو الموجود في البلد، أو مقدار همجميعليس من الصاغة  ، بل المراد إم 

 .معتد به منهم

غالباً  الأحكام التي هي  هوالمراد أحكامنا( عرفياً فيعاب في قوله )فإذا كان الاست

لها علاقة بالقضاء، وعلى هذا لا تكون   مورد ابتلاء القاضي من أحكام القضاء وغيرها مما

الرواية ناظرة إلى المجتهد المطلق أو المتجزي، بل معناها أن ه لابد وأن يَعرفَ مقداراً معتداً 

 به من الأحكام. 

وبالقوة بالنسبة إلى بعض الأحكام  بالفعل    هإلا  أن  ذا كان الاستيعاب حقيقياً  ا إوأم

ما يعم   أي:  وعرف أحكامنا :عنى قوله يكون مف، ها الآخربالنسبة إلى بعض

بالقوة القريبة بالفعل، وعلى هذا المعنى يكون القضاء للمجتهد المطلق فقط دون العرفان  

 .ان ه عرف أحكامنلا يصدق عليه أالمتجزي، إذ 

هو العرفان بالنسبة إلى مقدار  عرف أحكامنا : ولكن الأظهر من قوله

  .معتد به من الأحكام

ستفاد من المقبولة كفاية صدق الفقيه لثبوت القضاء، والفقيه على ما فالم

يصدق على مَن يعرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يُحتاج اليها في   هاستظهرنا

 .القضاء

 

 .73الأنعام/ الآية: ( سورة 1)
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ا معتبرة أبي خديجة، فهي ـ كما تقدم ـ منقولة بنحوين:   وأم 

ل ،  (1)اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامناالشيخ:  ما رواه :الأو 

فإن قلنا بأن  المفرد المضاف كالجمع المضاف دال على الاستيعاب ـ كما قالوا ـ فالكلام  

 ة في السند. قشفيها هو الكلام، هذا مع قطع النظر عن المنا

أو   (2)ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ما جاء فيه:  الثاني:

، وما ذكر بعض من أن  نسخ الفقيه: )قضائنا( والاختلاف في نسخ الكافي (3) )قضائنا(

إذ إن    ح؛غير صحي  (4) والتهذيب حيث ذكر في بعضهما: )قضائنا( وفي بعضها: )قضايانا(

 . )قضائنا(، وفي بعضها )قضايانا( ض نسخهاأيضاً مختلفة ففي بعنسخ الفقيه 

يقع   يعلم شيئاً من قضاياناوعلى أي  حال فعلى فرض كون الرواية هكذا: 

الأرجح أن تكون )من( فيه، إلا  أن   اختلف  الكلام في أن  )مِن( للتبعيض أو للبيان، وقد  

 .ولو بلحاظ )شيئاً( للتبعيض

ة  واحتمال كونها بيانية أن ه يعتبر في المُبينن والمُبينَّ توافقهما في ب مدفوع في كلمات عد 

 . من قضايانا( اءشيأيقول: ) الجمع والإفراد، فلو كانت بيانية فعليه أن

اية هذه القاعدة في قوله تعالى: إلا  أن  هذه القاعدة ليست كلية، ولذا نرى عدم رع

تَنبُِوافَْ﴿ سَْْاج  ثاَنِْْمِنَْْالرِيج  و 
َ  وهذه القاعدة لم تُذكر في كتب الأدب.، (5)﴾الْ 

 

 .6/303( تهذيب الأحكام 1)

 .3/3( من لا يحضره الفقيه 2)

 .4/ ح7/413( الكافي 3)
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من جهة ما ذُكر في كتب الأدب بأن  أن  )من( هنا بيانية استظهر بعضٌ قد و

المبهمات، وبما أن  في الرواية  ىحدإانت )مِن( بيانية أن يكون قبلها المناسب فيما إذا ك

 ( جمع مضاف فتدل علىبيانية، وبما أن  )قضايانا (من) تكونف ،من المبهماتوهو )شيئاً( 

 .في المقبولة هو الكلامفيه حينئذ الاستيعاب، والكلام 

، نعم إذا كانت بيانية فمن المناسب اً كلي  اً قانون  يكنما ذكر في كتب الأدب لم  إلا أن   

 ذكر مبهم قبلها كما في كثير من الموارد. 

ن ه لا وجه لذكر والظاهر أن  )مِن( في الرواية للتبعيض ولو بلحاظ ذكر )شيئاً(، فإ

، وهذا بخلاف قوله تعالى: مع عدم إرادة خصوصية بذلكالشيء على نحو الإبهام، 

تَنبُِوا﴿ سَْْفَاج  ْْْمِنَْْْالرِيج 
َ ثاَنِْالْ  ه إلى الرجس لنكتة، والتبيين    ﴾و   اللاحقفإن  الحكم توج 

ت كان ولو .الأوثان هو ن  المراد من الرجسأريعي وقانوني، وـتطبيق تشـ في الحقيقة ـ 

: أن يقول لإماملكان المناسب لو ،ذكر الشـيء مبهماً لوجه لا بيانية ف)من( هنا 

   .قضايانا()يعلم قضايانا( بدل )يعلم شيئاً من 

وعليه فالرواية كما تدل على ثبوت القضاء للمجتهد المطلق تدل على ثبوت 

ا للتبعيض أو للبيان فلابد من الأخذ بالقدر  القضاء للمتجزي. ومع الترديد في أنه 

ا تبعيضية كما  المتيقن، ويكون حكم هذه الرواية حكم الرواية السابقة، إلا  أن  الظاهر أنه 

 . تقدم

بناءً على   ،تمالان، ففيه احيعلم شيئاً من قضائنا :ير كون الرواية هكذاوعلى تقد

 .كالجمع المضاف يدل على العموم أن المفرد المضاف

 تكونن ما أتكون هذه الرواية عين المقبولة، وإفة )مِن( بياني تكونن ما أفإ

 .تدل على كفاية البعضفتبعيضية 
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مختلفة فلابد  من الأخذ بالقدر المتيقن، والقدر ـ  حتى نسخ الفقيه  ـ  وبما أن  النسخ  

في  ىالمتيقن هو العلم بجميع الأحكام إلا  أن  بعضها لو كان بالفعل وبعضها بالقوة كف

 صدق العلم بالجميع. 

 وعدمها  الملكة تجزيعلى والاحتياط دلالة التوقف في : البحث الرابع

واءٌ في كلمات المتقدمين أم سـ  من الأساطينا يُرى في كلمات جمع ن  مهل إ

من الاحتياط الوجوبي والتأمل والتردد وأمثال ذلك من موارد إبراز التوقف ـ  خرين  أالمت

 في المسألة يدل على تجزي الملكة أو لا يدل؟

الظاهر أن ه لا إشكال في أن  الأمر بالاحتياط في غير دوران الأمر بين المتباينين ـ  

قولهم: )في في وكذا  ـ صلى الأ ـهو مقتضفي دوران الأمر بين المتباينين تياط إن  الاحإذ 

يدل على تجزي ملكة قائله، ولكن الكلام في سر  لا سألة تردد أو تأمل( وأمثال ذلكالم

لمسألة تأمل أو تردد وأمثال ا يقول بعضهم بالإحتياط الوجوبي أو في اذلك وأنه لماذ

 ؟ذلك

قال المحقق الخراساني: )وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها 

والتردد منهم في بعض المسائل إن ما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل 

بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لقلة الاطلاع مساعد في كل مسألة عليه أو عدم الظفر به  

ا بالنسب  .  (1)ة إلى حكمها الفعلي فلا ترد د لهم أصلاً(أو قصور الباع، وأم 

 ؛إبراز توق فهم في المسألةبه ه وج  ي أنذكره المحقق الخراساني لا يمكن  إلا  أن  ما

زم يكون المورد إذ في موارد إجمال النص وكذا في موارد فقدان النص بعد الفحص اللا

 

 .464( كفاية الاصُول: 1)
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بل وكذا في تعارض النصين على المختار من أنهما يتساقطان عند مورداً للاُصول العملية،  

  .إلى التخييرفي تعارض النصين نعم ذهب بعض التعارض. 

التردد بد لهم من إبراز  وإذا كان السبب في إظهار توقفهم هو ما ذكره فلا

تعليل بما ذُكر، والظاهر الليس كذلك، فلا يمكن    الأمر  مع أن    ،والتوقف في أكثر المسائل

أن  السر في الاحتياط أو التردد أو التوقف وأشباه ذلك، هو أحد أمور على سبيل منع 

  الخلو:

كما همية خاصة من وجهة نظر الشارع، أأن  الحكم الواقعي بما أن  له الأمر الأوّل:  

ن  أهمي ة أاُخرى:  هم، وبعبارة الأعراض والدماء والنفوس، فلذا لا يبرزون فتوا في

 مخالفةالحكم الواقعي قد تُوجب إختيارهم للاحيتاط في مقام الفتوى، وذلك لاحتمال 

عي منهم.  فتواهم للواقع، فاحتياطهم في المسألة عمل تور 

ن ه قد يترتب على إبراز الفتوى مفسدة وقتية، ونحن قد ذكرنا سابقاً أ  الأمر الثاني:

وعدمه ـ أن ه لو ترتب على إبراز الفتوى مفاسد فإن ه يجوز للفقيه ـ في وجوب الفتوى 

فكذلك حق الكتمان ثابت   ان حق الكتمان ثابتاً للائمة الطاهرين  كتمان فتواه، وكما ك

 ن للفتوى، لا أن ه يكون شاكاً ومتردداً في المسألة.للفقهاء، وفي الحقيقة إحتياطه كتما

في بعض الكتب كلمات من   ستنبط، ولذا يُرىعدم مساعدة حال المالأمر الثالث:  

قبيل: )المسألة تحتاج إلى التأمل ولا يساعده الحال(، فبما أن  المسألة من المسائل المشكلة 

سعه الوقت أو الحال فيقال بأن  المسألة وتحتاج إلى مزيد من التأمل والدقة والمراجعة ولا ي

ن باب أن  إعمال الملكة يحتاج إلى نشاط محل تأمل، وهذا ليس من باب قصور الملكة، بل م

 أو وقت أزيد.

أن  كثيراً من المجتهدين يقولون بحجية الاطمئنان بالنسبة إلى الحكم الأمر الرابع:  

ن بوثاقة الرواي وعدم العمل بالظنون الواقعي وكذا بالنسبة إلى مبادئه، مثل الاطمئنا
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هم يقول بحجية الخبر الموثوق به دون الرجالية، ومثل حجية الخبر الموثوق به، فإن  بعض

ن ه ليس هناك حد  معين بين الظن  خبر الثقة، أي: الخبر الذي يطمأن بصدوره، وبما أ

ل وصل إلى درجة  أن ه هوالاطمئنان، فلذا قد يَشك  المستنبِطُ القائلُ بحجية الاطمئنان في

 .الاطمئنان أو لا

الانسداد لو كان له فائدة ففائدته  وقد أشرنا في المباحث السابقة إلى أن  دليل

 وعدمه،تظهر في مثل هذه الموارد التي يُشك  فيها في الوصول إلى حد  الاطمئنان  وثمرته  

تأمل، وهذه الأمور هي التي فبما أن ه يَشك  في حالته النفسية فلذا يقول بالإحتياط أو ال

 كفاية. ذُكر في ال يمكن أن تكون منشأً للتوقف أو الاحتياط، لا ما

  هذا تمام الكلام في مباحث التجزي.
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 (1)التخطئة والتصويب

 .في الشـرعيات أخرىتكون في العقليات و تارة التخطئة والتصويب إن  

ا في العقلياتأ  ،أصلاً غير المرتبطة بالشـرعيات  العقليات  تارة يفرض ذلك في  ف  م 

المجردات والمعارف الإلهية، ففي ما يرتبط ب وأمثل الأمور التكوينية والطبيعية وذلك 

لتصويب قولاً في غاية  الأمور التكوينية ـ سواء كانت مادية أم غير مادية ـ يكون القول با

 الضعف وغير قابل للإصغاء، وذلك لوضوح أن  الحق في واحد.

 .ة بالشرعياتالعقليات المرتبطوأخرى يفرض ذلك في 

 :ثلاثةأقسام هي على و

 .في رتبة معلولات الأحكامتكون العقليات التي  القسم الأول:

 .في رتبة علل الأحكامالقسم الثاني: العقليات التي تكون 

كالملازمة  ،الأحكامبين لازمات متعلقة بالمتكون القسم الثالث: العقليات التي 

 م إت صافه بالحرمة.لشيء وعدووجوب ا ،يء ووجوب مقدمتهـبين وجوب الش

 

 )الاستاذ دام ظله(  .القوم كلمات في عنها البحث يستوفى لم المسألة وهذه (1)
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ا  هي في رتبة  فنقول: إن  المراد من الأحكام العقلية التيالقسم الأول، أم 

نقياد طاعة والاحسن الإو  هاقبح  وأحكم العقل بحسن العقوبة    هومعلولات الأحكام  

وما يماثلها مما يجمعها ارتباطها بمرحلة الإطاعة والعصيان  وقبح العصيان والتجري

عـبما أن ه مشيعقل إنشاء حكم فيها من قبل الشارع  التي لا  .ر 

لًا   حكم العقل بالحسن والقبح، ونذكر ـ  قطع  في مبحث الـ  ونحن قد ذكرنا مفص 

 ما يناسب المقام.مجمل ما ذكرناه هناك وبفي المقام 

وقبل كل شيء يجدر بنا أن نذكر بأن  دائرة هذه المسألة وسيعة في الاُصول، أي: 

ات المرتبطة بمعلولات الأحكام تكون دائرتها وسيعة في الاُصول، وقد أن  العقلي

 فيها.اختلفت الآراء 

م قد اختلفوا في جريان البراءة العقلية  فمنها: الشبهات الموضوعية البدوية، فإنه 

فيها، فذهب بعض إلى جريان البراءة العقلية وهم الأكثر، وذهب جمع إلى عدم جريانها،  

ولا قالوا بأن  العقل لا يحكم هنا بالبراءة ا المائع خمر أو لا  في أن  هذلو شك مثلاً  ففيما

ز  ومِن القائلين بهذا القول: السيد البروجردي والمحقق ميرزا علي الايرواني. .شربَه يُجو 

ومنها: قانون منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية في الشبهات 

بية، فإن ه قد اختلف في ذلك، وأن ه ما هو مقدار منجزية التحريمية والشبهات الوجو

 العلم الاجمالي.

د الواقعة، فإنهم ومنها: حك م العقل في دوران الأمر بين المحذورين مع تعد 

اختلفوا في ذلك، وذهب جمع إلى أن ه إذا اختار في واقعة من الوقائع المتعددة شيئاً من  

يء في الواقعة الاخُرى، وإلا  يلزم القطع ـالش الفعل أو الترك فلابد  من اختيار هذا

ن  التخيير استمراري وله أن يختار في الواقعة بالمخالفة القطعية. وذهب بعض إلى أ

 الاخُرى غير ما اختاره في الواقعة الاوُلى.
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ئ به وعدمه، فقد ذهب جمع، ومنهم: الشيخ، إلى عدم الومنها: قبح  فعل المتجر 

 .، وذهب جمع إلى قبحهبذلكقبحه ونحن أيضاً قلنا 

 إلى غير ذلك من الموارد التي اختلفوا فيها في العقليات.

والبحث في أن  العقليات التي أشرنا اليها، وهي في رتبة معلولات الأحكام التي 

اختلفت الآراء والأنظار فيها، ومرجعها إلى حسن العقوبة وقبح العقوبة، هل يمكن 

 أو لا؟ التصويبالقول فيها بالتخطئة و

ما  ونحن لسنا بصدد  بيان حقيقية الحسن والقبح العقلي ين فعلاً وأن  حقيقتهما أنه 

ما من الآراء  من الواقعيات التي يدركها العقل بالعقل النظري كما قال به جماعة، أو أنه 

ما من المشهورات لا من البرهان يات، وهذا ما قال به  التي تطابق عليها العقلاء، أي: أنه 

آخر: هاني، أو أن  حكم العقل بالحسن والقبح قانون فطري إلهي، أو بتعبير  فصقق الأالمح

يناه نحن في مبحث القطع.  قانون يمكن التعبير عنه بالقانون الطبيعي، وهذا ما قو 

ويمكن القول بأن  هذه المسألة ترتبط بكيفية التعقل في مرحلة العقل النظري، 

كما اُشير  ،لى خلق أفراد البشر مختلفين من حيث العقولومن المعلوم أن  الله تبارك وتعا

د  له من المشي على وفق ما حسن العقوبة فلابفمن أدرك عقلاً  لك في الروايات،إلى ذ

إذ  ؛فهو مخير  بين الفعل والترك هاحسن العقوبة بل أدرك قبحَ ، ومن لم يُدرك أدركه

سلكناه في حقيقة الحسن والقبح،  المفروض أن ه يرى قبح العقوبة، ولاسيما بملاحظة ما

لأن ه ليس له واقع إلا  صحيفة النفس، ففي تزام بالتصويب، وذلك  فعليه لا مانع من الال

صحيفة نفسه يكون القبح متجل ياً، وفي صحيفة نفس اُخرى يكون الحسن متجل ياً، 

ن حيث والأفراد كما أشرنا مختلفون من حيث العقول، وطبعاً يكون الأفراد مختلفين م

 استحقاق العقوبة وعدمه.
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ويشير إلى اختلاف هذه القوة في الأفراد واختلافهم من حيث استحقاق العقوبة 

 :وعدمه ما في البحار من الروايات

، قال: قال أبو   منها: ما عن ابن أبي عمير عن يزيد الرزاز، عن أبي عبد الله

الكتاب أن  قيمة ت في فوجد  إني  نظرت في كتاب عليـ إلى أن قال ـ  جعفر 

الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من   كل  امرئ وقدره معرفته، إن  

 . (1)العقول في الدنيا

إن ما يُداق الله العباد في قال:   ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر

 .(2)الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا

ار إليها وتوضيحه على المسالك المش ذلك ذلك من الروايات ، وتفصيل غير إلى

 .المقامخارج عن 

الأحكام العقلية التي في رتبة  في  مانع من الالتزام بالتصويبلاه أن  فظهر 

 معلولات الأحكام.

ا   وفه ـ لية التي هي في رتبة علل الأحكامالأحكام العقوهو ـ القسم الثاني وأم 

  :نحوينعلى 

كما إذا أحرز شخص  ،ما يكون واقعاً في رتبة علل الأحكامالأوّل:  نحوال

المصلحة الملزِمة بعد الكسر والانكسار في فعل، فيحصل له القطع بوجوب معلولها وهو 

 .كاتوذلك لأن  الأحكام تابعة للملا ؛الحكم

 

 .1/106( بحار الأنوار 1)

 .1/106( بحار الأنوار 2)
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ع وهكذا إذا أحرز مفسدة ملزمة بعد الكسـر والانكسار في شيء فيحصل له القط

ما حكم به العقل  الذي يقول: )كل بحرمته، وهذا هو الذي قد يُفسرَّ به قانون الملازمة

 .حكم به الشرع(

مما قد لا يحصل أبداً وإن حصل فهو أمر نادر جداً، وقانون  النحوإلا  أن  هذا 

إذ لايوجد شخص ملتفت يحرز المصلحةَ الملزمة أو   ؛مة لا ربط له بهذا الموردالملاز

ائرة بلحاظ المصالح  الملزمة بلحاظ الملاكات مع تزاحم الملاكات وسعة الدالمفسدةَ 

 .ة، وعلى فرض وجوده فهو أمر نادروالمفاسد الدنيوية والاخُروي

ضنا  هنا يمكن الالتزام بالتصويب سيأتي بيان ما إذا كان ومع ذلك  عند تعر 

  .النحوملة لهذا للتصويب المعتزلي في التشريعيات حيث يأتي بعض التقريبات الشا

علل الاحكام واقعاً، بل من ملازمات الأحكام، ما ليس في رتبة الثاني:  النحو

وهو ما يرتبط بالأحكام الواقعية لا بالأحكام الظاهرية، فإن  الله تبارك وتعالى قد أَلهمَ 

النفس فجورها وتقواها، ومرجع قاعدة الملازمة إلى أن  لله تبارك وتعالى حجتين: حجة 

نة فيظا ة من الأحكام مدو   كتاب النفس بأحد الوجهين هرة وحجة باطنة، وهناك عد 

س قد أتى بعده من الحلول أو الصدور، والعقل يُدرك تلك الأحكام، والشارع المقد

 .بالأحكام الاخُرى

رعية في ـوقد ذكرنا في الأبحاث السابقة بحكم الروايات بأن  الأحكام الش

 .فسا في النلمالحقيقة تفصيل 

د حكمُ العقلِ بحكمِ الشرع   وهذه الملازمة صحيحة، وأما عدم العقاب ما لم يؤكَّ

ا أصل الملازمة فهو صحيح، فإذا كان الشخص قاصراً عقلاً ف لا فهي مسألة اُخرى، وأم 

 لا مانع من الالتزام بالتصويب هنا أيضاً. فتبين أنه  .بالنسبة إليهحكم 
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ا   كوجوب   ـ  ة التي يُعبرَّ عنها بالملازماتالعقلي  الأحكامالقسم الثالث ـ وهو  وأم 

الشـيء ووجوب مقدمته، والملازمة بين وجوب الطبيعة وعدم حرمة الحصة إلى غير  

ـ إن شاء الله ـ أن  بعض التقريبات التي سنذكرها في  لك من موارد الملازمة، فيأتي فيهذ

 تي فيها شبهة التصويب.التصويب المعتزلي يشمل هذا القسم من الأحكام العقلية، ويأ

ا الكلام في التخطئة  والتصويب في الشـرعيات ـ بلا فرق بين الأحكام وأم 

، في قبال  هاالتكليفية والوضعية ـ فقد نُسب إلى جماعة من العامة القول بالتصويب في

 . وا إلى التخطئة كما نحن نقول بهاجماعة اُخرى من العامة حيث ذهب

 يم التصويب إلى قسمين:والمشهور بين الإمامية تقس

أن ه ليس لله تبارك وتعالى حكم مع قطع النظر عن حكم القسم الأوّل: 

إذ  ؛ون آراؤهم المختلفة كل ها صواباً ، وعليه تكئهمالمجتهدين، وحكمه تعالى تابع لآرا

 بالتصويب الأشعري. عرفوليس هناك واقع وراء آراء المجتهدين، وهذا نُسب 

ل  ،عة حكماً تعالى في كل واقتبارك وأن لله القسم الثاني:  إلا  أن  حكمه تعالى يتبد 

ل حكم الله بسبب ظن  فيما إذا كان رأي المجتهد على خلاف ذلك الحكم، أي: يتبد 

المجتهد على الخلاف، وذلك لوجود ملاك في السلوك على وفق رأي المجتهد، وهذا 

 .في كلمات القوم ا عُنونَ البحثُ الملاك غالب على ملاك حكم الواقع، وهكذ

على ما حررنا البحث، ففي المقام مسألتان، ونتيجة ذلك أن  في المقام نوعين ولكن  

بأن  البحث إن ما يكون في غير  التذكيرمن التصويب، وقبل التعرض للنوعين لابد  من 

الضروريات من أحكام الإسلام واليقينيات، والمراد من اليقينيات ما قام عليها دليل  

التصويب، بل قال الجميع بالتخطئة، فمورد البحث في إن ه لم يقل أحد فيها بقاطع، ف

كما ذكر  ،المسائل الاجتهادية، وقد ذكرنا أن  الاجتهاد لا يشمل الضروريات واليقينيات

 ذلك في العروة.
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رعيات التي لا نص فيها؛ ـفهي الالتزام بالتصويب في الش أمّا المسألة الاُول 

 وذلك لمقدمتين:

يس في كل واقعة من الوقائع حكم شرعي، بل كثير من أن ه ل  دمة الاُول:قالم

 الوقائع ليس فيه حكم من الكتاب والسنة.

يمكن أن تكون واقعة ولم يكن   أن ه لابد من سد هذا الفراغ، أي: لاالمقدمة الثانية:  

صول  لها حكم، وسد  هذا الفراغ أُوكِل إلى المجتهدين بجعل الحكم فيها على الاُ 

العامة فإن  أهم  هذه الاُصول هو الاجتهاد بمعنى القياس والرأي  والضوابط، وباعتقاد

وواقعة أخرى الشبه بين هذه الواقعة التي ليس لها حكم  والاستحسان، بأن يُلاحظ مثلاً  

، ثم يحكم في هذه الواقعة بنفس من الواقعة المنصوصةالعلة ستكشف ثم  ي ،لها حكم

إذ من   ؛إن  الآراء ستختلف في هذه الحالةوبالطبع ف  ،د تلك العلةجوو  لاستظهار  ؛الحكم

يشب هها بواقعة اُخرى وآخر الممكن أن يشب هها شخص بواقعة ويعطي حكمها لها، 

  .بحكم آخر فيحكم فيها

وهذا أحد نوعي التصويب الذي يمكن نسبته إلى العامة، وهذا النوع من التفكير 

تصدى من تصدى لخلافة النبي   اة الرسول الاعظم  وفد  كان قبل الأشعري، فإن ه بع

 ين لمنصب الخلافة كانوا قليلي الاط لاع بالكتاب والسنة، وذلك ، وبما أن  المتصد 

م  ،بل منعوا ضبط السنة ،لعدم ضبط السنة كما ذكرنا في تاريخ تدوين الحديث، فإنه 

ر ـبل منع الخليفة الثاني نش ،منعوا من تدوين الحديث والسنة النبوية إلى سنين متمادية

وكان رواة الحديث يعتمدون على حافظتهم، ونتيجة  الأحاديث على ما في تواريخهم،

رعي محدودةً، وبما أن  الدولة الإسلامية قد ـلذلك صارت مصادر استنباط الحكم الش

عت دائرتها والقضاة كانوا يواجهون وقائِعَ جديدة، ولم يكن عندهم مصادر   توس 

، وكانوا قليلي الاط لاع بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وكثيراً ما كانوا يكتفون اطنبالاست
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في القضاء بما سمعوه في المجالس من كيفية قضاء فلان وفلان وما تصل إليه آراؤهم، 

واضح أن  الآراء تختلف، ولاسيما الآراء الابتدائية، فكان كل  يقضي بحكم  من الو

ب الجميع، الأع ويصدر فتوىً، وحينما يرج ى لمنصب الخلافة كان يُصو  مر إلى مَن تصد 

ولعل  عمله هذا من أجل قصور اط لاعه ومعارفه؛ لأن تمييز ما هو الصحيح من هذه 

 .علم ومعرفة، ولم يكن عندهم ذلك الأحكام يحتاج إلى

ولعل  هذا الأمر هو أحد مناشئ القول بالتصويب، كما أن ه يمكن أن يكون أحد 

م رأوا أن  القول تلاف الصحمناشئه اخ ابة في بعض الأحكام كحكم البغاة، فبما أنه 

هاب إلى هذا القول مناشئ بالتصويب أنسب لحفظ الجميع فقالوا بالتصويب، ولعل للذ

 .اُخرى

ض الإمام أمير المؤمنين  ـ في بعض خطبه ـ بكلتا لهذه المشكلة  وقد تعر 

متيه ل ابن أبي الحديد في شرح نهج اقويب، لهذا التصلتاريخية لسابقة ايُعرف ا هومن، مقد 

في ذم اختلاف العلماء في الفتيا: )تردُ على أحدهم القضية  البلاغة: )ومن كلام له 

في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم 

ب الذي است فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام قضاهم فيصو 

هم واحد ونبي هم واحد وكتابهم واحد، أَفأَمرهم اللهُ تعالى بالاختلاف آراءهم جميعاً وإله

 ؟أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه  ؟أم نهاهم عنه فعصوه  ؟فأطاعوه

قصر  تاماً فحانه ديناً عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبوأم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا 

ا﴿عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول:   الرسول نَاْمَي ْمِنْالكِتَابِْْفِْْفرََيط 
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ءْ  ْْتبِ يَاناً﴿ و (1)﴾شََ  ءْ ْلكُِِي ق بعضُه بعضاً وأن  ، (2)﴾شََ  ه لا وذكر أن  الكتاب يصد 

اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿
ِْْْعِن دِْْْمِنْ ْْكََنَْْْوَلوَْ  ِْْْغَي  تلِافًاْْفيِهِْْْوالوَجََدُْْْالَلي   (3)﴾كَثيِاًْْاخ 

ي غرائبه ولا تكشف ـوأن  القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تَفنى عجائبه ولا تنقض

 .(4)الظلمات إلا  به(

ثم عل ق ابن أبي الحديد فقال: )والمراد الرد  على أهل الاجتهاد في الأحكام 

 . (5)مجتهد مصيب(رعية وإفساد قول من قال: كل ـالش

رد    حيثمنع المقدمتين المذكورتين، هو تفاد من هذه الرواية الشريفة سيُ  ماو

ا﴿ : ريفتينـالمقدمة الاوُلى باستدلاله بالآيتين الش الإمام  نَاْمَي ْمِنْالكِتَابِْْفِْْفرََيط 
ءْ  ْْتبِ يَاناً﴿و ﴾شََ  ءْ ْلكُِِي  .﴾شََ 

ايات اُخرى رو ناكهريفة في رد  المقدمة الاوُلى ـومضافاً إلى هذه الرواية الش

 .متواترة معنىً 

 . (6)ليس شيء إلا  في الكتاب والسنةأن ه قال:    منها: ما روي عن أبي عبد الله  

قال: قلت له: أكل  شيء في كتاب   رواية سماعة عن أبي الحسن موسى  منها:  و

 . (7)يه ـنة نبـتاب الله وسـبل كل  شيء في كقال:  ؟ولون فيهـأو تق ؟الله وسنة نبيه

 

 .38( سورة الأنعام/ الآية: 1)

 .89( سورة النحل/ الآية: 2)

 .82( سورة النساء/ الآية: 3)

 .1/288ح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( شر4)

 .1/289 الحديث ( شرح نهج البلاغة لابن أبي5)

 .2/175( بحار الأنوار 6)

 .1/ح 1/62( الكافي 7)
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: إن  من عندنا من يتقفه معتبرة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبدالله  منها:  و

برأينا. فقال أبو عبد يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السنة نقول فيه 

 .(1)كذبوا ليس شيء إلا  وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة : الله

ـ إلى أن قال ـ قلت:    دخلتُ على أبي عبد اللهرواية أبي بصير قال: منها: و

 صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله قال:  ؟جعلت فداك، وما الجامعة

وإملائه وخط  علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى 

 . (2)الأرش في الخدش

ن الشيعة ـ أن ه ما من ومعتقدنا ـ نحبهذا المعنى، متواترة والروايات ـ كما أشرنا ـ 

 واقعة إلا  ولها حكم من الكتاب أو السنة.

ا المقدمة الثانية فهي أيضاً مردودة   بما ورد في ذيل ما كلام أمير المؤمنين وأم 

ن جعل لهم هذا الحق في جعل شيء حراماً وحلالاً بظنونهم وأقيستهم وأن ه مَ المتقدم، 

 لآيات الشريفة على أن ه ليس لأحد حق  التشريع:واستحساناتهم، وقد دل ت ا

ذَُواْقوله تعالى: ﴿منها:   بَارَهُمْ ْْاتََي ح 
َ
بَانَهُمْ ْْأ بَاباًْْوَرُه  ر 

َ
ِْْْدُونِْْْمِنْ ْْأ ، بضميمة  (3)﴾الَلي

م لم يقولوا أن اعبدونا من دون الله، بل  الروايات الواردة في تفسير الآية ومفادها: أنه 

موا حراماً حل لوا لهم   .فات بعوهم حلالاً لهم  وحر 

ي تُمْ ْْقُل ْقوله تعالى: ﴿منها:  و
َ
رَأ
َ
ن زَلَْْْمَاْْأ

َ
ُْْْأ ق ْْْمِنْ ْْلَكُمْ ْْاللَّ ْحَراَمًاْْمنِ هُْْْفَجَعَل تمُْ ْْرِز 

ْْوحََلَالًْ ُْْقُل  ذِنَْْآللَّ
َ
مْ ْلَكُمْ ْأ

َ
ْْأ ِْْعَََ تََُونَْْاللَّ  . (4)﴾تَف 
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ل ْْتصَِفُْْلمَِاْتَقُولوُاْوَلَْقوله تعالى: ﴿ منها: و
َ
ذَاْال كَذِبَْْنتَُكُمُْسِْأ ذَاْحَلَال ْْهَى ْوَهَى

 . (1)﴾حَراَمْ 

لاً  ونفس الرواية الشريفة تدل على أن  الدين كامل، وليس لأحد أن يكون مكم 

له بجعل شيء حراماً وحلالاً، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن ه ليس لأحد حق 

وذلك لأن  القياس هنا قياس  ؛ناتولا سي ما بالأقيسة والاستحسا ،التحليل والتحريم

إذ المفروض أن ه ليس هناك حكم حتى يقال بأن  هذا القياس  ؛ي لا استكشافيإختراع

استكشافي، وقد ذكرنا الفرق بين القياس الاستكشافي والاختراعي في بحث القياس، 

 والقياس الاختراعي مقدمة لاختراع وإنشاء الحكم.

ام   الأحكغ، والحال أن كم قلتم بوجودها فيإن قلت: كيف تنكرون منطقة الفرا

 الولائية.

لأن  ما هو مورد البحث فعلاً هو أن ه ما من  ؛قلنا: إنَّ بين البحثين فرقاً واضحاً 

ومنطقة  .واقعة إلا  ولها حكم تشريعي دائمي في الكتاب والسنة، فليس هنا منطقة فراغ

لائياً من جهة المصالح  وحكماً  الفراغ التي ذكرناها للحكم الولائي هي حكمهم 

محل لاً لحرام أو محرماً لحلال نظير ما  والمفاسد المتغيرة، ولابد  أن لا يكون حكمهم 

يوجب ويلزم الشخص على نفسه بشرط ونذر أو يمين أو صلح، فقياس منطقة الفراغ 

 التي ذكرناها في الحكم الولائي غير منطقة الفراغ في محل البحث.

المسائل المستحدثة مع أن ا نرى أن  المجتهد في وهو: ماذا يفعل وهنا يبرز سؤال 

 .سائل لم تُذكر في الكتاب والسنةجميع الم

 

 .116( سوة النحل/ الآية: 1)
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وهذا الاعتراض من الاعتراضات التي كانت في الأزمنة السابقة من العامة، فهم 

يقولون: إن كم ـ أي: الشيعة ـ لا تقولون بالقياس والاستحسان، فليس لكم فقه، ولا 

 .صوصةم إلا  الفروع المنفروع لك

ض له الشيخ في أول المبسوط، وقد أجاب الشيخ بأن ا على وفق وه ذا ما تعر 

بالتفريع    الاُصول والقواعد نستخرج ونستبط حكم كل واقعة، وقد أَمرَنا أئمتُنا

 . (1)علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع :كما عن الإمام الرضا 

إلى التصويب بهذا المعنى عنى باطل، وقد نُسب فظهر أن  التصويب بهذا الم

ا المسائل  الأشعري، إلا  أن ك عرفت أن  تاريخه أقدم منه، قال الغزالي في المستصفى: )أم 

التي لا نص  فيها فيعُلم أن ه لا حكم فيها، لأن  حكم الله تعالى خطابه، وخطابه يُعرف بأن 

 .(2)يُسمع من الرسول(

 يه.  ما لا نص فيه لا حكم ففنرى أن ه يقول بأن ه 

وقال في موضع آخر: )ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يُطلب 

وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو  ،بل الحكم يتبع الظن ،بالظن

 .(3)المختار، وإليه ذهب القاضي(

في ذلك اختلافاً تي لا قاطع فيها اختلفوا المسائل الشرعية ال)وقال الشوكاني: 

إلى أن يقول ـ فذهب جمع جم إلى أن  كل  قول من أقوال المجتهدين فيها حق  طويلاً ـ

وأن  كل واحد منها مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين، وقال الماوردي: 

 

 .27/62وسائل الشيعة ( 1)
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افعي وأكثر هو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة، وذهب أبو حنيفة ومالك والش

 .(إن لم يتعين  لنان  الحق في أحد الأقوال والفقهاء إلى أ

ى بالتصويب الاشعري إن ما  والغرض من نقل العبارات هو أن  التصويب المسم 

يكون في الوقائع التي لاحكم فيها من الكتاب والسنة، وهم لا يقولون بالتصويب في 

م يقولون بالتصوي كل واقعة حتى إذا كان لها حكم، فما نُسب إليهم ب مطلقاً، مما  من أنه 

لى الاشعري غير صحيح، نعم ا بوجه، كما ظهر أن  انتساب هذا التصويب إلم يثبت لن

 شعري بالتصويب في الوقائع التي ليس لها حكم.قال الأ

وا هذا التصويب بغير ما  هذا ولكن  بعض المتأخرين من الاُصوليين قد تلق 

يهم على يناه، ولعل تلق  يناه بسبب تلق  ة، ولذا عدم مراجعتهم مصادر العام خلاف ما تلق 

ل ما هو المنسوب إلى الأشاعرة من أن ه  :قال في مصباح الاُصول في بحث الظن: )الأو 

ليس في الواقع حكم، مع قطع النظر عن قيام الأمارة، بل يكون قيامها سبباً لحدوث 

بهذا  ول بالسببية، لكن السببيةمصلحة موجبة لجعل الحكم على طبق الأمارة على الق

فإن  قيام الأمارة على الحكم فرع ثبوته واقعاً فكيف   ،لاستلزامه الدور  ؛المعنى غير معقول

يتوقف ثبوته على قيامها، وهذا مع كونه مخالفاً للاجماع والروايات على اشتراك الأحكام 

 .(1)بين العالم والجاهل(

 .  (2)نسبة إلى الأشاعرة وذكر نظير ذلك في التنقيح من غير 

 وع من التلقي محل تأمل من جهات:الن وهذا

 

 .2/95الاصُول  ( مصباح1)
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أن ه ليس في الواقع حكم مع من نسب إلى الأشاعرة  عدم تمامية ماالجهة الاُول: 

فإن  المشهور   ،بل يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة موجبة  ،قطع النظر عن قيام الأمارة 

 والتصويبالتخطئة لا تبتني للمصالح والمفاسد، ولأحكام عدم تبعية اعن الأشاعرة 

  الأحكام للمصالح والمفاسد. تبعيةعلى 

لا مطلق الموارد،  ،الموارد التي لا نص فيها وكلامهم ه محلأن  الجهة الثانية: 

لا الأمارة الكاشفة عن الحكم حتى يقال  ،ومرادهم من الأمارة هو القياس الاختراعي

اً على قيام  كم متوقفبأن كاشفية الأمارة متوقفة على وجود الحكم، فلو كان وجود الح

 .الأمارة يلزم الدور

بأن يكون ـ مضافاً إلى أن الأمارات والطرق غير متوقفة على الكشف الواقعي 

 هاني. فصإلى ذلك المحقق الأ، وقد أشار بل متوقفة على الكشف العنواني ـ لها واقع

 هذا الإشكال لا يرد على التصويب بالتقريب الذي ذكرناه.أن   :والحاصل

أن ه لو كان القائل بالتصويب قائلاً بأن  الأحكام مشتركة بين العالم الثالثة: هة الج

إذ هو لا يقول بالتصويب في جميع  ؛قوله بالتصويب منافياً لقوله هذاوالجاهل لم يكن 

بل يقول بالتصويب فيما لانص فيه، فهو أيضاً يقول باشتراك العالم والجاهل في   ،قائعالو

في الوقائع، فلا يمكن الإشكال عليه بـ: )كونه مخالفاً للاجماع  الأحكام التي وردت

 . (1)لأحكام بين العالم والجاهل(والروايات الدال ة على اشتراك ا

ل.بالنحو هذا تمام الكلام في التصويب   الأو 

 

 .2/95( مصباح الاصُول 1)



 159 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

الالتزام بالتصويب في الشرعيات التي ورد فيها نص، بأن يقال:  المسألة الثانية: 

م حكم ومع ذلك نلتزم بالتصويب، أو يقال بأن  بعض الوقائع لها حكجميع الوقائع لها 

 .المعتزلي وهذا هو الذي يُعبر عنه بالتصويب .ونلتزم في هذا البعض بالتصويب

فمن الممكن أن يكون الشخص ملتزماً بالنحوين من التصويب، التصويب فيما  

 .ه حكم والتصويب فيما ليس له حكمل

مع أن  المفروض  ،خطئة والتصويب بهذا المعنىفي الت النزاع تصويروالكلام في 

ا في كل و أن  ، والحال اقعة أو في الوقائع التي لها حكموجود حكم الله الواقعي إم 

 .ماحكفي الأ نتلفومخالمجتهدين 

 ويمكن تصوير النزاع بوجوه: 

 أن يكون المراد بالتخطئة والتصويب أن  لكل واقعة حكمًا، وكل  الوجه الأوّل: 

في معرض الوصول، فمن  اً أي أن  لكل حكم بيانحكم له دليل وحجة من الله تعالى، 

 وصل إلى الحكم فبها ونعمت، ومن لم يصل إلى ذلك الحكم يُعاقب. 

إلا  أنه قد  ،بمعنى أن كل واقعة لها حكم ولها بيان ،القول بالتصويب يقابلهو

عمت وإلا  يكون معذوراً، لا أن يصل إليه المجتهد وقد لا يصل، فمن وصل إليه فبها ون

 ن آثمًا وفاسقاً. يكو

والقول بالتصويب بهذا المعنى هو الصحيح وإن كان هذا المعنى من التخطئة 

ن الأذهان، والقول بالتخطئة بهذا المعنى مبتن على أن يكون لكل ع اً والتصويب بعيد

قائلون بالتخطئة، حكم بيان في معرض الوصول، ومن لم يصل إليه لا يكون مخطئاً، فال

لواقع، يقولون بوجود بيان لم الحكفي الحقيقة القائلون بالعقوبة في صورة مخالفة هم و

في معرض الوصول لكل حكم، فمرجع التصويب والتخطئة هنا إلى أن ه مُخطئٌ في صورة 

 مخالفته مع الواقع وأن ه ليس بمخطئ في صورة عدم وصوله إلى الواقع.



160 |    

 
  

ا وقع عند العامة والخاصة، فقد قال  ممالتصويب بهذا المعنى  والنزاع في التخطئة و

الشيخ الطوسي: )والذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين من المتقدمين  

والمتأخرين، وهو الذي اختاره المرتضى وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله، أن  الحق في 

   .(1)فاسقاً( واحد وأن  عليه دليلاً، من خالفه كان مخطئاً 

 هنا  ها  يكون  أن  يمتنع  لا:  أخيراً   يقول   المرتضى  وكان):  كتاب الغيبة  فيوقال  

 ولم  الناقلون  كتمها  قد  كان  وإن  ،  الإمام  عند  مودعة  هي  إلينا  واصلة  غير  كثيرة   أمور

 . (الخلق عن التكليف سقوط ذلك مع يلزم ولم ينقلوها

 ونسبه إلى السيد المرتضى.  وهذا في قبال ما ذهب إليه الشيخ في العدة 

: )وذهب قوم إلى أن  الحق  واحد، والمخالف له مُخطئ آثم (2)وقال الشوكاني

ويختلف خطؤه على قدر ما يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرة وقد يكون صغيرة، ومن 

وحكى عن أهل الظاهر وعن جماعة من  القائلين بهذا القول الأصم والمريسي وابن عُلية 

ل أئمة الاُ الشافعي  صول الكلامَ في هذه المسألة(.ة وطائفة من الحنفية وقد طَو 

فيظهر أن  هذا النزاع كما كان في الخاصة كان بين العامة أيضاً، والتخطئة بهذا 

جميع  تبي نالمعنى مما لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن ه وإن كان لكل  واقعة حكم وقد 

في الوصول ولم   لى البيان آثمًا، إلا  أن  من بذل الجهدالأحكام ويكون المقصر في الوصول إ

ة من المصادر كانت موجودة في الأزمنة  ،يصل لم يكن آثماً  فإن ه من الواضح أن  عد 

ا معدومة فعلاً ولم تصل إلينا كجامع البزنطي، فإن ه كان عند المحقق  ،السابقة لم وإلا  أنه 

 .لك من الكتبإليه، إلى غير ذوليس لنا طريق يصل إلينا 
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مضافاً إلى اختلاف الأفهام والعقول، فربما يكون الدليل واصلاً، إلا  أن  مجتهداً 

أو يكون الدليل ضعيفاً عند شخص وقوياً  ،يستظهر معنىً والآخر يستظهر معنىً آخر

ستظهار، ولايمكن الحكم بأن ه آثم إلى غير ذلك من موارد الاختلاف في الا ،عند الآخر

رفع لوصول إلى الحكم ويشمله   يصل إلى الواقع مع أن ه بذل غاية جهده في اومخطئ إذا لم

 .إلى غير ذلك من الاُصول (2)كل  شيء هو لك حلالو (1)ما لا يعلمون

فإن فظهر أن ه لا بد  من الإلتزام بالتصويب بهذا المعنى، وهو أن  الحق في واحد 

لجهد فهو معذور وليس بآثم لاً لوصل إلى الحق فبها ونعمت وإن لم يصل وكان باذ

 .وفاسق

م لا يُعاقَبون، وهذا ما يقوله  فإن قلنا بأن  المجتهدين على صواب فمعناه أنه 

 الشيعة وبعض العامة.

ال بالنسبة أن  الأالوجه الثاني:  خاصة  حكام أن  الأ ليها، أيإحكام لا تشمل الجهُ 

الحجة قطعاً أم   لخلاف سواء كانتعنده حجة على ا تبالعالم بها، وهي لا تعم  من قام

 حجة أخرى. 

  بالتصويب الاستدلال بالأدلة العقلية والنقلية.ينقائليمكن للو

ا النقلية   :أم 

ُْْيكَُلِيفُْْلَْ﴿قوله تعالى:  :منهاف سًاْالَلي ْْنَف  بناءً على أن يكون  (3)﴾آتاَهَاْمَاْإلَِي

هو الحكم، فيكون المعنى هكذا: لا  المراد من الإيتاء هو الإعلام، والمراد من الموصول

 . في التكاليف الإلهية العلم بها وعليه فيشُترط يكل ف الله نفساً إلا  حكمًا يعلمه،
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ولكن هذا الاستدلال ضعيف ـ مع قطع النظر عما ذُكر في مبحث القطع من أن ه 

ول شتراط التكليف بالعلم أو لا يمكن ـ وذلك لأن ه يمكن أن يُراد من الموصيمكن ا

وصول هو المال بقرينة نفس الفعل، والمراد من الإيتاء الإقدار عليه، أو يكون المراد من الم

ْذُوْْلَِنُ فِق ْإذ إن  الآية المباركة مسبوقة بالانفاق: ) ؛المراد من الإيتاء ما أعطاه اللهالمورد، و
ُْْآتَاهُْْاممَِّْْفلَ يُن فِق ْْرِز قهُُْْعَليَ هِْْقدُِرَْْوَمَنْ ْسَعَتهِِْْمِنْ ْسَعَةْ  ُْْيكَُلِّفُْْلَْْاللَّ سًاْاللَّ ْْنَف  ْإلَِّ
عَلُْْآتاَهَاْمَا ُْْسَيَج  دَْْاللَّ ْ ْبَع 

 . (1)(راًـيسُ ْْعُس 
وقد قال الطبرسي في شرح الآية: وفي هذا دلالة على أن ه سبحانه لا يكل ف أحداً 

 .(2) وما لا يطيقه يقدر عليهما لا 

ل هو الحكم، فهو مساوق للحكم في وعلى فرض أن  يكون المراد من الموصو

 لا في مرحلة الإنشاء. ،لة التنجزمرح

 (.ما لا يعلمون)رفع حديث الرفع ومنها: 

 بمرحلة التنجز.أيضاً يرتبط  فإن ه ،لا يمكن الالتزام بهو مما وه

  :الأدلة العقليةأما و

ث أن  الأحكام المجعولة من قبل الشارع ولا سيما الوجوب والحرمة حي: فمنها

ما عمدة الأحكام، مضافاً إلى لزوم اشتمالها على المصالح و المفاسد الملزمة في متعلقاتها  إنه 

اجدة لملاك الحكم، وملاك الحكم عبارة عن صدق عنوان التسبيب إلى لابد  وأن تكون و

اً بالحكم لا يصدق عليه ن الشـر بالإمكان على الحكم، ومن ليس عالمعالخير والزجر 

لا يعلم بالوجوب لا يكون للوجوب بالنسبة إليه حيثية الداعوية مَن إذ  ؛العنوان

يعلم به، فإن ه لو كان الشخص عالماً بالحكم  بالإمكان، أي أن ه لا يتأثر بالوجوب الذي لا  

 

 .7( سورة الطلاق/ الآية: 1)

 .10/48البيان ( مجمع 2)
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ا بالنسبة إلى من قامت الحجة عنده على الخلاف  ،يمكن أن يتأثر به ويمكن أن يخالفه، وأم 

لى الخلاف، فليس للحكم ف أو قامت حجة شرعية عنده عكما إذا كان قاطعاً بالخلا

 .الواقعي لياقة الداعوية بالإمكان، وهكذا النهي

الحكم في أصل وجوده محتاج إلى هذا الملاك كذلك في حدوده متوقف وكما أن  

عليه، ولذا قلنا إن  الخطاب لا يشمل العاجز، والسر فيه أن  الحكم ليس بلائق لداعويته 

رعي بالنسبة إلى ـالجاهل وزانه وزان العاجز، وعليه فجعل الحكم الشبالإمكان، و

 الجاهل بالحكم لغو.

بأن  ملاك الحكم في الأحكام القانونية   لاستدلال العقلين هذا اويمكن الجواب ع

عبارة عن كون الحكم بالنسبة إلى الأفراد في صراط الداعوية بحيث لو علم به من باب 

ز، وليس محدوداً بما إذا قامت حجة عليهالاتفاق أو قامت حجة عل  .يه لتنج 

إلا  أن ه إذا لم يصل إليه شخص  ،وبعبارة اُخرى: الحكم المجعول مجعول للجميع

إذ  ؛لمن قامت عنده الحجة على الخلاف يكون معذوراً، مضافاً إلى عدم لزوم اللغوية

فلو فرضنا أن  عنده الحجة على الخلاف،    تالاحتياط مستحسن ومستحب حتى لمن قام

، بل حسن الاحتياط عقلاً فيحرمته وجداناً إلا  أن ه يحتمل  ،د على حل ية شيءرأي المجته

ستحب شرعاً على قول، فليس الأمر كما ذُكر من أن ه ليس قابلاً للتأثير في نفس المكلف ي

مطلقاً فيما إذا قامت الحجة على الخلاف، نعم إذا قامت الحجة على الخلاف لا يصل  

يكفي فإنه  ليس معنى ذلك عدم تأثيره أصلاً،  إلا أن ه    كم الواقعي إلى مرحلة المنجزية،الح

 في مقام الإنقياد.المنقاد يحتاط المكلف  أن  ثير في التأ

رعية سببية، ومرجع السببية إلى أن  قياسهم الطريق موجب ـأن  الطرق الش:  هاومن

لطرق، ومعه لا يمكن ل بالتسبيب في افلابد  من القو ،لوجود الملاك المناسب في المؤدى

 ل منهما على الملاك.وجود الحكم الواقعي وإلا  لزم اجتماع الحكمين مع اشتمال ك
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الالتزام بالسببية في  أن   :والجواب عن هذا الاستدلال قد ذُكر في محله، وإجماله

دة للملاك في غاية الضعف، والقول بالسالطرق والأ ا مول  ببية قول صول وأشباههما وأنه 

ولا شاهد عليه من العقل والعقلاء، وعلى فرض تمامية الاستدلال  ،من قدماء العامة

ل الحكم الواقعي في بعض الصور.  يمكن تصوير عدم تبد 

فظهر عدم تمامية ما استدُل به لاختصاص الأحكام بالعالم بها، بل تعم  العالم 

ا   نفي الحكم   تدل على العقد السلبي، أي:والجاهل، مضافاً إلى أن  هذه الأدلة لو تمت فإنه 

عن الجاهل به ومن يعتقد خلافه، ولا تدل على إثبات الحكم المضاد الموافق لاعتقاده، 

فمثلاً لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب وقامت الحجة عند شخص على عدم 

لا تثبت  لكنها  و  ،هذا الشخصالذي يعتقد عدمه  الوجوب  تنفي  فهذه الأدلة    ،الوجوب

 .تي يعتقدهالإباحة الا

 أن  ما ذكر من الأدلة لا يثبت التصويب بالمعنى المتقدم. ل:فتحص

 :أمورإلى في ذلك قد استندوا ، والتخطئةذا القول ذهب بعض إلى في قبال هو

 الأوّل: الإجماع

فقد اد عي الإجماع على أن  الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل سواء كان مقصراً 

 أم قاصراً. 

إلا  أن   ،بأن  الإجماع وإن كان موجوداً  الإجماع بعض الأكابرناقش في هذا د وق

ولاسيما قدماء الأصحاب، وبما أن   ،الإجماع من متكل مي الشيعة وليس من فقهائنا

المتكل مين يعتمدون غالباً في أقوالهم على الأدلة العقلية فلا يكون مثل هذا الإجماع كاشفاً 

 عن قول المعصوم. 

 .الإجماع بأزيد من ذلك ولا نُطيل البحث في ،لابأس بهو وجيهشكال الا وهذا

 الروايات الدالة على التوقف والاحتياطالثاني: 
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ا على حسن الاحتياط عقلاً  تهال بهذه الروايات مبني  على دلالوالاستدلا  أو إم 

بة النسكم بإذ مفادها أن  الجاهل بالحكم ومن ليس الح ؛على استحباب الاحتياط شرعاً 

زاً ولم   .يُستحب أو يُستحسن منه الاحتياطحجة  عندهقم تإليه منج 

ز، فتكون خارجة عن هذه الروايات على موارد العلم الإوأما لو حملنا   جمالي المنج 

ز إلا  أن  كانت وإن  هيمحل بحثنا؛ إذ  تثبت وجود الحكم في موارد العلم الاجمالي المنج 

 .ي لم تقم فيها الحجة على الخلافارد التالاجمالي من الموموارد العلم 

وكذا إذا قلنا بمقالة الأخباريين من أن  مفادها تنجيز الحكم الواقعي، أي أن  ما 

، )أخوك دينك، فاحتط (1)قيل من التوقف أو الاحتياط في الشبهات )قف عند الشبهة(

إذ على  ؛لبدويةقعي في الشبهات الحكم الواإنما قيل بداعي تنجيز ا (2)لدينك بما شئت(

ذلك تكون نفس هذه الروايات حجةً على ثبوت الحكم لا أن تكون على خلاف الحكم 

الواقعي، ومحل كلامنا ما إذا قامت الحجة على الخلاف، فإن  حسن الاحتياط عقلاً أو 

أن ه  استحبابه شرعاً إن ما يكون في ما إذا قامت الحجة على خلاف الحكم الواقعي، فبما

لذا يُستحسن أو  ف ،كم الواقعي مخالفاً لما قامت الحجة عليهاناً أن يكون الحيُحتمل وجد

 .يُستحب الاحتياط

ن، أي: حسن ن الأولااوالذي استظهرناه في مبحث البراءة إن ما هو الوجه

 . تاماً بها  الاستدلال فلذا يكون ،الاحتياط أو استحبابه

 مطلقات أدلة الأحكام الثالث: 

 

 وفيه: )الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة...(. 9ح 1/40انظر: الكافي  (1)

 .27/167( وسائل الشيعة 2)
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الاستدلال   بهاو، بالعلم والجهلأدلتها تقيد ية والوضعية لم فإن الأحكام التكليف

إلا  في الموارد النادرة جداً وفيما إذا ثبت بدليل خاص أن  الحكم  ،أيضاً  تام وصحيح

 مختص بالعالم به.

 عدم معقولية تقييد الحكم بالعلمالرابع: 

 .عقول بوجوه ذكروها في بحث القطعبالعلم به غير من  تقييد الحكم إ

والجواب عن هذا الوجه ما ذُكر في مبحث القطع من وجوه التصحيح رداً على 

 ما ذُكر من عدم المعقولية، والبحث عنه موكول إلى مبحث القطع.

 رواية المحكم والمتشابهالخامس: 

 في رسالة النعماني سيرأن ه استخرج الرواية من تفنُسب إلى السيد المرتضى قد 

ح في  ودة موجهي  و  ،المحكم والمتشابه ببطلان التصويب   هافي جامع الأحاديث، وقد صر 

 . الأحكام لا تختص بالعالم بهابهذا المعنى وأن  

سن بن علي بن أبي حمزة إذ في سندها ح ؛لا أساس لها الرسالةإلا  أن  هذه 

 .البطائني

صدوره من متكلم في القرن الأول، فإن  الرواية مع  تناسب  لا ي  متنهاأن   مضافاً إلى  

مصطلحات القرن الثاني والثالث،  فيهااستعمل في قد ، و وية عن أمير المؤمنينمر

وهذا نظير انتساب بعض المصطلحات العقلية المذكورة في الكفاية أو فوائد الاُصول إلى 

 هذا أمر يخالفه تطور العلم والاصطلاحات العلمية. ، فإن  الطوسي الشيخ

 ئة.وأياً كان فالصحيح هنا هو القول بالتخط

  : صويب في الوقائع التي لها حكم، هولتصوير نزاع التخطئة والتالوجه الثالث: 

صويب في الأحكام أو الالتزام بالت ،الالتزام بالتصويب في الأحكام في مرحلة الظاهر

 .الظاهرية
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بين  وهناك فرقومرادنا من مرحلة الظاهر هي مرحلة التنجيز والتعذير، 

بالتصويب في الأحكام ، فقد يُلتزم ةحكام الظاهريحلة الظاهر والأالأحكام في مر

الواقعية في مرحلة الظاهر، أي: في مرحلة المنجزية والمعذرية، وقد يُلتزم بالتصويب في 

كالطرق والاُصول أو الاُصول فقط على   ،الأحكام الظاهرية التي جعلت للشاك

ول أو الاُص صول فقطاختلاف بينهم في ذلك في أن  الموضوع للشاك هل هو الاُ 

 .والامُارات

فرق بينهما أن  الاحكام في المرحلة التي تظهر للمكلف قطعاً أو ظناً يُلتزم فيها  وال

ا الأحكام الظاهرية فلا تشمل القطع؛ إذ  بالتصويب، فتشمل موارد القطع بحكم، وأم 

 .وضوع في الحكم الظاهري هو الشاكالم

ا الالتزام بالتصويب في الأحكام الواقعي أمره مما ة في مرحلة الظاهر، فقد ظهر أم 

ذكرنا بأن  المجتهد إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي مع بذله للجهد يكون معذوراً سواء 

وكذلك في الحكم الظاهري، كما إذا  .قامت الحجة على الخلاف ماطعاً بالخلاف أكان ق

اقع حجة في ولم يكن الاستصحاب في الو ،اعتقد بأن  الاستصحاب مثلاً مطلقاً حجة

بذل غاية جهده للفحص عن الحكم الواقعي ولم يصل إليه أو قطع و ،الشك في المقتضي

إلى غير  ،جةهو الحبالخلاف، أو اعتقد بحجية خبر الثقة وفي الواقع كان خبر الموثوق به 

 .فهو غير مقصر   ،ذلك من الاشتباهات

فته موجبةً لاستحقاق والحكم الواقعي ما لم يكن بيان بالنسبة إليه لم تكن مخال

 تامطع بوجوب شيء ولم يكن بواجب أو قالعقوبة، وهل يستحق العقوبة فيما إذا ق

 جة على وجوب شيء ولم يكن بواجب في صورة المخالفة أو لا؟الح

ي، إلا  أن ا ـ كما ذكرنا في مبحث القطع ـ  قيل باستحقاق العقوبة من جهة التجر 

 .التجريباستحقاق العقوبة من جهة لا نقول 
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ا إذا قا هذا الطريق   وكان واجباً واقعاً إلا  أن  ما يعتقد أنه حجة  على الوجوب    موأم 

ليس بحجة، فهل يستحق العقاب في صورة المخالفة أو لا؟ فيه  الذي اعتقد حجيته

 كلام.

ل مما ذكرنا أن  المجتهد إذا استند إلى قطع أو حجة على الخلاف سواء كان  فتحص 

هرية فهو لا يستحق العقوبة في صورة المخالفة فيما الأحكام الظا  مقعية أفي الأحكام الوا

ا إذا كان معتقده إثبات حكم بتخي ل أن  الراوي مثلاً ثقة  إذا كان معتقده نفي الحكم، وأم 

وهو  ،ولم يكن هو بثقة واقعاً، فهل يستحق العقوبة في صورة المخالفة أو لا؟ فيه كلام

 البيان أو العذر، وهذا الشخص ليس كم الواقعي متوقفة علىمبتن على أن  فاعلية الح

 بمعذور، ومن ناحية اُخرى فالبيان قاصر، وتفصيل الكلام موكول إلى مبحث البراءة.

ا الالتزام بالتصويب في الأحكام الظاهرية، فهو المشهور والمعروف، ولذا  وأم 

 .صاروا بصدد بيان هذا التصويب في الأحكام الظاهرية

لا في في البحث إلى أن  الأحكام الظاهرية غير ثابتة،  ارة قبل الدخول  الإش  وتجدر

 .الطرق ولا في الاُصول

الأحكام التكليفية الظاهرية التي ينتزع منها  وه والمراد من الأحكام الظاهرية

ا نفس التنجيز  المنجزية والمعذرية، ونحن ذكرنا في محل ه بأن  المجعول في الطرق إم 

ا اعتباره علماً والتعذير ك لا جعل المؤد ى حتى يكون حكمًا   ،ما عليه صاحب الكفاية، وإم 

ا في الاُصول فليس فيها جعل شيء، فمثلاً  يعلمون( إعلام بأن    )رفع ما لاظاهرياً، وأم 

يكون إحتماله منجزاً، و)كل  بنحووليس  ،الحكم المجعول من أحكام الدرجة الثانية

م ة التنزيلية، يعني: لا يترتب عليه أثر الحرمة ما لم يعلشيء حلال( مرجعه إلى الحل ي

يناً بحرمته، والاستصحاب مرجعه الى توسعة اليقين، واعتبار اليقين بالحدوث يق
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بالنسبة إلى البقاء، وعلى أي حال فإن المشهور والمعروف هو التصويب في الأحكام 

 الظاهرية.

لطرق، وهذا ما ذهب إليه وذهب بعضهم إلى التصويب في الاُصول فقط دون ا

 ول والتزم بالتصويب فيها في المرحلة الفعلية دون مرحلة الانشاء.بعض الاكابر في الاُص

نذكر أمراً لعل ه يغنينا عن الخصوصيات التي  هما قال وقبل التعرض لتفصيل

م اختلفوا فيها في  ذُكرت في كلامه، وهو الاختلاف الواقع في الطرق والأمارات، فإنه 

د الحكم الظاهري الذي يُنتزع منه الحجية، بمعنى المنجزية والمعذرية وعدم وجوده وجو

ا نفس المنجزية والمعذرية كما  ذهب إليه صاحب الكفاية، أو أن  فيها، بل المجعول إم 

ئيني، وهكذا اختلفوا في المجعول في الأمارات اعتبار الأمارة علمًا كما عليه المحقق النا

 .الاُصول

ن بعد التسليم بوجود الأحكام الظاهرية، وأن ه هل يمكن ن ما يكووالبحث إ

 الالتزام بالتصويب في مرحلة الإنشاء أو لا؟ 

وذلك لأن ه  ؛صويب في مرحلة الإنشاءيمكن الالتزام بالت لا ذكر في التنقيح بأن ه

يلزم منه اجتماع النقيضين أو الضدين؛ إذ لو اعتقد شخص حجية الاستصحاب 

لشخص وأن   فلا يمكن أن يكون الاستصحاب مثلاً حجة  ،عدم حجيتهوشخص آخر ب

 .لا يكون حجة لشخص آخر

ل مبحث الظن، وهو أن  الشك  لقد ذكر في الكفاية وغيره كلام في أوائ :ونقول

في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، وأساسه أن  أوضح تفسير للأحكام الظاهرية 

ا أحكام إنشائية بصورة البعث  أو الزجر بداعي إيصال الحكم الواقعي أو بداعي أنه 

ه لا يعرفه ، فبما أن  (أكرم زيداً )التنجيز والتعذير، فمثلاً لو قال المولى لمن لا يعرف زيداً: 

، فقوله اكرم جارك من باب ايصال الحكم بعنوان آخر، وقد (أكرم جارك)يقول له: 
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ظاً للأحكام ا لواقعية، وذلك لغلبة موافقة هذه يُؤتى به بداع التنجيز والتعذير تحف 

ظاً للحكم الواقعيالأحكام معها، أو لمصلحة تسهيلية قد تُنشئ حكماً   . للشاك تحف 

الأحكام للأحكام الواقعية في بعض الموارد مم ا لا أهمية له، وذلك ومخالفة هذه 

ويكتفى لأن ه لو لم يُجعل الحكم الظاهري  ؛وائد المترتبة على الحكم الظاهريلكثرة الف

أكثر الأحكام، وما يترتب على الحكم الظاهري هو  بخصوص القطع يلزم منه تفويت

 ،اهري المراحل الموجودة في الأحكام الواقعيةالتنجيز والتعذير، ولذا تثبت في الحكم الظ

كمرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية ومرحلة التنجز، إلا  أن  مرحلة الفعلية لها وجه في  

الأحكام الظاهرية، بمعنى أن  الحكم الظاهري بما أن ه ليس له أثر إلا   مرحلة التنجز في

لم يكن الحكم الظاهري واصلاً  ولذا ما ،تعذير بالنسبة إلى الحكم الواقعيالتنجيز وال

فإن  الأثر المترتب على الحكم الظاهري،  ،برى لا يكون حكمًا بالحمل الشائعصغرى وك

 .الوصول بأن يكون في معرض الوصولكم مترتب في حالة وصوله أو ما في ح

والكلام في أن  الأحكام الظاهرية في مرحلة الإنشاء هل هي محدودة بالحد  

وبعبارة اُخرى: هل أن  مرحلة إنشاء الأحكام الظاهرية محددة بحدود المذكور أو لا؟ 

مادام لم ن ه ي: أأ ،مرحلة فاعلية هذه الأحكام التي يُعبر  عنها بمرحلة المنجزية والمعذرية

 يعلم بالموضوع والحكم الظاهري، لا يكون الحكم الظاهري محققاً.

نشاء بما هي محدودة في فإن قلنا بمحدودية الأحكام الظاهرية في مرحلة الإ

إذ إن ه اُخذ فيها   ؛تثبت درجة من التصويب في مرحلة الإنشاءفمرحلة التنجيز والتعذير،  

يقال بالتصويب في الأحكام الواقعية بناءً على  العلم بها في مرحلة الإنشاء، فكما

 ها بالعالم بها، يقال في الأحكام الظاهرية. اختصاص

في الأحكام الواقعية بالاستشهاد صوير التصويب كما تقدم تتوضيح ذلك: أن ه 

ُْْْيُكَلِيفُْْْلَْ﴿بقوله تعالى:   سًاْْالَلي ْْْنَف  كام القول بأن  الأحكذلك بوغيره، و  ﴾آتاَهَاْْمَاْْإلَِي
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ة بالع إن  هنا أيضاً: عنده الحجة على الخلاف، فيقال  تالم بها ولا تشمل من قاممختص 

ا   يكون موضوعه من الأمور النفسي ة التي تكون واصلة، من قبيل أن  الحكم الظاهري إم 

أو احتمال التكليف أو الشك  في  ،اليقين والشك الذي هو موضوع للاستصحاب

ا أن يكون موضوع الحكم الظاهري أمراً التكليف بناءً على كونها مو ضوع البراءة، وإم 

 لثقة. كخبر الواحد وخبر ا ،ياً واقع

إذ العلم بها علم حضوري  ؛فلا نحتاج فيه إلى تقييد الموضوع القسم الأول أما

 للانسان. 

ا القسم الثاني هكذا في غيره من الأمور فيقَُي د الموضوع بخبر واصل، و وأم 

ويلحق ، تنجيز والتعذير إلا  مع العلم بهيترتب عليه الأثر من ال ن ه لاوذلك لأ ؛الواقعية

 .بالوصول ما يكون في معرض الوصول

ا نفس الحجية المجعولة للخبر، فهي أيضاً مقي دة بما إذا علم بحجية خبر الثقة،  وأم 

 .كون خبر الثقة حجة بالنسبة إليهفمن علم بحجية خبر الثقة ي

أخذ العلم بالحكم في موضوعه،   ال هو أن ه كيف يمكن وغاية ما يمكن أن يق

روه جمعاً قد أجابوا عن ذلك وفي الأحكام الواقعية، إلا  أن    وهذا ما أشكل عليه جمع  صو 

 بصور متعددة:

ق الخراساني بأن يُؤخذ العلم في مرحلة الإنشاء  ا بالجعل الواحد كما عن المحق  إم 

ق النبجعلين كما ع إمافي مرحلة الفعلية، و بوجه آخر كما عن بعض  إماائيني، ون المحق 

  .ن كما ذُكر مفصلاً في مبحث القطعوعلى أي نحو كان فإن  هذا أمر ممك .الأكابر

وضوع ليتساوى مع مورد ترتب أمكن تقييد الموضوع فيما يحتاج إلى تقييد الم فإن

لماً  االحكم بمن كان ع إذ ترتب الأثر إن ما يكون بعد العلم بالموضوع، وأمكن تقييد ؛الأثر

لأن  الاطلاق لغو، وذلك لأن  خبر الثقة   ؛وقوع التقييدليكون إمكان التقييد مساوقاً  ف،  به
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لم يكن  ثبات وثاقة راويهكن لا طريق لنا لإولإلينا خبر الذي لم يصل إلينا أو وصل 

فلا تكون حجة حجة، أو أن  الحجية التي جعلها الشارع لخبر الثقة مثلاً إذا لم تصل الينا 

، وهكذا في مثل الاستصحاب، فإن ه من لا يعتقد بحجية الاستصحاب في بالنسبة لنا

م يقولون بعدم حجيته في الأحكام لقصور الأدلة أو ـ الأحكام  كالأخباريين حيث إنه 

الحكم معارض باستصحاب عدم  كبعض الاُصوليين حيث يقولون بأن استصحاب

  .دنسبة إليه في المورجة بالصحاب حفلا يكون الاست ـ الجعل

نا من إثبات ذلك وأجبنا عن الإشكال المذكور من أن ه لا يمكن   وعليه فإن تمك 

أخذ العلم بالحكم في الموضوع، فلابد من الالتزام بمحدودية الأحكام الظاهرية 

بالوصول من ناحية الموضوع والحكم، ونتيجة ذلك أن ه من لم يصل إليه ذلك حكمًا أو 

كما إذا لم يصله خبر الثقة أو  ،الظاهري موجوداً بالنسبة إليه لم يكن الحكم موضوعاً 

ه وإن لم يصل، لثقة فتصل النوبة إلى الاستصحابوصله ولكن لم يصل إليه حجية خبر ا

وهكذا في غير خبر  .تصل النوبة إلى البراءة ـ أي: حجية الاستصحاب  ـ الاستصحاب

 .الثقة

مفقوداً بالنسبة  يكوناً في الواقع إن كان موجودي واهرفمن لا يعلم بالحكم الظ

 .هذا الشخص، وهذا نوع من التصويبإلى 

ا من اعتقد بحجي ة شيء ليس بحجة واقعاً  كما إذا كان الاستصحاب في  ،وأم 

الواقع حجةً في خصوص الشك  في الرافع إلا  أن  هذا الشخص اعتقد بحجيته حت ى في 

م جعل الحجية لا  ؛تصويبه اللا يلزم من قتضي، فإن همورد الشك في الم د توه  إذ مجر 

 .تزام بالتصويب في مرحلة الإنشاءفلا يمكن الال ،يستلزم جعل الحجي ة

أن  ، لا ومن يقول بالتصويب يقول بمحدودي ة الحكم الواقعي بالنسبة إلى العالم

الحكم  تخيل ي هذا الذ ، إلا  أن  على طبقه من تخيل حكمًا ظاهرياً يجعل له حكم ظاهري
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كما إذا اعتقد حجي ة الاستصحاب حتى في موارد الشك في المقتضي والحال  ،الظاهري

ة في موارد الشك في المقتض  ي فهل تجري البراءة بالنسبة إليه أو لا؟ ـأن ه ليس بحج 

إذ اُخذ في موضوع البراءة )ما لا  ؛عدم جريان البراءة بالنسبة إليه الظاهر

ه يعلم بالحكم الواقعي كيف يمكنه اجراء البراءة، والرفع سه بأن  يعلمون( فمن يرى نف

 مختص بمن يعلم بأن ه لا يعلم، لا من يعلم بأن ه يعلم ولو كان هذا جهلاً مركباً.

فظهر أن  من كان جاهلاً بالحكم الظاهري موضوعاً أو حكمًا ليس له حكم 

ا من اعتقد جهلاً بوجود ح ي لم يُجعل، فهنا كم ظاهرظاهري في مرحلة الإنشاء، وأم 

إلا  أن ه يترتب على هذا الاعتقاد أثر  ،الحكم الظاهري وإن كان مفقوداً بالنسبة إليه واقعاً 

وذلك لعدم وصول موضوع  ؛فلا تجري البراءة بالنسبة إليه ،الحكم الظاهري الواصل

 .هو الذي نقوله في الحكم الظاهريالبراءة بالنسبة إليه، وهذا 

بر لم يبين  المطلب على نحو ما بي نا، بل ذكر أن  الأحكام الظاهرية ض الاكاإلا  أن  بع

كذلك التخطئة في مرحلة الإنشاء  فيها  فكما تُعقل    ،كالأحكام الواقعية في مرحلة الإنشاء

تُعقل في الأحكام الظاهرية في مرحلة الإنشاء، وإلا  يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين، 

 النسبة الى الجميع. وجودة بفالأحكام الإنشائية م

ومم ا ذكرنا ظهر أن  تعميم الأحكام الظاهرية حتى بالنسبة إلى الجاهل بها لغو، 

وقال هذا البعض: نعم، في مرحلة الفعلية في الأحكام الظاهرية نلتزم بالتصويب، أي 

أن ه في مرحلة الفعلية يتحقق الموضوع ويترتب الحكم، ومعنى ذلك أنه يتحقق موضوع 

فيما إذا اعتقد عدم حجية الاستصحاب، وذلك لأن موضوع البراءة هو الشاك لبراءة ا

إلا  أن ا عللنا ذلك بأن  هذا   ،والمفروض أن ه شاك، ونحن أيضاً قلنا بجريان البراءة في حقه

ا  ،الشخص الذي يعتقد عدم حجية الاستصحاب هو مصداق )لا يعلم( وأم 
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ه منتف بانتفاء موضوعه، وجريان ول بأن  الاستصحاب فهو مجعول، ولا يمكن الق

 .لايوجب انتفاء موضوع الاستصحاب البراءة في حقه

  فكلامه مشتمل على أمرين:

أن  التصويب في مرحلة الإنشاء في الأحكام الظاهرية لا يُعقل، الأمر الأول: 

 ويمكن حل التصويب فيها بما ذُكر. ،وهذا هو الذي نقول بخلافه

وهذا مم ا لا اعتراض لنا عليه، ومن  ،في مرحلة الفعليةويب التصالأمر الثاني: 

 أراد المزيد من الاطلاع على خصوصيات كلامه فليراجع التنقيح.
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 تبدّل رأي المجتهد ع:باسال الفصل
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 تبدّل رأي المجتهد:

أن ن الآثار بو غيرهما مأعادة تهد فيما له أثر من القضاء أو الإلو تبدل رأي المج

ثم تبدل رأيه واعتقد بجزئيته أو  ،شرطية شيءعدم اعتقد أولاً عدم جزئية شيء أو 

ل رأيه بلا فرق في أن يكون تبد   ،عادة أو لاهل عليه القضاء أو الإشرطيته أو مانعيته، ف

  .كالوضوء على مسلكنا ،كالصلاة أو موضوع الحكم ،في متعلق الحكم

و المانع لمتعل ق حكم أو لموضوع حكم، فهل أو الجزء  لو أخل  بشيء من الشرط أف

 يمكن الاجتزاء بالعمل السابق أو لا؟ 

لاً بوجوب صلاة  ، ويلحق بهذه المسألة دوران الأمر بين المتبايتين كما إذا اعتقد أو 

مكنه ثم تبدل رأيه واعتقد بوجوب صلاة الظهر، فهل ي ،ومضى على ذلك مدة  ،الجمعة

  ه من صلاة الجمعة أو لا؟الاجتزاء بما أتى ب

 :من التعرض لجهاتـ أي: مسألة الاجتزاء ـ  ولابد  في هذه المسألة

 . وعدمه الإجزاء الأول الحكم مستند اقتضاء في: الاوُلى الجهة

 بالنسبة القضاء أو الإعادة  يقتضي الثاني الرأي مستند كان إذا ما في: الثانية الجهة

 .وعدمه السابق للعمل
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 كالإجماع للإجزاء، بها تمسك التي الخارجية الأدلة تقتضيه ما في: لثةالثا الجهة

  .والسيرة ( تعاد لا) وحديث

  وعدمهمستند الحكم الأول الإجزاء اقتضاء في  الجهة الاُول:

 ن  مستند الحكم تارة يكون القطع وثانية الطرق وثالثة الأصول.إ

  كان مستند الحكم الأول هو القطعفيما إذا 

 ،جزاءفلا ريب في عدم اقتضائه للإ ،كان مستند الحكم الأول هو القطع ذاإ أما

على وفق القطع ليس فيه  ريطريقية محضة، والجإذ ليس للقطع إلا   ؛الطرقا في كذهو

جهة موهمة للإجزاء والاكتفاء بالعمل السابق، وهكذا ما يلحق بالقطع من الظن 

 .لعقليةلى الحكومة ومن البراءة االانسدادي بناءً ع

  الطرقكان مستند الحكم الأول هو فيما إذا 

أو  كما إذا اعتمد على خبر وكان الخبر له عموم ،كان المستند هو الطرق إذا أماو

اتفاقاً، وأمثال  بهثم بعد ذلك ظفر  ،وفحصَ عن الخاص أو المقيد ولم يظفر به ،طلاقإ

 . الطرق في الحكم الاُصول الشرعيةويلحق ب .ذلك من الموارد

 الطرق مسلكين: في ن  من ذكر مقدمة نبين  فيها أولبيان الحكم لابد 

 الطريقية.الأول: 

 السببية. الثاني:

شعري ن في غير التصويب المنتسب الى الأن  البحث إنما يكوأب  التذكيركما لابد  من  

 ؛والوجه فيه واضح  ،والتصويب المعتزلي، بل البحث إنما يكون بناءً على القول بالتخطئة

إذ تصويب الأشعري بناءً على ماذكرنا يكون في الوقائع التي فرض فيها أن ه لا حكم لها 

سة، وجعل الحكم فيها من وظائف الفقهاء والقضاة، ولابد  من كون في الشريعة المقد  

الحكم المجعول على وفق الأهداف العليا وعلى وفق العلة المستكشفة للحكم المماثل، 
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ل رأي حكم  بما أنه لافلا يكون للحادث واقع ـ المجتهد فيما لا حكم له  وعليه فلو تبد 

  في إجزاء العمل السابق وعدمه.  البحث، فلا يأتيوصل إليه المجتهدإلا  ما  ـ له

كذا على التصويب المعتزلي بناءً على التفسير الذي كان مرجعه إلى أن  الأحكام هو

ا لا تشمل من قا مت عنده حجة على الخلاف بالوجوه المتقدمة الواقعي ة موجودة، إلا  أنه 

شاملًا الحكم الواقعي لم يكن إذ على هذا المسلك  ؛من الآية والرواية والوجوه العقلية

  ه. البحث عن الإجزاء وعدمفلا يأتي له،

نقول: ظهر أن  البحث عن الإجزاء وعدمه من شؤون القول بالتخطئة، بعد ما ف

فمعناه أن   ،فإن قلنا بالطريقية ،لطريقية والسببيةسلكين: اشرنا ـ مأإن  في الطرق ـ كما 

هذه الطرق غالباً توجب الوصول إلى  ن  ألأحكام الواقعية، فبما صلة الى االطرق مو

ذ غالب هذه الطرق إ ؛العقلاءما يراه الأحكام الواقعية، فلذا اعتبرها الشارع على وفق 

وقيام الطريق  مضائي،الإحكم  فحكمهما يكون منها تأسيسياً و ،إمضائية من الشارع

اه حتى يقال بما    لايوجب مصلحة خاصة أن ه استوفى المصلحة الخاصة فلذا يكون في مؤد 

 . وفاقاً لجماعة مختارناموجباً للإجزاء، وهذا هو 

فليس هنا  ن انكشف الخلاف فيما بعدإو ،هابصاب الطريق الواقع فأذا إوعليه ف

المكلف أي  مصلحة من المصالح التي كانت تترت ب اء لعدم استيفما يوجب الإجزاء، 

 .لى الواقعع

بالسببية والموضوعية بحيث لم تسلتزم التصويب بالمعنيين المتقدمين، وإن قلنا 

 .سيما في الشرعيات ولا ،فهذا المسلك ضعيف من وجهة نظرنا

ن  في أ لا  أن ه ربما يقال بأن ه لابد من الالتزام بالموضوعية في الطرق، بمعنىإ

على وفق هذه   المرادإن قلنا بهذه المقالة يأتي البحث في أن  فمؤدي اتها ملاك ومصلحة، 
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يوجب الاجزاء في هل يوجب الإجزاء في الأحكام التكليفية والوضعية أو  الطرق

 فقط، أو أن ه لايوجب الاجزاء في أي  منهما؟  الأحكام الوضعية

وجهان: وجه ببية والموضوعية وه للالتزام بالسوعمدة ما ذكر من الوج

 .استظهاري، ووجه عقلي

ول بأن  الأدلة التي تدل على حجية شيء مثل خبر الثقة القأمّا الوجه الأول: 

ا أحكام نفسيةوهذه الأحكام الإ ،مشتملة على أحكام إنشائية إذ  ؛نشائية ظاهرة في أنه 

ق العادل( أو )اعمل على ق يأمرك عنا(   وله( أو )أطعه ماالعناوين المأخوذ فيها مثل )صَدن

قه أو أطعه في النفسية، وذلك لأن  العنو ة هراظ افإنه   ،وأمثال ذلك ان المأخوذ فيه كصد 

فاً فيجب العملأو فية وبين العنوانية، فإن  كان معرن على  مثال ذلك يدور أمره بين المعرن

 .فقه بما أن ه موصل للواقعو

ن مؤداها بما هي هي، وبما أن  هذا إلى إتيامرجعها  ن  إوهذا بخلاف العنوانية، ف

 .ى خبر العادلمؤد  

 هفإن ه لابد من حمل ،ودار الأمر بين المعرفية والعنوانية ،ذا اُخذ عنوان في دليلإو

ره بإكرام العلماء كنا في أن  أم)أكرم العلماء( وشك  :كما إذا قال  ،على العنوانية والموضوعية

م  م علماء تقياء أو من جهةأمن جهة أنه  بل على  ،فطبعاً لا يحمل على المعرفية ،أنه 

 ن  العالم بما أن ه عالم يجب إكرامه. ألموضوعية وا

ق العادل( وأشباهه على  وإذا حملنا الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة مثل )صد 

فيكون خبر الثقة مثلًا  ،مر النفسية تابعة للمصالح في المتعلقالأوامر النفسية، والأوا

  النواهي النفسية تابعة للمفسدة في المتعلق. اكذهو. ابعاً للمصلحة في متعلقهت

 :ويمكن الجواب عن ذلك
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 ،الإمضاء لما بنى عليه العقلاء وليس فيها تأسيسهذه الأدلة  الظاهر من  أن   أولاً:  

ن  جميع الطرق والكواشف والأمارات عند العقلاء لها حيثية الطريقية أوالمفروض 

م يقولون بحجية الخبر الموثوق به أو للواقع، و ذلك لغلبة مصادفتها مع الواقع، فإنه 

ية قول أهل الخبرة وأمثال ذلك بسبب موافقتها مع الواقع كثيراً، لا أن يكون بحج

ة أو قول أهل الخبرة كالطبيب في نفسه له للجري على وفق الخبر الموثوق به أو الثق

لهذه الأدلة بأنها ببناء العقلاء فلا ينعقد ظهور  مصلحة، وبما أن  هذه الأوامر مسبوقة

اهانفسية تأسيسية تاب  .عة للمصالح والمفاسد في مؤد 

كما ذكرنا تقتضي عدم كونها نفسية، فإن ه  الحكم والموضوع اتمناسبثانياً: أن  و

في الكتاب مذكور  ن  الأحكام على قسمين من حيث الأهمية، والأهم من الأحكام  أمراراً  

وأما الأحكام في الدرجة الثانية فقد اُوكل أمرها وبيانها إلى الطرق  ،ة المتواترة والسن

بالخبر الواحد( فمعناه أن ه يجب ن قيل: )إعمل إرفة التي عُمْدتها خبر الواحد، فالمتعا

المفروض فيه أن ه لا طريق للقطع به عادة و  ،العمل بالخبر الواحد إيصالاً للحكم الواقعي

 .حيث يحصل القطع بالنسبة إليهالدعائم بوليس من قبيل 

 فاستظهار النفسية من هذه الأدلة في غاية الوهن.

ذه الطرق التي قد تصادف الواقع أن  الأمر بالعمل على وفق هأما الوجه الثاني:  و

وقد تخالف الواقع موجب لتفويت المصلحة الواقعية والإلقاء في المفسدة في صورة 

اقعي، فبما أن  الأمر بالسلوك على وفق هذا الطريق في معرض مخالفة الطريق للحكم الو

يه فإن لا  مع تدارك المصلحة الفائتة، وعلإصلحة فلا يمكن للحكيم الأمر به تفويت الم

أمَرَ بالسلوك والجري على وفق الخبر الواحد مثلاً، فلابد  أن تكون هنا مصلحة في الجري 

 لواقع.لفي صورة مخالفته على وفقه بحيث يتدارك المصلحة الفائتة 
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الحكم الواقعي والظاهري   قد ذكر في مبحث الجمع بين  والجواب عن هذا الوجه

لاً  كام الظاهرية موجب لتفويت المصالح ذكر أن  جعل الأحفإن  البعض  ،مفص 

وفي قباله ذُكر بأن  الجري على وفق الحكم   والمفاسد، ولذا أنكر جعل الأحكام الظاهرية،

 .ويُتدارك بها المصلحة الفائتة صلحةالظاهري له م

أن  الأحكام التي اُوكل بيانها إلى الطرق والأمارات   :وقد أجبنا عن ذلك بما مجمله

تُخطئ هي الأحكام التي تكون في الدرجة الثانية من الأهمية،  التي قد تصيب وقد

القطع  أمرها موكول الى وسائل توجب ن  إف ،وليست من قبيل دعائم الاسلام والكبائر

سنة المتواترة، فبما أن ه لم يكن بيان جميع الأحكام ميسوراً والضرورة كالكتاب وال

وذلك لقلة وسائل التبليغ في تلك الأزمنة  ،بالوسائل التي توجب القطع والضرورة 

الأهمية بين في الدرجة الثانية من هي وكثرة الأحكام، فلذا يدور أمر هذه الأحكام التي 

 . ممكن، أي: تقليل مقدار الفائتإلى حد   لهاتحصيالفوت وبين 

وجعل هذه الطرق إن ما لتقليل مقدار الفائت من هذه الأحكام، فإن ه لو لم تكن  

كام إلا  ماثبت الأحكام الظاهرية مجعولة ولم تُجعل الحجية للطرق لَفاتت جميع الأح

الموجود،  سيلة لتقليل الفائت لا تفويتفاعتبار هذه الطرق و بالقطع والضرورة،

م من الفوت، فلا يمكن الطرق إستخلاص مقدار من الأحكا فمصلحة إعتبار هذه

 ن  هذه الطرق قد تصيب وقد تخطئ فعلى المولى تدارك المصلحة الفائتة.أالقول بما 

 إن قلت: لماذا لم يجعل الشارع الاحتياط المطلق حفظاً للأحكام الواقعية؟ 

عها كيف يمكن الحكم وع، وموالموضالحكم بين لابد  من مناسبة  قلنا:

 .بالاحتياط

ا أن  هذه الأحكام توضيح ذلك:  والأمر  ،في الدرجة الثانيةالمفروض أنه 

ز هذه الأحكام بمجرد الاحتمال، فيلزم بذل الجهد والقوة  بالاحتياط مرجعه إلى تنج 
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ه الأحكام والمفروض أن  هذ  فيها أزيد من الأحكام التي هي في الدرجة الاوُلى بمراتب،

إذ قد تكون  ؛بحد  يجب إيصالها بأي  طريق ممكنهي في الدرجة الثانية ليست التي 

وقد تكون المصلحة بحيث لا توجب إيصالها    كان،إيصالها بأي  نحو    ة بحد  يجبالمصلح

زبأي نحو كان، ب  ت.ل لو وصلت من باب الاتفاق لتنج 

 لا؟  ولسببية أء على اومع غض النظر عما  ذكرنا، هل يمكن القول بالإجزا

ا  :فنقول ا على الوجه الثانييعتمد على الوجأن إن  القول بالسببية إم   .ه الأول وإم 

إذ الوجه  ؛ي الإجزاءـفإن كان معتمداً على الوجه الأول، فهو في نفسه لا يقتض

يدل على أن  هذه  ولا ،على وفق الطريق له مصلحة الجريالأول غاية ما يقتضيه هو أن  

للمصلحة الفائتة وبمقدارها  ةالجري على وفق الطريق مسانخ صلحة المترتبة علىالم

 الل هم إلا  أن يقال بالإجزاء بمؤونة من الخارج. بحيث توجب تدارك تلك المصلحة،

ا إذا كان المعتمد في الإلتزام بالسببية هو الوجه الثاني، وهو أن  الشارع بواسطة   وأم 

ت شيئاً فعليه تداركه، فلابد  وأن يكون  ،ت المصلحةعتباره لهذه الطرق قد فو  ا ومن فو 

يكون موجباً وحينئذ  ها،ة لتداركفيما أمر به مصلحة مسانخة مع تلك المصلحة وموجب

 .للإجزاء

 هذا كل ه في الأحكام التكليفية. . أن  كلا الوجهين في غاية الضعفإلا  

حكام الوضعية كأبواب على القول بالسببية في الأ وهل يمكن القول بالإجزاء

 لا؟  ووالطهارة والنجاسة وأشباه ذلك أ ود والإيقاعاتالعق

لة في الجعلإن قلنا: بأن   ا تابعة للمصالح  ،الأحكام الوضعية متأص  والتزمنا بأنه 

 .لحكم، فلابد  من القول بالإجزاءوالمفاسد في نفس جعل ا

عة من الأحكام التكليفية وإن قلنا بمقالة الشيخ من أن  الأحكام الوضعية منتز

ل في الجعل،  ووعاء المصالح   ،والمجعول إن ما هو الأحكام المترتبة عليهاوليس لها تأص 
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هو الكلام في والمفاسد إن ما هو متعلقات الأحكام التكليفية، فعليه يكون الكلام فيها 

 .الأحكام التكليفية

 الأحكام الوضعية وإن و أن  ـ وهبه وإن قلنا بما هو برزخ بين القولين ـ كما نقول 

ا قابلة للانشاء، إلا  أن   لةً في مرحلة الجعل، بمعنى أنه   الأحكام التكليفية  كانت متأص 

م للأ م لها، فمثلاً كالمقو  الحكم   :حكام الوضعية، أي أن  بعض الأحكام التكليفية كالمقو 

فيه محذور وليس بملكية شيء لشخص معناه أن  له التصرف فيه بأي  نحو شاء ما لم يكن  

بملكية   فحينما يحكم .إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة ،رف فيه إلا  باذنهـلأحد أن يتص

ندمج فيه هذه الأحكام ويلاحظ المصالح والمفاسد في متعلقات تيء ـشخص لش

 .لأحكام التكليفية المترتبة عليها

لمصالح بعبارة اُخرى: حينما يريد جعل ملكية لشخص لابد  وأن يلاحظ او

المصلحة والمفسدة في نفس الأحكام  توالمفاسد في متعل قات الأحكام المترتبة، فليس

الوضعية، بل المصلحة والمفسدة في متعل قات الأحكام المترتبة، وعليه فالكلام في 

 الإجزاء فيها هو الكلام في الأحكام التكليفية.

ا المرتبطة بنوع من القضايفظهر أن  القول بالسببية لا أساس له، الا  في الأمور 

 ،ات باع الداني للعالي له موضوعية في مثل هذه الأمور  ن  إ، فكالأوامر العسكرية وأشباهها

 وهذا خارج عما  نحن فيه.

  الأصولكان مستند الحكم الأول هو فيما إذا 

ى صاحب الكفاية  الحكمإذا كان مستند  أماو السابق هو الاُصول، فقد قو 

ا كان منه يجري إن  م)مطلق الاُصول، فقد قال في المقام:  لا ،الاُصولالإجزاء في بعض 

ق ما هو شرطه أو  في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعل قه، وكان بلسان تحق 

، ونحوها بالنسبة إلى  شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي 
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ي، فإن  دليله يكون حاكمًا على دليل الاشتراط كل  ما اشترط بالطهارة أو بالحلية يجز

 . (1) لدائرة الشرط(ومبي ناً 

ي الإجزاء ـفلابد من البحث في الأمور الثلاثة ونرى بأن  هذه الأمور هل تقتض

 لا؟  وأ

 الأمر الأول: في قاعدة الطهارة 

ا قاعدة الطهارة فمستندها موثقة عمار عن الصادقأ م الكلام في   م  تي تقد  ال 

كل  شيء نظيف حتى تعلم أن ه قذر فإذا علمت فقد دها في مباحث الاستصحاب: سن

 .(2)قذر وما لم تعلم فليس عليك

في مفادها  : إن  نذكر منها مايرتبط بالمقام، فنقول وفي مفاد الموثقة أبحاث كثيرة 

 احتمالين: 

 إذ قد اشتهر في ؛الطهارة الظاهريةكون مفادها جعل أنْ يالاحتمال الأول: 

والأحكام الظاهرية   .مين: أحكام واقعية وأحكام ظاهريةالأحكام على قسكلماتهم أن  

عبارة عن الوظائف العملية المجعولة للشاك، فيقال بأن  مفاد الموث قة جعل الطهارة 

كانت هي ن إها وه قذر(، والغاية المذكورة فيإذ ذُكر في ذيلها: )حتى تعلم أن   ؛هريةالظا

إلا  أن ه من المعلوم بأن ه لو علم بالطهارة لم يكن معنىً للنظافة  ،رة عدم العلم بالقذا

 .إلى أن  كل مشكوك الطهارة طاهر التعبدية، فمرجعها

المكلفا شاكاً فما دام    لحيرة الظاهري رفعاً ل  المستفاد من الموث قة هو الحكم  كانفإن  

ا إذا انكشف الخيرغير عالم بالقذارة فو لاف، فيظهر أن ه كان نجساً ت ب آثار الطهارة، وأم 

 

 .86( كفاية الاصُول: 1)

 .1/285( تهذيب الأحكام 2)
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أ بهذا الماء النجس أو لاقى   ،له أثرإذا كان  رتب الآثار فيما  يوعليه  من الأول،   كما إذا توض 

 ولا يستفاد الإجزاء على هذا المسلك.فيحكم عليه بالنجاسة،  ،بدنه

الظاهري، والمراد من   جعل الحكملا ،أن يكون مفادها التنزيلالاحتمال الثاني: 

التنزيل إلى جعل مرجع و ،منزلة الطاهربقذارته لا يعلم  ينزل الشيء الذي يل أنالتنز

 الأحكام المترتبة.

ا من الأمور الواقعية التكوينية ـ  كما ذكر   توضيح ذلك: أن  النجاسة سواء قلنا بأنه 

ا من الاعتبارات مـ أ الفرائدالشيخ في  ام القانونية ـ كما الشرعية ومن الأحك قلنا بأنه 

  على قسمين: يهان ـ فإن  الآثار المترتبة علوعليه المتأخر

الآثار التي لا يمكن تفكيكها عن النجاسة الواقعية بحسب القسم الأول:  

مرحلة التعبد والإعتبار، وذلك لأن  ارتباط هذه الآثار بالنجاسة نحو ارتباط لا يكون 

 للجعل نفياً وإثباتاً.خاضعاً 

ه لو لاقى شيءٌ النجسَ عن ة على احتمال، فإن  تنجيس ملاقي النجاسوذلك ك

ر ما طهر  رطوبة فلازم النجاسة الواقعية نجاسة ملاقيه على المشهور، وعدم تطه 

راً فلا يمكن أن يكون الماء نجساً و ،بالنجس ا  ؛مطه  من الأمور هي إذ النجاسة إم 

اقد معطياً، ارة ما غسل به أمر تكويني، فلا يمكن أن يكون الفالتكوينية، وعدم طه

يمكن الحكم بطهارة ما لاقاه مع الرطوبة، لأن ه يلزم تفكيك العلة عن  وكذلك لا

 .أن  هذه الأمور غير خاضعة للجعلالمعلول، ومن الواضح 

ا إو التفكيك بين هذه الأمور أيضاً يمكن  لامن الأحكام القانونية، فهي م 

وضعية مشتملة على نحو اللف والنجاسة، وذلك لما ذكرنا مراراً من أن  الأحكام ال

م للأحكام الوضعية،  ،والإندماج على أحكام تكليفية وهذه الأحكام التكليفية كالمقو 

س، وأن ه لا  ومعنى اعتبار الشارع شيئاً قذراً  يكون   هو أن ه لو لاقاه شيء مع الرطوبة يتنج 
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م للنجاسة، ونحن لا نقول بأن  بين هذه   راً، فهذه الأحكام كالمقو  الأحكام والنجاسة مطه 

م للنجاسة، وقد أشار الشيخ في هوهوِي ة، بل نقول بأن  هذه الأحكام تُعد  من قبيل المقو  

ى العقد، ومفاده أن  بعض ـرط مخالفاً لمقتضـكلام له إلى ذلك في مبحث ما إذا كان الش

مات له، ولا يمكن أن تكون هناك زوجي ة مثلاً ولم تكن خواص  آثار العقد كالمقو 

  لزوجية وآثارها مترتبة عليها.ا

 الآثار المترتبة على النجاسة التي تكون خاضعة للجعل نفياً وإثباتاً.القسم الثاني:  

ون مثل اعتبار عدم نجاسة بدن المصلي ولباسه ومسجده، فإن  هذه الأمور إن ما تك

احتمال، فإن  الشارع هو الذي اعتبر طهارة بدن المصلي ولباسه ومسجده على    ،بالمواضعة

لشارع جعل الشرطية أو أو مانعي ة نجاسة بدنه ولباسه ومسجده على احتمال آخر، فل

ا مطلقاً أو محدوداً ا  .لمانعية إم 

ع ى التنزيل وبعد ما ظهر أن  الآثار المترتبة على النجاسة على قسمين، نقول: مد 

ظاهرية، أي أن  هو أن  كل شيء نظيف مفاده بالنسبة إلى القسم الأول من الآثار حكومة 

معاملة الطهارة، أي: يُحكم الشيء الذي هو قذر واقعاً مادام لا يُعلم بقذارته يُعامَل معه 

 ولا يكون ملاقيه نجساً ظاهراً، وذلك لما أشرنا إليه من أن  العقلاء يرون ،بأنه يطهر

 .مطهراً من الاعتبارين المتضاديناعتباره نجساً و

ا بالنسبة إلى القسم الث ن ه حينما يقال بأن  أمن الآثار فمفاده التنزيل، أي:  انيوأم 

أن  شرط ته  ونتيج  ،تبة على الطهارة وجعل تلك الآثارهذا نظيف معناه ترتيب الآثار المتر

ة الصلاة من طه قارة البدن واللباس صح  وتكون الحكومة حكومة  ،والمسجد محق 

 واقعية.

ترتيب آثار إنما هو  :التنزيل عنىفم ،قلنا بمسلك التنزيل إذا خلاصة الكلام:و

ل عليه عليه، فإن كانت تلك الآثار قابلة للجعل الواقعي كما في القسم الثاني فيحكم  المنز 
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ابلة للجعل الواقعي بوجود تلك الآثار واقعاً، وإن كانت من القسم الأول وغير ق

ل قانون فتكون الحكومة ظاهرية، وعليه فلا تكون القاعدة وظيفة عملية للشاك، ب

كان قاطعاً بالطهارة  فيما إذاحتى  ،الشارع ويستفيد منه الشاك وغيره تسهيلي جعله

هذا الشخص أيضاً مشمولاً وصلى  ثم انكشف بأن  بدنه أو لباسه كان نجساً يكون 

 .فلا تكون القاعدة مختصة بالشاك  قاطع بالطهارة لا يكون عالماً بالنجاسة،إذ ال  ؛للقانون

آثار الطهارة التي هي خاضعة للجعل كما في  للجعل إن ما هووالذي هو مورد 

فإن ه لو قال: )أكرم كل  عالم( وقال: )كل عادل تقي عالم(، فمعنى   ،سائر موارد الحكومة

هر أن  في المقام إحتمالين، الا  أن  الكلام في ذلك جعل الحكم بلسان جعل الموضوع، فظ

  تعيين أحدهما:

ـ كما أشرنا ـ مبني على أن  الأحكام الظاهرية مجعولة و فهامّا الاحتمال الأول: 

ه، وفي موضوع الطهارة وإن لم يُؤخذ الشك بما أن ه مغي ىً بعدم لكن  ،للشاك رفعاً لتحير 

نتيجة فتكون البانه مغي ىً بعدم العلم بالطهارة، خرى نعلم أومن ناحية  ،العلم بالقذارة 

  الشاك والحكم حكم ظاهري.دخالة الغاية في الموضوع، فالموضوع هو 

 وجهان:ستظهاره فلاوأمّا الاحتمال الثاني: 

 تقدم  كما   ـ أن  هناك فرقاً بين الأحكام القانونية والإعتبارات الأدبيةالوجه الأول:  

فإن  الأحكام القانونية وإن كانت من الأمور    ـ مباحث الأحكام الوضعيةسيما في  من ا ولا  

، فلنا مفردات قانونية كالوجوب والحرمة والكراهة همارقاً بينالاعتبارية إلا  أن  هناك ف

والاستحباب والملكية والزوجية والطهارة والنجاسة إلى غير ذلك من المفردات 

 .ةنية وكلها من الأمور الاعتباريالقانو
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ا الاعتبارات الأدبية، فهي إعطاء حد  شيء لشيء لترتيب الآثار المترتبة على  أم 

 .و)زيد أسد( (1)ير: )الطواف بالبيت صلاة(ا نظوهذ ،ذلك الشيء

إلا  أن  الفرق بينهما أن  المراد بالإرادة الاستعمالية ، وكلاهما من الاعتباريات

ية متطابقان في   ،الإعتبارات القانونية، وهذا بخلاف الاعتبارات الأدبيةوالإرادة الجد 

أن  الشارع ليس بصدد بيان  ية، فإن  راد بالإرادة الاستعمالفإن  المراد الجدي مختلف عن الم

 وهكذا في )زيد أسد(، فإن   ،صلاة واقعاً من مصاديق الصلاة ليكون الطواف الطواف 

 من مصاديق الأسد واقعاً.ليس  اً زيد

ذلك، نقول: إن  العرف يستفيد من مثل موثقة عمار الاعتبار الأدبي، لا   فإذا ظهر

  كل شي نظيف ... :هرية، فمعنى قوله الاعتبار القانوني وهو جعل النظافة الظا

هو أن  هذا الحكم مغي ىً  والوجه في استفادة العرف التنزيلمعاملته معاملة النظافة، 

د الكاشفية، أة، والحال بالعلم بالنجاسة والتي هي ضد الطهار ن  العلم ليس له إلا  مجر 

، فيظهر من ذلك أن ه وكيف يمكن القول بأن  كل  شيء نظيف إلى زمان العلم بالقذارة 

لتفهيمية، وهذا ليس بنظيف واقعاً، ومن هنا يُعلم عدم مطابقة الإرادة الجدية للإرادة ا

 .هو معنى التنزيل

ا الحكم الظاهري ـ بناءً  على وجود الأحكام الظاهرية ـ فهو حكم كالحكم  وأم 

ية  ،الواقعي  .دة التفهيميةرالإلولا يُعقل في الأحكام القانونية مخالفة الإرادة الجد 

يء ـجعل آثار الطهارة على هذا الشهو الغرض من هذا الاعتبار الأدبي ثم إن  

ا في مرحلة الظاهرإ الذي لا يُعلم بقذارته ا في إو ،ر من القسم الأولكما إذا كان الأث ،م  م 

 

 .9/410( مستدرك الوسائل 1)
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الحكم  مرحلة الظاهر والواقع كما إذا كان الأثر من القسم الثاني، وهذا من باب جعل

 .وعن جعل الموضبلسا

 ،هو أن  المفردات القانونية توجد متدرجة  ي يشهد لما استظهرناه من التنزيلوالذ

حيث لم تكن الإرادة ولم يثبت لنا وجود أحكام ظاهرية وصلت إلى مرحلة القانونية ب

لم  والأئمة الأطهار الجدية فيها مخالفة للارادة التفهيمية، أي أن ه في زمن النبي 

بنحو  قبال الأحكام القانونية الواقعيةكام قانونية ظاهرية في شاهد بوجود أحيشهد أي  

سبوقة إذ الاعتبارات القانونية غالباً م ؛د الجدي على وفق المراد التفهيمييكون المرا

  بالاعتبارات الأدبية.

فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس ما ذُكر في ذيل الموثقة: الوجه الثاني: 

 ه الجملة تأكيد للصدر. هذو عليك

ظاهر في الحدوث  فإذا علمت فقد قذر :هو أن  قوله يرد هنا تساؤل وو

القذارة الواقعية أو الظاهرية  هيأي  قذارة تحدث بحدوث العلم، هل فعند الحدوث، 

 .رة التنزيليةأو القذا

ذ إ  ؛ن  العلم بقذارة هذا الشيء لا يوجب حدوث القذارة الواقعيةأومن الواضح  

القذارة العلم بما أن ه كاشف لا يكون مول داً للقذارة، كما أن ه لا يمكن أن يكون العلم ب

يكون إذ الحكم الظاهري اُخذ في موضوعه الشك، وعليه  ؛للقذارة الظاهريةموجباً 

أن ه حينما علمتَ بنجاسته فلابد  لك من ترتيب  فإذا علمت فقد قذر :قوله معنى 

 .ا، فهنا القذارة قذارة تنزيليةي أن  القذارة التامة إن ما تحدث إذا علمتَ بهآثار النجاسة، أ

 .لتنزيل أن يكون على خلاف الواقعيُعتبر في الا يقال بأن ه 
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سد أن ه بعد كما يقال لشبل الأ ،فإن ه يُقال: قد يكون التنزيل على وفق الواقع لنكتة

يُخاف منه بعد مضي    ى ذلك أن ه لابد  وأنن ه بالفعل أسد، فمعنأسداً، والحال  أسنة يصبح  

 .لى مرحلة التكامل تنزيلاً إن ه يصل أ فإذا علمت فقد قذر :قوله سنة، ف

في النقوض المذكورة في أجود التقريرات والمحاضرات،  ويظهر مم ا ذكرنا ما

ي ـفظهر أن  الرأي الأول إذا كان مستنده قاعدة الطهارة فهي تقتض ولانتعرض لها،

 جزاء.الإ

ق الأ ذكر في  هبالتنزيل، إلا  أن  هاني وإن لم يعبر  في كلماته فصوهذا مم ا التزم به المحق 

   . لذين ذكرناهمالكتابه الاُصول على النهج الحديث وجهاً آخر للاستظهار غير الوجهين ا

أن  جعل الحكم الظاهري غير معقول في قاعدة الطهارة، وهكذا في ومحصّله: 

الوضعية، وذلك لإجتماع الحكم الظاهري والواقعي، وهذا بخلاف سائر الأحكام 

 تكليفية.الأحكام ال

 لها مرحلتان:أن  الأحكام التكليفية توضيح ذلك: 

  يد الشارع.وهذه المرحلة ب ،لة الإنشاءمرحالأول: 

مة بالوصول أو ما  ،مرحلة الفعلية والفاعلية: الثانية  ه.حكمبوهذه المرحلة متقو 

بمعنى ن  البعث منتزع من الإنشاء الذي اُنشئ بداعي جعل الداعي،  أ  :والسر فيه

أن ه لو انقدح في ذهن الملكف ما أُمر به يمكن أن ينبعث منه، فلا يكون الوجوب وجوباً 

نسان لا ينفعل بما ليس بحاضر في إذ الإ ؛ إذا كان معلوماً في نفس الملكفبالفعل إلا  

ر في النفس، والوجوب إن ما يكون لدعوة، والدعوة ـالنفس، بل ينفعل عما  يعلم ويحض

فلذا يمكن  ،لا  ما كان مكشوفاً إالإرادة، ولا يؤث ر في الإرادة  لتأثير فيتكون بلحاظ ا

 .تقسيم الأحكام التكليفية إلى مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية
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وم الجمع بين الحكمين  ومن هنا يندفع الإشكال الذي ربما يشكل به من لز

ن ه مجهول وفي مرحلة الإنشاء، وجعل حكم على أإذ الحكم الواقعي المفروض  ؛ تنافيينالم

الحكمين في مرحلة  دحألأن   ر؛قعي للشاك لا يلزم منه أي  محذوخلاف الحكم الوا

فلا تنافي والآخر في مرحلة الإنشاء وهو الحكم الواقعي،   ،الفعلية وهو الحكم الظاهري

د الرتبة  .بينهما لتعد 

إذ لم تُجعل الأحكام  ؛ففعليتها غير متوق فة على الوصولم الوضعية لأحكاا اوأم

فإن  إنشاء الملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وغيرها   ،الوضعية بداعي جعل الداعي

توقف فعليتها على تاً في تحقق الملكية وغيرها، ولا يكفي مع تحقق الموضوع خارج

مملوكاً الشيء لم يعلم، أو كان    مه المكلف أءٌ علم بالوصول، فمثلاً هذا الشيء نجس سوا

 .واقعاً له مملوك  هولم يعلم ف ملزيد فسواءٌ علم به أ

نها تصل إلى مرحلة الفعلية فيما إذا إف ،وهذا بخلاف الحرمة والوجوب وأمثالهما

ما في مرحلتين لا يلزم محذور الجمع بين الحكمين المتنافيين ، وهذا علم المكلف بها، فبما أنه 

ا ليس ،خلاف الأحكام الوضعيةب  .مرحلة واحدة وهي مرحلة الإنشاء لها إلا   تفإنه 

فلو جعل في موارد الأحكام الوضعية أحكام ظاهرية يلزم منه المحذور المتقدم، 

 موق فة على الوصول فسواء علم به أن  فعليته غير متأفمثلاً لو كان هذا الشيء نجساً فبما 

، فلو جعل حكم ظاهري مخالف له يلزم  فالحكم الم يعلم فهو نجس،  لوضعي فعلي 

وهذا غير معقول، وعليه فتحمل الأدلة الدالة  ،الجمع بين الحكمين الفعليين المتخالفين

 على الطهارة على التنزيل.

 ودفعه يتوقف على مقدمة، وهي أن  بعض الإعتبارات)الأصفهاني: المحقق قال 

ن يقول ـ ومثله لا ينافي البعث الفعلي على خلافه في أ تتوقف فعليته على الوصول ـ إلى

صورة الجهل بالإنشاء المزبور، وبعض الاعتبارات فعليته بعين وجوده الواقعي من دون 
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فإن ه ليس فيه مثل  ،خصوصية موجبة لترت ب فعليته على وصوله كاعتبار الملكية مثلاً 

مة بالوصولخصوصية الدعوة المت واعتبار ملكيتها   ملكية عين لزيد  فيستحيل إعتبار  ،قو 

ن يقول ـ إذا عرفت ذلك تعرف أن  التعب د ألعمرو في ظرف الجهل بملكيتها الواقعية ـ إلى  

 .(1)(بالطهارة مطلقاً تعب د بأحكامها غير المنافية لاعتبار نجاسة ذلك الشيء واقعاً 

ه يضيق فيه؛ لأنه فهو موافق لمدعانا، إلا أن  ل، و التنزيوالتعبد بأحكام الطهارة ه

لحديث للقسم الأول. فهذا هو الطريق الذي اختاره المحقق الأصفهاني في نفي لم يعمم ا

 الحكم الظاهري.

 وذلك:محل تأمل واشكال، ما ذكره إلا أن  

لاً: ليس بين الأحكام تضاد وتخالف،  ا إالتضاد أو التخالف وإنما يكون أو  م 

أو بلحاظ التأثير في نفس  ،المصلحة والمفسدة بلحاظ المبدأ أو المنتهى، أي: بلحاظ 

الملكف، وعليه فلو اعتبر الشارع هذا ملكاً لزيد واقعاً، واعتبره ظاهراً ملكاً لعمرو، فهما 

ك  تضاداً هنا ليسا من الضدين حتى يُقال بلزوم اجتماع الضدين، ولا يمكن القول بأن  

ة ـ وذلك لأن  الأحكام الوضعية ـ بينهما من حيث المبدأ ـ أي: بلحاظ المصلحة والمفسد

فإن   ،تكون في أنفسها، وهذا بخلاف الأحكام التكليفية على ما قال القوم ـ مصالحها

يء واجباً ـمصالحها ومفاسدها إن ما تكون في متعل قاتها، ولذا لا يمكن أن يكون الش

ا فيه المصلحة المُلزِمة بعد الكسر والانكسار، إذ المتعلق إ ؛وحراماً  أو المفسدة الملزمة م 

ا الأحكام الوضعية  على مسلك القوم، فالمصلحة إن ما تكون في نفس إنشاء كذلك، وأم 

كون مصلحة في تولا مانع من أن  ،الملكية، فيمكن أن يكون لكلا الإنشائين مصلحة

 

 .91( الاصول على النهج الحديث ص 1)
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منه  ولا يلزم ـ أي: عند الشك في المالك ـ راً لكاً لعمرو ظاهاعتباره ملكاً لزيد واقعاً وم

 .ع الحكمين المتخالفيناجتما

في   يتصورلا يمكن القول بوجود التضاد بينهما من حيث المنتهى، كما  وهكذا

هل  تحير  في أن ه  ص بأن  العمل الفلاني واجب وحرامإذ لو قيل لشخ ؛الأحكام التكليفية

  .أو يترك يفعل

يؤث ر في إذ غير الواصل لا  ؛لا يحصل التحير  ا لم يكن أحدهما واصلاً فنعم إذ

، والتضاد من حيث المنتهى غير موجود في الأحكام الوضعية، إذ  النفس حتى يتحير 

الحكم الوضعي غير العمل، ولا يوجب التحير  فيقال لواحد هذا لك واقعاً، وللآخر: 

ف فيهه  .ذا لك ظاهراً، وكل يتصر 

جُعلت على  إلى أن  المفروض جهالة ملكية أحدهما، والملكية الظاهرية إن مامضافاً 

 فرض الشك.

ا  الأحكام الوضعية    فيعلى مسلكنا  بناء  وثانياً:   تكون مثل الأحكام التكليفية، فإنه 

كلف قبضاً  رادة المإأي أن  جعل الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية لأجل التأثير في 

نحو ن  جعل الأحكام التكليفية للتأثير في الإرادة يكون على ألأمر أو بسطاً، غاية ا

ا الأحكام ا ا جعلت للتأثير في الإرادة المباشرة، فيقال: إفعل أو لا تفعل، وأم  لوضعية فإنه 

على نحو التسبيب واللف، فإن ه حينما يقال: هذا طاهر، أو: هذا ملك لك، وأمثال ذلك 

بة  اعي التأثير في إرادة الملكف، وبلحاظ الآثار التكليفية المترتمن الاعتبارات إن ما يُقال بد

غير الطهارة   التي لا أعلممعناه أن ه يجوز شربه، والطهارة    ،هذا طاهر  :عليها، فحينما قال

التي اعتبرها الشارع، فإن ه لو لم يكن أصل يوجب الطهارة لوجب التوقف فيه ولم يجز 

 .ريةوهكذا سائر الأمور الاعتبا ،شربه
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ليفية، وهذه ندمج فيها الأحكام التكتفالأحكام الوضعية تصل إلى مرحلة 

تكليفية تصل إلى مرحلة الفعلية بعد وصول الأحكام الوضعية وتكون مؤثرة الأحكام ال

 .رحلة واحدة مم ا لايمكن مساعدتهفي النفس، فالقول بأن  الأحكام الوضعية ذات م

لبرهان للقول بالتنزيل في قاعدة الطهارة، وعليه فلا يمكن الاعتماد على هذا ا

ق لا  أن ا نوافق المحق  إهي ما ذكرنا، العمدة في التنزيل و ق الخراساني، وكذا المحق 

 هاني من حيث النتيجة.فصالأ

بعض الأكابر ومما ذكرنا من تقسيم الآثار إلى قسمين يظهر الجواب عن اشكال 

ق النائيني على ما ق الخراساني من الإجزاء بالنسبة لقاعدة ذكره المحق   تبعاً للمحق 

م اعترالطهارة   وحل ية. باعتراضات نقضيةضوا ، فإنه 

أن ه لابد  من الحكم بطهارة ما غُسل بالماء الذي اُجري فيه قاعدة الطهارة  منها:  

 ثم انكشف الخلاف أو أن ه لابد وأن لا يُحكم على ملاقيه بالنجاسة قبل الانكشاف. 

 .كم بصحة الوضوء بالماء المشكوكأن ه لابد من الح ومنها: 

 وض.إلى غير ذلك من النق

زيل الواقعي في الآثار التي هي خاضعة للجعل من ن ما نقول بالتنإأن ا  :والجواب

ونقول بالتنزيل فيما لم يقم على خلافه دليل، فلو كان في البين دليل أو  الآثار الشرعية ،

أ بماء اُجرى فيه أصا لة الطهارة ثم انكشف إجماع كما اد عي الإجماع على أن ه من توض 

عيهؤالخلاف فوضو  .ه باطل، فهذا خارج عما  ند 

في الاستبصار أن ه الطوسي إذ يظهر من الشيخ  ؛فاً إلى أن ه لا إجماع في البينامض

ق الخراساني موجبة  يقول بصحة وضوئه، فظهر أن  قاعدة الطهارة كما ذكر المحق 

 للإجزاء.

 الأمر الثاني: في قاعدة الحلية
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ا قاعدة الحلية عن الإمام الصادق ية مسعدة بن صدقة فعمدة مستندها روا ،وأم 

:  كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أن ه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك

 ، الخبر. (1)مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة

ونحن لا نتعرض   ن  مسعدة لم يُوثق،أالرواية من جهة السند وربما يناقش في هذه  

 .فعلاً إلى السند

ا م ق الألو سلكنفادها فوأم  هاني في الاُصول على النهج الحديث فصا مسلك المحق 

 لا؟  وفهل الكلام فيها هو الكلام في قاعده الطهارة أ

إذ الحرمة من الأحكام  ؛يها غير الكلام في قاعدة الطهارة ن  الكلام فأالظاهر 

ح المإالظاهرية و فلا مانع من جعل الحرمة ،وهي ذات مرحلتين ،التكليفية ق ن صر  حق 

هاني في حاشيته على الكفاية بأن  الكلام فيها هو الكلام في قاعدة الطهارة، فلو فصالأ

يجري في قاعده الحلية، كان ما سلكه في الاُصول على النهج الحديث صحيحاً فهو لا 

ق الألأحكام التشرنا إليه من أن  الحرمة من اأوذلك لما  هاني نفسه قد فصكليفية، والمحق 

 .الظاهرية في الأحكام التكليفية جعل الأحكام التزم بجواز

ا ما استظهرناه في قاعدة الطهارة،   ويمكن استظهاره من قاعدة الحلية أهل فوأم 

 لا؟ 

مكان استظهار التنزيل من الرواية بالوجهين المتقدمين في قاعدة إالظاهر عدم 

وإذا علمت فقد ة: ذيل الروايهو الطهارة، فإن  أحد الوجهين لاستظهار التنزيل هناك 

أن  المراد من الطهارة في  حيث قلنا إن  الذيل شاهد على قذر وما لم تعلم فليس عليك

 الذيل غير موجود في رواية مسعدة.الطهارة التنزيلية، ومثل هذا  هي الصدر

 

 .40/ ح5/313( الكافي 1)
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ا الوجه فهل يمكن  ،أن  الطهارة مغي اةٌ بالعلم :فهو الآخر الذي ذكرناه هناك وأم 

، موثقة عمارمن  ذلك يستفيدكما  ،سعدة التنزيللعرف يستفيد من رواية مالقول بأن  ا

 .مسعدة مثل موثقة عمار في الغايةفإن  رواية 

ا ليست ير بعيد ولا بأس به، إلا  أن  الحرمة بما أنه  فنقول: هذا القول في نفسه غ

ها التنجيز والتعذي  ؛شباههماأمثل النجاسة والطهارة و ولا سيما   ،رإذ الحرمة أظهر خواص 

وإن ما تُجعل الحرمة للزاجرية عن الفعل، فالرواية   ،فتدعه من قبل نفسك:  مع قوله  

ز بالاحتمال حتى يرتدع الملكفإ  ،وإن يستفاد منها التنزيل  لا  أن  معناها أن  الحرمة لا تُنج 

 عنها.

ة فقط،  فإن  الحل ية في قبال الحرم ،والحل ية ليست من الأحكام التكليفية الخمسة

فمرجع    الحرمة التكليفية،هو  الظاهر من الحرمة  نه عقدة الحظر، وومرجعها إلى ما حل  ع

ز الحرمة بالاحتمال، وعليه فلا ربط لها بجميع الآثار حتى يقال  الرواية إلى عدم تنج 

بشمول الحرمة لما يحرم على المصلي في لبسه أو استصحابه في الصلاة، فإن صلى  مستصحباً 

كل لحمه ثم انكشف الخلاف، ففي م عليه ولم يكن يعلم بأن ه من أجزاء ما لا يؤلما يحر 

التمسك بهذه القاعدة لإثبات صحة الصلاة اشكال، وتفصيل الكلام في هذه القاعدة 

 موكول إلى محل آخر.

 الأمر الثالث: في الاستصحاب

ق الخراساني أن ه يقتضي الإجزاء على ا الاستصحاب الذي ذكر المحق   وجه وأم 

هو أن  مفاده توسعة الكشف من الحدوث قوي، فنقول بأن  المختار في الاستصحاب 

اعتبر اليقين بالحدوث يقيناً بالنسبة إلى البقاء أن  الشارع المقدس بالنسبة إلى البقاء، أي: 

على وفق مرتكز العقلاء، هو  ذكرنا بأن اعتبار الاستصحاب  وقد  ولذا تترتب آثار البقاء،  

فيما بعد على ما كان عليه، وعليه فحكمه يرونه  العقلاء إذا رأوا شيئاً على حالةحيث إن  
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 .ي الإجزاءـفلا يقتض ،حكم خبر الثقة وأشباهه، أي ليس له الا  الطريقية المحضة

ق الخراساني لم يقل بأن  الاستصحاب مطلقاً يقتضي الإجزاء، بل قال استصحاب  والمحق 

ل البحث محكون مرتبطاً بمتعلقات الأحكام التي هي قاعدة الطهارة والحلية حتى ي

 .ومرتبطاً بصحة العمل

وهكذا لو أنكرنا بناء العقلاء في الإستصحاب، واستظهرنا من أدلة 

الاستصحاب توسعة دائرة اليقين، نعم لو استظهر من الأدلة توسعة دائرة المتيقن، أي: 

عليه يكون للقول بالإجزاء وجه، ن  المتقين باق، فمرجعه إلى جعل الحكم المماثل، فأ

ق الخراولعل ماذ  .ساني كان مبنياً على هذا المسلككره المحق 

 لا  أن  هذا المسلك ضعيف ولا نلتزم به.إ

ل، فظهر أن ه لو كان المستند في الرأي الأول  هذا تمام الكلام في مستند الرأي الأو 

كومة أو البراءة القطعية فهذا يلحق به من الظن الانسدادي على نحو الح  هو القطع أو ما

 الإجزاء.  ضيلا يقت

ا إذا كان المستند هو الطرق فإن قلنا بالطريقية فيها ي الإجزاء، ـفلا تقتض ،وأم 

ن قلنا بالسببية فللقول بالإجزاء وجه، إلا  أن  القول بالسببية لا وجه له، وإن كان إو

ا ـة فيقتضهارالطهو مستند الحكم الأول هو الاُصول، فإن كان الأصل  ي الإجزاء، وأم 

لا  على القول بأن  مفاد إا الاستصحاب فلا يقتضي الإجزاء  الحلية ففيها تأمل، وأم  قاعدة  

 أدلته توسعة دائرة المتيقن.

ما إذا كان مستند الرأي الثاني يقتضي الإعادة أو القضاء بالنسبة الجهة الثانية: في 

 للعمل السابق وعدمه

ا ي المجتهد ن  إ اب صول كالاستصحأو بالإ ،يلحق به يه بالقطع وماتبدل رأإم 

 .وقاعدة الاشتغال، أو بالطرق
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كما إذا حصل له القطع بجزيئة السورة   ،ن كان تبدل رأيه لسبب القطع بالخلافإف

مثلاً، والحال أن ه كان رأيه السابق على عدم جزئيته، ولذا كان يترك السورة في صلاته، 

ة، فيجب عليه القضاء أو ثبات فساد الأعمال السابقفيه لإ لا قصورفقطعه بالخلاف 

 الإعادة.

ا إذا كان الموجب لتبدل رأيه هو الاستصحاب أو قاعدة الإشتغال كما إذا  ،وأم 

في بجريان البراءة التزم أولاً ، أو ة الاستصحاب أولاً ثم قال بحجيتهقال بعدم حجي

ل  لانحلاله ببعض الأمور، الالاشتغعدم جريان و الأقل والأكثر الارتباطيين ثم تبد 

ل رأيه وقال ، ةرأيه وذهب إلى أن  الوجوه المذكورة للانحلال غير صحيح فلذا تبد 

 ل.بالاشتغا

فإن كان مستند رأيه الثاني هو الاُصول فلابد من الفرق بين القضاء والإعادة، 

ى به غير الذي أت ن  العملأالفعلي إذ باعتقاده  ؛يه الإعادة فلو كان في الوقت يجب عل

ا إذا كان في خارج الوقت فبما  .والمفروض أن  الوقت باق ،واجد للجزء أو الشرط وأم 

 ؛عادة لا يمكن الحكم بالإفأن  الاستصحاب وقاعدة الاشتغال لا تكون مثبتاتها حجة، 

ما لا يثبتان الفوت، والقضاء مترتب على عنوان اإإذ  ما يثبتان لفوت، غاية الأنه  ن  أمر أنه 

ا عنوان الفوت فلا، وعليه فلا يحكم  ،العمل المأتي به كان فاقداً للجزء أو الشرط أم 

 بوجوب القضاء. 

ا إذا كان مستند الرأي الثاني طريقاً من الطرق، كما إذا لم يظفر برواية تدل  على  وأم 

 ،و الطريقستند رأيه الثاني هربما يقال بأن ه إذا كان مفثم ظفر بها،  ،الجزئية أو الشرطية

ل الآتية لى الأعماإفهو قاصر عن إثبات فساد العمل السابق، نعم وظيفته بالنسبة 

 .هوالعمل على وفق الطريق
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والقول بأن  المستند في الرأي الثاني إن كان هو الطريق فهو قاصر عن اثبات فساد 

مبيان العمل السابق يبتني على    ة، وهي:مقد 

ئياً على وصول موضوعها أو وقفة برهاناً وعقلابأن  حجية الحجة متأن ا ذكرنا 

جعل   يكونفي معرض الوصول، فإن  الخبر الذي لم يصل وليس بمعرض الوصول  كونه  

ن  الخبر الذي ظفر به فعلاً لم يكن واصلًا أ، والمفروض في المقام اً الحجية بالنسبة إليه لغو

بر إلى حين فهذا الخ يه من باب الإتفاق،ولم يكن في معرض الوصول وإن ما عثر عل

يته عندأالوصول لم يكن بحجة  العقلاء  صلاً، وهذا مم ا بنى عليه العقلاء أيضاً، وحج 

 .تُستكشف من الاحتجاجات

والاحتجاجات العقلائية إن ما هي على سبيل القضايا الخارجية وليست على سبيل 

ه قال لك زيد الثقة مع أن    ،كذا  الاحتجاج بأن ه: لِمَ فعلتَ القضايا الحقيقية، فمثلاً يُقال عند  

 .أن لا تفعل

فلا يمكن له كشف فساد العمل  ،فإذا كان الخبر حجيته من حين الوصول

بيع الفضولي من أن ه يُتصور الكشف الإنقلابي في سابق، وذلك لما ذكرناه في مبحث ال

ذا أجاز يكون ون المال في ملك المالك، وإالأحكام الوضعية ـ أي: أن ه ما لم يجز المالك يك

شتري من حين العقد ـ والكشف الانقلابي غير معقول في الأحكام المال ملك الم

 هذا وذلك لأن  الأحكام التكليفية إن ما جُعلت للتأثير في الإرادة، والقول بأن   ؛التكليفية

يمكن  ولا ،له أي  أثر ن  هذا واجب من السنة الماضية، ليسأحرام من السنة السابقة أو 

رادة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية من ؤثر في الإأن ي

  ولا يتصور فيها الكشف الانقلابي. ،توابع الأحكام التكليفية

لى جعل إمرجعها    جيةالحإن كانت  ف  ،لخبر الواصل فعلاً ل  فعلى هذا تكون الحجية

إذ كما قلنا لا يمكن له التأثير في الإرادة  ؛تكليفاً، فلا معنى للجعل السابق الحكم المماثل
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فهي من  ،لى المنجزية والمعذريةإبالنسبة إلى الأعمال السابقة، وإن كان مرجع الحجية 

ر فيها الكشف الانقلابي.  ،توابع الأحكام التكليفية  ولا يُتصو 

جهة اُخرى وهي الكاشفية، فإن   والجواب عن ذلك هو أن  الطرق العقلائية لها

وإن  مرل بهذا الشرط أو الجزء من أول الألعمنكشف بهذا الخبر مثلاً هو اشتراط االم

ونتيجة ذلك وجوب  ،فالعمل السابق فاقد للجزء أو الشرط ،حجيته من الآن تكان

 .القضاء

، وذلك فيه ةكما أن  الحجية معقول ،الحكم المماثلوجوب القضاء يعقل فيه و

نشاء، فظهر أن ه فوجوب القضاء والحجية قابل للإ  .لتوسعة كاشفية الخبر للعمل السابق

فلا يمكن القول بأن ه قاصر عن إثبات فساد  ،لو كان مستند الرأي الثاني هو الطرق

 .هذا بالنسبة إلى المجتهد العمل السابق.

ثبات إجزاء وفي المجتهد من عدم الإما بالنسبة للمقلد فهل يجري فيه ما قلنا أو

لى مجتهد آخر، بمعنى أن  قول المجتهد الثاني هل هو إ إذا عدل فساد العمل السابق فيما

 قاصر عن إثبات فساد العمل الذي أتى به على وفق رأي المجتهد الأول أو لا؟ 

ل رأي المجتهدن  عدول أنصاري ذكر الشيخ الأ لا  أن  بعض إ ،المقلد مثل تبد 

ق بين الموردين الثاني تبدل رأي المجتهد بأن  دليل    بمعنى أن ه يمكن الالتزام في  ،الأكابر فر 

ولا قصور فيه من إثبات فساد العمل السابق، ولا يمكن الالتزم   ،يقتضي عدم الإجزاء

ل حجية فتوى الثاني عن إثبات وذلك لقصور دلي ؛بذلك في العدول من مجتهد إلى آخر

  الفساد بالنسبة إلى الأعمال السابقة، ولبيان ذلك مسلكان:

هاني في  كتابه الُاصول على النهج فصسلكه المحقق الأ ما المسلك الأول:

  الحديث، ومرجعه الى وجهين وبيانين:
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أن  هناك فرقاً بين موارد العدول من مجتهد إلى آخر لجهة من الجهات   البيان الأول:

تي ظفر بها المجتهد كانت وذلك لأن  الحجة ال ؛وبين عدول المجتهد من رأيه السابق

مر، وإن ما لم تصل إلى المرحلة الفعلية لعدم الظفر بها، وهذا بخلاف ول الأأحجة من 

ن  رأي المجتهد الثاني لم يكن حجة من إحيث  ،دول من مجتهد إلى مجتهد آخرموارد الع

ن  أتقليد المجتهد الأول، فبما هو مانع من  وإن ما صار حجة بعد عروض ما ،أول الأمر

قاصرة عن إثبات الفساد في غير ل الأمر فهي ظفر به المجتهد كانت من أو   حجية ما

ا في موارد العدول من مجتهد إلى  مجتهد آخر، فبما أن  حجية رأي  الوقائع السابقة. وأم 

المجتهد الثاني تحدث بعد عروض المانع من تقليد المجتهد الأول فلا تشمل الوقائع 

 .ولا تُثبت فساد الأعمال السابقةالسابقة 

ذلك في الاُصول على النهج الحديث حيث قال: )إن  صفهاني  لأاوقد ذكر المحقق  

زه فيما قبل من الخبر  حجة على المجتهد من الأول وإن ظفر به فيما بعد، فيظهر أثر تنج 

ن علم بها الملكف لا تكون حجة عليه، بل لعل إالتدارك، بخلاف الفتوى، فإن ه و حيث

 . (1)الحجة غيرها وهي فتوى الأعلم(

 ه بوجهين: اب عنويمكن الجو

مثلاً ـ لا هو الخبر ـ الذي نظرنا  من وجهة ما ظفر به فيما بعد أن  الوجه الأول: 

و أيظفر به ما لم ـ  لا في مرحلة الإنشاء ولا في مرحلة الفعلية ـ بالنسبة إليهيكون حجة 

 .وصولالن في معرض ويك

لى مرحلة إبة أيضاً، وأما بالنسيعترف به وهو  ،مرحلة الفعلية فواضحفي أما 

لة حجية الحجج لا تشمل من أول أن  أدالإنشاء فلأجل ما ذكرناه في البحث السابق من  

 

 .133النهج الحديث: لاصول على ( ا 1)
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يتها إن ما تكون شأنية في  مر الحجية التي ليست بواصلة، ولاالأ معرض الوصول، وحج 

ا جعل الحجية لها مطلقاً حتى إذا  بحيث لو وصلت من باب الإتفاق لكانت حجة، وأم 

فليس   يكن في معرض الوصولن  الخبر ما لمأفهو لغو، أي: ض الوصول لم تكن في معر

 .بحجة

نحو  على همبناءكما أشرنا سابقاً أن مضافاً إلى أن  المستند هو بناء العقلاء، و

على نحو القضية احتجاجهم يكون ون تجحينما يح مالقضية الخارجية ، أي: أنه  

خبرك بالواسطة بأن لا تفعل أع أن  المولى لِمَ فعلت كذا م): ون مثلاً لوفيقُ ،الخارجية

ُ ، ف(هكذا في مورد الوصول، فلابد أن يكون الخبر واصلاً صغرىً وكبرىً، يحتجون  م  إنه 

حتى يفرق بين موارد عدول المجتهد من رأيه وبين   دليل على حجيته قبل الظفر به ولا

 موارد عدول المقلد من مجتهد إلى مجتهد آخر. 

كون تنما إفعلية الحجية للخبر  ن  إيكون فارقاً، ف ا الفرق لاهذ أن  الوجه الثاني: 

هو دخيل في إثبات فساد الأعمال  ماو ،وسبق الإنشاء غير دخيل في المسألة ،بعد الظفر

ن  مدلوله أن  العمل الفلاني كان جزءاً أو شرطاً إالسابقة إن ما هو حيثية كاشفيته، حيث 

 مطلقاً على نحو القضية الحقيقية. 

لفرق بين عدول المجتهد عن رأيه الأول وبين عدول المقلد من أن  االبيان الثاني: 

ن  الخبر الثاني إن ما يوجب أهو: )ـ كما أفاده المحقق الأصفهاني ـ مجتهد إلى مجتهد آخر 

نقض الآثار السابقة من حيث إطلاق مضمونه واضمحلال الحجية السابقة بقيام الحجة 

ا وإن شاركت الخبر في إطلاق  ،ف الفتوى الثانيةخلاب ،الأقوى على خلافها فإنه 

 بل ينتهي أمد حجيتها(. ،لكن لا توجب اضمحلال الحجية الاولى ،المضمون

ق الأإ  ؛وهذا البيان أيضاً محل تأمل هو إطلاق إليه  هاني  فصذ المعيار كما أشار المحق 

 أن يكون حجة بلا معارضمضمون الحجة الثانية وفعلية حجيتها، أي: أن  الثاني لابد  و
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ا اضمحلال الحجة  ،فعلي وأن يكون مضمونه مطلقاً بالنسبة إلى جميع الوقائع، وأم 

ل تنتفي غير دخيل في المسألة، فكما أن  حجية الخبر الأوفالسابقة وعدم اضمحلالها 

ص أو مقي د له إذ حجية العام مشروطة بعدم وصول حجة أقوى على  ؛بوصول مخص 

ة حدوثاً وبقاءً بعدالة المجتهد مثلاً، فانتفاء جية رأي المجتهد مشروطخلافه، كذلك ح

فعلية وبلا معارض بأي  ةذي يوجب أن يكون الخبر الثاني حجحجية الخبر الأول وال

فإن ه قد تنتفي حجية رأي  ،سبب كان لا يؤثر في المقام، وكذلك حجية رأي المجتهد

نه بحيث يوجب ان مشتغلاً صار أعلم مالمجتهد الأول بسبب أن  الثاني بما أن ه ك

ر في دخالته في ـاضمحلال الحجة الاوُلى أو كان سببه قصور في المجتهد الأول، فالس

ريعة المقدسة بلا ـوالمنكشف بها حكم في الش ،الأعمال السابقة هو أن  هذا حجة فعلية

 فرق بين زمان وزمان.

ق الأ فظهر ق بههاني أن فصأن  الفرق الذي أراد المحق  د جتهبين عدول الم يفر 

العدول مثل  نصاري ـ حيث ذهب الشيخ إلى أن  مواردوعدول المقلد في قبال الشيخ الأ

ن قلنا بعدم الإجزاء في موارد تبدل الرأي فنقول به في موارد إموارد تبدل الرأي، ف

  العدول ـ محل تأمل واشكال.

لعدول من مجتهد إلى مجتهد  اأن   :ه، ومحصل(1)ما ذكر في المستمسك المسلك الثاني:

  آخر له صورتان:

أن يكون الثاني أعلم من الأول، ففي هذه الصورة تكون فتوى الصورة الاُول: 

ا فيما إذا عدل المجتهد من رأيه الأول ذكهو  ،أيضاً   الثاني حجة بالنسبة إلى الوقائع السابقة

 لأول.الرأي ا بخطئه فياعتراف المجتهد العدول كان منشأ إلى الثاني إذا 
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رط من شرائط جواز ـما إذا أصبح المجتهد الأول فاقداً لش الصورة الثانية:

التقليد كزوال ملكة الاجتهاد أو عروض الفسق، وفي هذه الصورة فإن  الدليل الذي 

ن  أحجية فتوى المجتهد الثاني قاصر عن إثبات فساد الأعمال السابقة، بمعنى  يدل على

ولا  ،تأثير فتواه من زمان حجية فتواهتواه حجة من الآن يكون المجتهد الذي تكون ف

 وجبالدليل لحجية فتوى المجتهد الثاني فيما إذا  ن  إبالنسبة إلى الوقائع السابقة، ف أثر لها

أحد الأمرين من  ولى المجتهد الثاني، هإولَ من المجتهد الأول سبب من الأسباب العد

يين والتخيير، ولا يمكن التمسك بهما لإثبات حجية الإجماع ومن دوران الأمر بين التع

أي المجتهد الثاني للوقائع السابقة التي لها أثر فعلاً، فإن  القدر المتقين من الإجماع على ر

إذا طرأ على المجتهد الأول ما يمنع من جواز تقليده  الرجوع الى المجتهد الآخر فيما

ن  الإجماع ـ القدر المتيقن منه أالسابقة، أي:   تنشأ من الوقائعهوالوقائع اللاحقة التي لم

ا القضاء والإعادة التي هي  ،ـ على الرجوع إلى المجتهد الثاني في الوقائع اللاحقة وأم 

إجماع على حجية  مرتبطة بالأعمال التي صدرت في زمن حجية رأي المجتهد الأول فلا

 .ليهاإفتوى المجتهد الثاني بالنسبة 

من أن  المعيار في صحة  مذكره عدة من الأعاظ جماع ماوالشاهد على عدم الإ

م وجود إجماع على حجية رأي العمل حجية الفتوى حين العمل، فمن هنا يستكشف عد

 المجتهد الثاني بالنسبة إلى الوقائع السابقة.

ا عليه العمل على طبق  ا دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن  المكلف إم  وأم 

عنه ملكة الاجتهاد،   تلثاني أو أن ه مخير بين العمل على رأيه أو رأي من زالرأي المجتهد ا

 .لتخيير فلابد  من الأخذ بالمعين وافإذا دار الأمر بين التعيين

والقانون العقلي ثابت فيما إذا لم يكن   ،قانون عقلي  هلا  أن  إ  ،وهذا وإن كان صحيحاً 

ب حجية رأي المجتهد الأول هنا أصل شرعي يوجب تحديده، وفي المقام استصحا
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لا   ومعه ،ضي الإجزاءبالنسبة إلى الوقائع السابقة موجود، وهذا الأصل الشرعي يقت

 .كلام السيد الحكيم في المستمسك هذا محصل. (1)تصل النوبة إلى الأصل العقلي

 ويمكن المناقشة فيه من وجوه:

ن  في البحث الآتي ما سنذكره إن شاء اللهلمأن  ما ذُكر غير مطابق الوجه الأول: 

التفصيل حتى في صورة اعتراف المجتهد الأول بالخطأ، فهذا السيرة على الإجزاء، قيام 

  في غير محله.

قيل من أن  الإجماع قائم على حجية رأي الثاني بالنسبة إلى  أن  ماالوجه الثاني: 

ضة في اللحوق غير صحيح، فإن ه يُعتبر في المجتهد أن   يكون مجتهداً حدوثاً الأعمال المتمح 

د ـ إن مباحث التقلي ، فإن ا سنذكر فيونحوهاروط من العدالة ـوبقاءً، وكذا سائر الش

فالذي قام عليه  روط حدوثاً وبقاءً، ـن  المقلد لابد أن يكون واجداً لهذه الشأشاء الله ـ 

ية فتوى المجتهد الإجماع هو  شرطية ومانعية بعض الأمور، ومرجعه إلى سقوط حج 

ة التقليد التي   الأول، وليس الدليل على حجية فتوى الثاني هو الإجماع، بل الدليل هو أدل 

إذ كاشفية رأيه على نحو القضية  ؛فقوله حجة بالنسبة إلى جميع الوقائع سنذكرها،

وليس على نحو القضية الخارجية حتى يقال: إن  قوله حجة فيما سيأتي وليس  ،الحقيقية

ة على نحو القضية الخارجية، أي: فإن  رأيه حج ـ رأي القوم عليه كما ـ بحجة فيما مضى

د ويُلغي حجية فتوى المجتهد ن  الخصوصيات دخيلة في تقويمه، أ فمركز الإجماع يُحد 

من قبيل التقويم والحكم بأن  هذا الدار لهذا  وبما أن  رأي المجتهد الثاني ليسالأول، 

 فيؤثر بالنسبة إلى جميع الوقائع. ،ةبل على نحو الكبرى الكلي ،الشخص مثلاً 
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فيما إذا  التعيين والتخيير صحيحالأمر بين ذُكر من دوران  ماأن  الوجه الثالث: 

تين اً كان الأمر دائر ن ه لا يدور الأمر في موارد أإلا  أن ا سنذكر ـ إن شاء الله ـ  ،بين الحج 

المقام   التخيير حتى يكونوذلك لعدم دليل على ؛ض الفتويين بين التعيين والتخييرتعار

تين، فإن ه لو لم يكن لأحدهما م ح يسقط كلا القولين، ولو من دوران الأمر بين الحج  رج 

ح   لابد  من الأخذ بقوله تعييناً، ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب فكان لأحدهما مرج 

 حجية رأي المجتهد الثاني.هو المفروض إن  إذ  ؛الأولحجية فتوى المجتهد 

ل الرأي مما لا هر أن  ماظف يمكن  ذُكر من الفرق بين موارد العدول وموارد تبد 

 نصاري من عدم الفرق بين الموردين. ذهب إليه الشيخ الأ ماهو م به، والصحيح الإلتزا

ل من هذا البحث أن  المستند في  هذا تمام الكلام في مستند الرأي الثاني، وتحص 

 ،لا  إذا كان المستند هو الاُصولإ  ،فساد الأعمال السابقةالرأي الثاني غير قاصر عن إثبات  

ق بين القضاء والإعادة   حينئذ. فإن ه يُفرَّ

عت وتعم  موارد العدول وموارد تبدل الرأي ولم تقتض  وبما أن  دائرة المسألة توس 

 لا  قاعدة الطهارة، ومن الواضح أن  المسألة كثيرة الابتلاء ولاإالأدلة السابقة الإجزاء 

ن ه هل هناك دليل يقتضي أثة، وفلابد من البحث في الجهة الثال  ،تكفي قاعدة الطهارة فقط

 الإجزاء في كلا الموردين أو لا؟

 الأدلة الخارجية فيما تقتضيهالجهة الثالثة: 

دور حول الأدلة على الإجزاء في موارد تبدل الرأي وموارد يوالبحث في المقام 

ك بها أو يُمكن  خر، فنقول: إن  الأالعدول من مجتهد إلى مجتهد آ ك ن يُتأدلة التي يتمسَّ مس 

 قسام:أبها على الإجزاء على 

 الروايات.  القسم الأول:

 الإجماع والسيرة. القسم الثاني: 
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 بعض الشواهد الدالة على الإجزاء.القسم الثالث: 

 :، فهي على النحو التاليوهو الروايات أمّا القسم الأول:

صحيحة )لا تعاد(، وهي العمدة في هذه الروايات، ولا ريب في  :الرواية الاُول 

تها سنداً  ففي الوسائل عن أبي جعفر  ،وقد رواها جماعة، وإن ما الكلام في مفادها ،صح 

  :أن ه قالتعاد الصلاة الا  من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع  لا

   .(1)نقض السنة الفريضةت والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا

 ،عن هذه الرواية في مباحث متعددة من الاُصول والفقه تم البحثوقد 

لاً، وكمباحث الإ  إجمالاً ها هنا عن نبحثجزاء والاشتغال ومبحث الخلل وغيره مفص 

، فنقول:   حذراً من التكرار المُمِل 

ا إب الصلاة، ريفة تدل على الصحة في با ـن ه لا إشكال في أن  الرواية الشإ لا  أنه 

بواب، فلو كانت مختصة بباب تعم  غير باب الصلاة من سائر الأ هل تختص بالصلاة أو

باب الصلاة، فلو أخل  بغير مختصة بفتكون ثمرتها  ـ كما ذهب إليه المشهور ـ الصلاة 

ا على  المختار من عدم الأركان عن جهل قصوري لم يكن موجباً لبطلان صلاته، وأم 

لغير الصلاة من متعلقات الأحكام التي هي  ا بباب الصلاة، بل شمولهااختصاصه

بة من الفرائض والسنن، بل  وضوعات الأحكام في الجملة إذا كانت  وشمولها لممرك 

بة من الفريضة والسنة،    .لإجزاء في غير باب الصلاة أيضاً تكون الرواية دليلاً على افمرك 

لا  من إتعاد الصلاة  لا الكبرى هي: وقد ذهب المشهور من المتأخرين إلى أن  

لا أن يكون الذيل هو  ،تأكيد للصدر لا تنقض السنة الفريضة: ، وقوله خمسة
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ا تعم  الجاهل القاصر والناسي أ  مالكبرى، وعليه فتختص بباب الصلاة، سواء قلنا بأنه 

 .لا تعم

 تنقض السنة لاو :من أن  الكبرى الملقاة هي قوله بناءً على المختار أما و

شارة إلى أن  متعل ق الحكم، بل موضوع الحكم أيضاً إذا كان مركباً  إ فتكون ،الفريضة

لجهل قصوري أو ة بالسن لا يكون الإخلالمن الفريضة والسنة وكان بينهما ترابط، 

 .بالفريضة مخلاً اضطرار وإكراه عن بل حتى  ،نسيان

الارتماس والكذب على الله ن  فإ ،وعليه فالرواية شاملة لمثل الصوم والحج

، فلو أخل  برمي جمرة العقبة الرمي سن ة  كما ورد في الحج بأن    ،وله وأمثاله من السن ةورس

فيمكن الحكم   ،لا بنفسه ولا بالاستنابة ،الذي هو من أعمال الحج ولم يتمكن من إتيانه

في حكام، بل هكذا وهكذا في غيرهما من متعلقات الأ ،مع أن ه من أعمال الحج ،بالصحة

بة من الفرائض والسنن التي يأتي الإنسان بها بداع موضوعات الأحكا م التي هي مرك 

  ، كتحصيل الطهارة في الطهارات الثلاث، فلو أخل  بما هو ليس بفريضة ،من الدواعي

ن عليه فتوى مقل ده يُحكم كما إذا كا ،كالغسل من الأعلى إلى الأسفل عن جهل قصوري

 .بصحته

ا موضوع أضوعات الأحكام، أي: مومن هي ت الثلاث باعتقادنا هاراوالط نه 

وقد دلت روايات كثيرة في خصوص باب   ،لحصول الطهارة، والطهارة شرط في الصلاة 

طُب قت فقد  .بعده أعاده وأعاد جميع ماشيئاً مم ا ذكره الله في كتابه  نسي منالوضوء بأن ه 

فلا وحينئذ  ،موضوعات الأحكام من يالتي ه الطهارة على  في هذه الرواياتالقاعدة 

 كما إذا أفتى المجتهد ،يبعد جريان القاعدة في العقود والايقاعات فيما إذا أخل  بالسنة

فإن  الفريضة  ،فتى المجهتد الثاني بلزوم كونه بالعربيةأالأول بجواز النكاح بالفارسية و

ا سائر الشروط فمن السنن ،هو نفس العقد  .وأم 
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فتى المجتهد أكما إذا  ،مثل الذبح ،غيرهعقد النكاح من العقود و في غيروهكذا 

وأفتى المجتهد الثاني بلزوم كون الذبح بالحديد، فهذا  ،الأول بجواز الذبح بغير الحديد

ْ﴿من الاخلال بالسنة، فإن  الواجب والفريضة هو التذكية:   ي تُمْ ْْمَاْْإلَِي وأما سائر ،  (1)﴾ذَكَي

 .غيره فهي من السننل والشروط كالاستقبا

فتحصل: أن ه على المختار يتعدى الحكم إلى متعلقات الأحكام المشابهة للصلاة في 

 تركبها من الفرائض والسنن، بل يتعدى إلى موضوعات الأحكام كما لا يبعد.

ولا : قوله  هيفي هذه الرواية ن  الكبرى الملقاة إذا عرفت ذلك، فنقول: إ

 .تعاد الصلاة الا  من خمسة لاوليست  تنقض السنة الفريضة

عى ف   ... تعاد لا :وقوله ، لا تنقض السنة الفريضةن  الكبرى هي: أالمد 

القراءة سنة والتشهد   :من باب تطبيق هذه القاعدة في الصلاة، والشاهد عليه قوله  

 .سنة

نن في كل ما ه يكون مفاد الرواية نفي الارتباطية المطلقة بين الفرائض والسيوعل

باً من    .(2)هماكان مرك 

الشاهد على العبادات والمعاملات، وفتكون قاعدة عامة شاملة لأبواب كثيرة من  

ما ورد ، فذكر الفريضة في الوضوء والحج لا تنقض السنة الفريضةهي: أن  الكبرى 

من باب فهو وأمثال ذلك  (3)ف فريضةاوطالرمي سنة وال :مام الصادق عن الإ

في صورة وجود  وردحكم السنة يختلف عن حكم الفريضة، ومثله ما  ن  على أ بيهتنال

 

 .3( سورة المائدة / الآية 1)

ده ما الفريضة من والمراد (2)  حدده بل تعالى، الله يحدده لم ما بالسنة والمراد كتابه، في تعالى الله حد 
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إذا اجتمعت الفريضة والسنة قدم حدهما: ائض وميت ومقدار من الماء يكفي لأح

 .الفرض

فظهر أن  الرواية مقتضية للإجزاء إذا كان الإخلال بالسنة، والرواية شاملة 

ق النائيني.   ،ولا تختص بالناسي  ،رللجاهل القاصر والناسي، بل كل  معذو  كما ذكر المحق 

فينتج أن   ،بهذه الروايةفتقيد رطية ـالواردة في الجزئية والشوأما الإطلاقات 

بين الأجزاء والشرائط ليست مطلقة بحيث يكون الإخلال بها سهواً وعمداً الارتباطية 

خلال العمدي والجهل إذا لإأو جهلاً موجباً للبطلان، بل البطلان إن ما يكون في صورة ا

 كان عن تقصير.

منهم صاحب الكفاية في جماعة به حديث الرفع، فقد تمسك الرواية الثانية: 

لمجتهد الأول هو حديث الرفع، ونحن اإذا كان مستند الرأي الأول أو مستند  صورة ما  

ام بسبب ققد ألغينا ذلك في المبحث السابق لضعفه، وإن ما ذكرنا هذه الرواية في هذا الم

إمكان الاستدلال بها للإجزاء فيما إذا لم يكن للدليل الثاني إطلاق، كما إذا كان مستند 

 تهأو شرطيشيء رأي المجتهد الثاني هو الإجماع، فلو أفتى المجتهد الأول بعدم جزئية 

و الشرطية من ألى الجزئية إالمجتهد الثاني ذهب لبراءة وأمثال ذلك، ولرواية أو  بسبب

، وشككنا في أن  الجزء أو الشرط الذي أخل  لرواية مثلاً بسبب عدم قبوله لالإجماع جهة 

ه لن  الدليل لا إطلاق بما ألا؟ ف وأو شرط حتى بالنسبة إلى الجاهل أبه، هل هو جزء 

كاً بحديث الرفع.الاطلاق في يُحكم بعدم   الجزئية أو الشرطية، وذلك تمس 

 سيرة: هو الإجماع والو ما القسم الثانيأ

د البروجردي، فإن ه ذكر في جمعٌ على الإجزاء، منهم: السي اهد عفقد ا أما الإجماع،

ق  وقد اعتمد .ه بينهم إلى زمان الشيخ الانصاريعلي اً الأمر كان متسالم أن  بحثه  المحق 

ق الاص ق خص  فالنائيني والمحق  الإجماع ـ على ما في أجود هاني على الإجماع، الا  أن  المحق 



212 |    

 
  

ق الاص(1)تقريرات ـ بالعباداتال مهف، والمحق  حت ى بالنسبة إلى المعاملات  هاني عم 

سباب في الأعيان الخارجية التي لم يمر عليها زمانان، أي زمان المجتهد الأول والأ

وزمان المجتهد الثاني، فلو مر  زمانان لم يكن هذا من موارد الإجماع، كما إذا ذبح ذبيحة 

اعتبار الحديد في يرى ثم عدل إلى مجتهد آخر  ،د الأول بغير الحديدمثلاً في زمن المجته

   .(2)ذا لا يكون من موارد الإجماعآلة الذبح، فمثل ه

بل  لا  أن  هذا الإجماع غير ثابت، وذلك لعدم ذكر المسألة في كلمات المتقدمين،إ

ما اد عيا الإجماع عأنُسب إلى العلا مة والعميدي   . في المستمسكلى عدم الإجزاء كمانه 

ل منه غير القولي  الإجماع  هو  كان المراد من الإجماع   فإذا حاصل، ومنقوله فالمحص 

وإذا كان  مدركي، ويمكن أن يكون مدركه الأدلة السابقة، هغير مقبول، مضافاً إلى أن  

كانوا يجرون على ذلك وحينئذ فمرجعه إلى أن  العلماء كالآخرين المراد الإجماع العملي 

  العامة. السيرة إلى يرجع 

ورة في كلمات أصحابنا والظاهر أن  المراد هو الثاني لوضوح أن  المسألة لم تكن مذك

إلا أن  أرادوا طرح ذلك علمياً وصناعياً الأنصاري منذ زمن الشيخ المتقدمين، نعم 

 .تقتضي الإجزاء مع قطع النظر عن دقائق الرواياتلم تكن الصنعة 

 سيأتي إن شاء الله يمكن جعل الإجماع مؤي داً. سيرة على مانعم في صورة تمامية ال

فإن  سيرة الشيعة من بدو الأمر إلى زماننا هذا كانت مستقرة على  السيرة، وأما

ة اُخرىالإجزاء فيما إذا كانوا يستندون إلى حجة  ل رأيهم بسبب حج   .ثم تبد 

 

 .1/206( أجود التقريرات 1)
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، فقد ئمة الأ انزموقد أنكر بعض الأكابر وجود السيرة أصلاً وامتداداً إلى 

لأعمال الصادرة لاف وبطلان اوفيه: أن موارد قيام الحجة على الخ)قال السيد الخوئي: 

ولية ـ كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان ـ من القلة بمكان على طبق الحجة الأ

ة البلوى ليسُتكشف فيها سيرة المتش م بنوا على ـوليست من المسائل العام  رعة وأنه 

أين  على أن ا لو سلمنا استكشاف السيرة بوجه فمنفي تلك الموارد وعلى عدمه،  الإجزاء

 . )(1)يمكننا إحراز ات صالها بزمان المعصومين 

ذكره الشيخ  ويمكن القول في قبال ما ذكر من أن  المسألة )من القلة بمكان( ما

لعام، بل رج ار والحـأحمد آل كاشف الغطاء من أن ه لو لم نبن على الإجزاء )لزم العس

نام وإلا  لسُلبت الزوجة من بعلها واُخليت النظام الموجبة للمخاصمة بين الأ اختلال

وذلك منفي  بالسيرة القاطعة من العلماء  ،الدار من أهلها بعد مضي  دهور وأعوام

ولذا لم يتعرض في شيء من الأخبار لبيانه مع كثرة  ،والعوام المتصلة إلى زمان الإمام

 . (2)به( الابتلاء

ل الرأي في زمن المعصومين  أسبابلك لابد  من ملاحظة وتوضيحاً لذ   تبد 

ثم نرى  ، تبدل الرأي في زمن المعصومين تؤدي إلى  كثيرة  أسباب هناك أن  فلا ريب 

م ماذا كا ل الرأيأنه   .نوا يفعلون في صورة تبد 

ل الرأي في زماننا فهي محدودة غالباً باختلاف ا أسبابأما  لذوق الفقهي تبد 

 ؛ن  مثل ذلك نادر جداً إها الآخر، فجتهد، لا العثور على رواية لم يروالرؤية الحاصلة للم

ما يشترك المجتهدون في إذ تم  استيفاء الروايات في هذه الكتب الموجودة تقريباً، وكثيراً 

 

 .62ـ  1/61 للسيد الخوئي( التنقيح 1)
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 أن   لاإفي التوثيق والتضعيف السندي، يكون اختلافهم  صولية، نعم ربماالآراء الأ

 .أكثرهم لا يتعرضون لهذه الجهة

ا  ل الرأي في زمن الأئمة  أسبابوأم  إن  أصحاب الأئمة يرة، إذ كث هيف تبد 

  نون مثل الاُصول  ،في كتب صغيرة ما يلقى إليهم من قبل الإمام كانوا يدو 

وكانت كتبهم بلا تبويب ككتاب علي بن جعفر الذي وصل إلينا، وكثير من  ،الأربعمائة

ن كانت بعنوان النوادر، والنوادر بمعنى الكتب غير المرتبة من قبيل مشيخة الحسكتبهم  

أي: كانوا يذكرون الروايات التي نقلها زرارة أو  ،بن محبوب، أو كانت بعنوان المشيخة

حتى ما كان منها مبوباً لم يكن بحسب الفصول جميل ولم تكن بحسب الأبواب، بل 

باً ودقيقاً، أي: لم تكن بح يث يتمكن المجتهد الواحد من الاط لاع على جميع مرت 

 .الروايات

حيث إن  الأصول كان بدائياً للغاية، الاُصولية في المسائل  مضافاً إلى الإختلاف

ي، أضف إلى ذلك و على الاختلاف في مرحلة  بناء الأئمة الاختلاف في كيفية التلق 

لناه  بسبب التقية أو غيرهاالإبداء والتبليغ   ل فإن  ،  في محله كما فص  هذه الأمور توجب تبد 

ل الفقه لا  بازائها ما  إنه ما من رواية  الطوسي أالرأي كثيراً، وقد ذكر الشيخ   يخالفها من أو 

 .إلى آخره

ل الرأي كانت أكثر من زماننا هذا، وقد نُقل  :وخلاصة القول إن  موجبات تبد 

قوال ابن أبي عقيل أكبعض  ،أخرينعن قدمائنا أقوال في الفقه لا يقول بها أحد من المت

 أو ابن الجنيد وأمثالهما من الأكابر.

م ثبوت ذلك موضوعاً في تلك الأزمنة، وذلك لكثرة   ل  أسبابفظهر مم ا تقد  تبد 

ا حكمه فهو الإالرأي، وأ جزاء، وذلك لوصول الأخبار الدالة على الجزئية أو الشرطية م 

ء أو الشرط أو المانع عن عذر لجهل خلال بالجزكان الإة، فلو أو المانعية تدريجاً إلى الروا
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من ذلك ككثرة شكواهم من  الشكوى إلى الأئمة  كثرتقصوري مثلاً مبطلاً 

ا يدل على عدم الإجزاء الا  في موارد نادرة، م حاديث، ولم يرد عنهم تعارض الأ

ت أن  الإجزاء كان من الواضحاشكواهم يُستكشف فمن عدم استيحاشهم وعدم 

رطية أو الجزئية أو المانعية متوقفة على العلم، وأما الإخلال بها لا عن  ـعندهم، وأن الش

اً في ترت ب الأثرـعلم فلم يكن مُض  . ر 

بحث في الإجزاء وليس لهم  ،المنسوب الى العامة هو التصويبمضافاً إلى أن 

، يقولون بالإجزاءالمتأخرين أنهم علمائنا كلمات بهذا النحو، بل يظهر من  تبدل الرأيو

بالسببية في الطرق والاُصول، فلو كان بناء الشيعة على عدم الإجزاء في قبال أهل   مقولهل

دات الإمامية نسان ن الإئ، فبلحاظ مجموع هذه الجهات يطمالسنة لَعُد  ذلك من متفر 

 .جزاء في الجملةوجود السيرة على الإب

 قال: سمعت ابا عبد الله   نعم ورد في رواية منصور بن يونس عن أبي بصير،

نا الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائميقول:   ، قال: قلت: هلكنا ـ وفي نقل آخر: وأي 

وجل  وعلى ليس حيث تذهب إن ما ذلك الكذب على  :لا يكون ذلك منه؟ ـ قال  الله عز 

 .  (1)رسوله والائمة

بصير  اأبن  إ إذن  الكذب ناقض ومفطر، أبصدد بيان صحة الرواية وولسنا 

رجلين محكومين بالوثاقة، ولمنصور بن يونس أحد طلق يُحمل على هو حيث يمشترك، و

ضبطناها في مبحث الصوم، وأبو بصير الذي يروي عنه منصور بن   قليلةروايات 

زاً يظهر من  بليونس، غير الرجلين المحكومين بالوثاقة،  هذه الرواية أن ه لم يكن متحر 

كلنا في نا لا يكون ذلك منه؟( فلذا نحن أش)هلكنا( أو )أي   ن الكذب حيث يقولع

 

 .9/ح 2/254و 10/ ح4/89في ( الكا1)
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، وليس  ايات منصور بن يونس عن أبي بصيرخصوص هذه الرواية، بل في مطلق رو

والاستيحاش من كل منا، بل الغرض أن ه لو كان البناء على عدم الإجزاء هذا محل كلا

مثل هذا النقل ولوصل ثر  لك  في هذه الروايةكور  ذشرط أو جزء أو مانع كالاستيحاش الم

  .لإلينا الكثير من هذا القبي

فعلى هذا يمكن القول بأن  الإجماع المنقول الذي حملناه على الإجماع العملي شاهد 

 ؛المساعدة عليه  لا يمكن  على السيرة، وما قيل من عدم احراز ات صالها بزمان الائمة 

من جهة المبدأ، وإنما الإشكال  يأ، إذ لاريب عندنا في ثبوت هذه السيرة في زمنهم 

ما بعدهما؛ السابع والثامن، وعندنا من جهة المنتهى، أي أن  هذا هل كان ثابتاً في القرن 

كن ا  ، أي: أن ا لو إذ لا يمكن إثبات ذلك بشاهد، ولكن ثبوتها من حيث المبدأ كاف لنا

كانوا يُرجعون   ئمة  مع أن  الأ  نقول بالسيرة فمرادنا منها سيرة أصحاب الأئمة  

ن ومحمد بن الناس إلى بعضهم في الفتيا مثل الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحم

 .مسلم الثقفي وغيرهم

يقع الكلام في حدودها،  يل لُب ي وهو السيرة على الإجزاءوعلى فرض وجود دل

 فنقول: إن  المباني المذكورة للإجزاء ثلاثة: 

، من الإجماع هفاستكشيمكن الموضوعية، واوالالتزام بالسببية المبنى الأول: 

ق الاصسلك وهذا ما إنه هاني في كتابه الاُصول على النهج الحديث حيث فه المحق 

أن  ، بمعنى السببية إفادة الأمر الظاهري للإجزاء على قانونالإجماع  استكشف من

حيث قال: الفائتة، يتدارك بها المصلحة ي على وفق الأمر الظاهري مول د لمصلحة ـالمش

)نعم سيجيء في البحث عن تبدل الرأي دعوى الإجماع عن غير واحد على الإجزاء في 
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والا  لم يُعقل رفع اليد عن الواقع   ،العبادات فيعُلم منه الموضوعية والمصلحة البدلية فيها

 . (1)وعدم تداركه(

لكون ة، تشمل الوقائع السابق الإلتزام بأن  حجية الرأي الثاني لا المبنى الثاني:

ذكره السيد  ، وهذا مازاءولعل هذا هو السر في التزامهم بالإجالدليل لبي اً محدوداً، 

ذلك في العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر وفيما اذا لم ب قال لا  أن ه إالحكيم في المستمسك، 

جزاء ورة تبدل الرأي فهو يقول بعدم الإالأول بالخطأ، وأما في ص يعترف المجتهد

 إلى المقل د فيما إذا اعترف المجتهد بأن ه قد أخطأ في رأيه الأول.وكذا بالنسبة مطلقاً، 

د هذه السيرة قانون: )لا تنقض السنة الفريضة( المبنى الثالث:  الالتزام بأن  محدن

بلحاظ أن  الفرائض غالباً كانت مورد الاتفاق، والاختلاف إن ما يكون غالباً في السنن، 

د السيرة بما   .ا كان الإخلال إخلالاً بالسنةذإفتحد 

د للسيرة البحث في فيقع  وهي  ،فإن  السيرة مبهمة ،من هذه المبانيما هو المحد 

عبارة عن الجري العملي، والجري العملي له أساس قانوني عليه جرت السيرة، فهل هذا 

لسابقة أو القانون قانون السببية أو قانون عدم حجية الرأي الثاني بالنسبة إلى الوقائع ا

 قانون )لا تنقض السنة الفريضة(؟

وذلك لأن  الإجماع لا أساس له، وعلى  فلا يمكن الالتزام به، أمّا المبنى الأول:

مورد الإجماع هو الإخلال بغير فرض التسليم للإجماع فإن  الشواهد تدل على أن  

هري موجب ربط له بمسألة الأمر الظاهري حتى يقال بأن  الأمر الظا ركان، ولاالأ

ق الخراساني جعل ل بغير مورد البحث في الكفاية الإخلا للإجزاء، ولذا نرى أن  المحق 

مر الواقعي ما إذا كان زاء الأمر الظاهري عن الأجالأركان، فقال: )مورد البحث عن إ

 

 .89 :( الاصول على النهج الحديث1)
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ا إذا كانا متغايرين  ،الخلاف بينهما بلحاظ بعض شرائط متعلق التكليف أو أجزائه وأم 

كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب   ،ليف فلا إشكال في عدم الإجزاءفي أصل التك

 .  (1)صلاة الجمعة(

نقل عنه كان يقول بأن  البحث عن إجزاء الأمر  والسيد البروجردي على ما

رائط ـبل لابد من البحث في أن ه لو أخل  ببعض الأجزاء أو الش ،الظاهري غير صحيح

 لا؟  وذا العمل صحيح أير الركنية فهل هأو الموانع غ

ق في صحة أعمال المخا  المتقدمينونقل عن بعض   لف إذا استبصر كالعلا مة والمحق 

كما دلت عليه الروايات أن  الحكم مختص بما إذا لم تُخل  بالأركان، فيظهر أن   ،الا  الزكاة 

طلقة الفرق بين الأركان وغير الأركان مستقرٌّ في أذهانهم بحيث قي دوا الروايات الم

ن  بالأركان، قال المامقاني: )وفي المسالك عن العلا مة القول بأعدم الإخلال بصورة 

سقوط الإعادة لتحقق الإمتثال بالفعل المتقدم إذ المفروض عدم الإخلال بركن منه  

والإيمان ليس شرطاً في صحة العبادة، وفي الحدائق أن  القول بصحة أعمال المخالفين 

ونُقل ، (2)كما صرح به في الدروس( ،بل هو المشهور بين المتأخرين ،ةليس مختصاً بالعلا م

ق ذلك  .عن المحق 

ق الاص ا ما ذهب إليه المحق  السببية من الإجماع فهو غير استكشاف  منهاني فوأم 

لأن  توليد المصلحة   ؛إذ لا يمكن أن يكون الإجماع أو السيرة كاشفاً عن السببية  ؛صحيح

يمكن أن يكون  لا يمكن الإلتزام به، ومع قطع النظر عن ذلك من تبدل الآراء مم ا لا 

داً للس يرة، وذلك لاختصاصه بما إذا لم يحصل القطع له أو لم يكن هذا شارحاً ومحد 

 

 .87 :كفاية الاصُول :ر( انظ1)
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إذ في موارد القطع أو الاعتماد على البراءة العقلية ليس هناك  ؛معتمداً على البراءة العقلية

ل موارد القطع وموارد الإعتماد على البراءة أثر ظاهري، والمفروض أن  السيرة تشم

 العقلية. 

د السيرة  وهو أن  وأمّا المبنى الثاني:  عدم حجية الرأي الثاني بالنسبة إلى هو محدن

داً وشارحاً للسيرة، وذلك لأن   الوقائع السابقة، فهذا أيضاً لا يمكن أن يكون محد 

ل رأي الم ن  أجتهد وبالنسبة إلى نفسه، والحال الشواهد تدل  على الإجزاء فيما إذا تبد 

  وكذا بالنسبة لمقل ديه. ،رأي المجتهدالقائل يقول بعدم الإجزاء في موارد تبدل 

وهو مؤيَّد بالشواهد الخارجية، وهو أن  القدر المتيقن  فالمتعيّّ هو المبنى الثالث: 

  الأبواب. من الإجماع والسيرة هو الإخلال بالسنن في باب الصلاة والصوم وسائر

والشاهد  الشواهد الخارجية، وعلى الإجزاء هإن  مما استدل  به  القسم الثالث:

صحيحة أعماله السابقة  ر، فـعلى الإجزاء ما ورد من الروايات من أن  المخالف إذا استبص

م يختلفون عن ا في كثير من الأحكام حيث لا   ،إلا  الزكاة  فإن ه وضعها في غير محلها، مع أنه 

ون بنجاسة بعض النجاسات وتختلف كيفية تطهيرهم عن تطهيرنا إلى غير ذلك من يقول

إن  عمل المخالف فاقد  :هذا الحكم على أي أساس؟ فنقول لافات، فربما يقال بأن  الاخت

وعلى أي نحو كان  ،صحةقد اختلفوا في أن  الولاية شرط قبول أو شرط للولاية، و

لاً بالولاية ويستفاد من الروايات بأن  ول فعر ويقـفالمفروض هو أن المخالف استبص

موجبة لصحة الأعمال السابقة، ومن الروايات ـ رط المتأخر ـولو من باب الش ـ الولاية

الدالة على ذلك رواية عمار ـ وإن كان في سندها حسين بن تاتان الذي لم يُوث ق وهو من 

ه ات عليها قُبلت منه صلاتفإن أقرَّ بولايتنا ثم ممشايخ الصدوق ـ حيث ورد فيها: 
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ه أعماله من جهة إخلاله بالولاية، والإشكال  مشكلة في فلا، (1)وصومه وزكاته وحج 

قد فاتهم من   إن ما من جهة إخلاله بما هو دخيل في الصحة، فإن  كثيراً من سنن النبي  

م فلو كان هناك إشكال في أعماله ،الأمر ءهم بتدوين الحديث في بدأجل عدم اهتمام

يكون الإخلال  ولا نقول بأن ه لاالإخلال بالسنة غالباً، فالإشكال إن ما يكون من جهة 

إلا  في السنة فقط، بل ربما يكون الإخلال بالفريضة، فإذا قلنا بصحة أعمال من كان مقلداً 

بعدم الإجزاء لمن كان مقلداً  القولستغرب من الملأبي حنيفة أو مالك أو غيرهما، ف

 .ل الى مجتهد آخر لجهة من الجهاتثم عد ،لم أو الشيخ الطوسي وأمثالهمالمحمد بن مس

بالنسبة لمن قل د أحداً من  ولعل هذه الروايات تدل بطريق أولى على الإجزاء

ثم عدل منه إلى غيره، هذا تمام البحث في الإجزاء بما يناسب مبحث  ،الأكابر ءهؤلا

 جتهاد.وبه ينتهي البحث في الا ،لاجتهاد والتقليدا

  

 

 . 328( الأمالي )للصدوق( 1)
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 الثاني: التقليد المقصد

 

 : فصولوفيه 

 الأول: في معنى التقليد  الفصل

 الثاني: في أحكام التقليد الفصل

 الثالث: في أنّ أصل مسألة جواز التقليد ليست تقليدية الفصل

 الرابع: في حقيقة التقليد الفصل

 الخامس: في المقلَّد فيه  الفصل

د الفصل  السادس: في المقلِّ

د لفصال  السابع: فيما يرتبط بالمقلَّ

 شروط المجتهد: 

 الشرط الأول: الحياة

 الشرط الثاني: العدالة

 الشرط الثالث: الايمان

 شرط الرابع: طهارة المولدال

 الشرط الخامس: الذكورية
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 معنى التقليد الأول: الفصل
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 معنى التقليد

فيها في ة، وفي المعاني التي استعمل التقليد والبحث في المقام في معنى التقليد لغ

 ة التقليد وما به يتحقق التقليد،إختلاف الفقهاء في حقيق  نبحث هنا عنالروايات، ولا

 فنقول: 

لاً في جعل شيء  إن  التقليد ـ كما يُستفاد من المعاجم اللغوية ـ كان يُستعمل أو 

ذا يظهر من الأمثلة التي ذكروها: محسوس على الرقبة سواء كان إنساناً أو حيواناً، وه

 .جعلها في عنقه، ومنه تقليد الهدي( :وقلد القلادة  ،جعل حمالته في عنقه :)قل دَ السيف

ثم انتقل من الأمر المحسوس ـ إذ ما جُعل وما جُعل عليه كلاهما محسوسان ـ إلى أمر 

إذ إن   ؛عنويةاظ المستعملة في الأمور الموهذا شأن كثير من المفردات والألف ،معنوي

يكون مسبوقاً باستعماله في الأمور المحسوسة،   ية كثيراً مااستعمال اللفظ في الأمور المعنو

 وفي هذه المرحلة يمكن القول باستعماله في معنيين: 

، (قل ده ولاية البلد الفلاني)  :تقليد الولاة عملاً من الأعمال، فيقالالمعنى الأول:  

من  اتقه، وليس المراد البلدة إليه وجعل ذلك على ع ومعنى ذلك تفويض إدارة تلك

العاتق في هذا المثال وفي هذه المرحلة العضو المحسوس ولا الجعل المحسوس، بل الجعل 

عتباري، أي أن  من وظائفه القيام بالعمل الذي جعل على عاتقه، وفي لسان العرب: الإ
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إذا  ل التقليد، ونظير ذلك ما)وتقليد الولاة الأعمال( حيث عد  ذلك من موارد استعما

في هذه الموارد معناه إعتبار ف ،و تصحيح كتاب على عاتق الغيرأاب جعل التدقيق في كت

 عمل على ذمة شخص، وهو استعارة من المعنى الأول. 

باع المعنى الثاني: فيقال: قل ده، أي: ات بع نظره، ومن الواضح  ،التقليد بمعنى الات 

ر وقد يكون النظ فيقد يكون فإن  التقليد ن جعل شيء على عاتقه، أن  ات باع النظر ليس م

كان في الإرادة أيضاً إن ن كان في النظر فهو ات باع في النظرية، وإفي النظر والإرادة، ف

ذا، أي: أطاعه، وغير بعيد أن يكون فيكون التقليد مساوقاً للإطاعة، فيقال: قل ده في ك

المعنى الجديد ـ سواء كان بمعنى الات باع أو الاطاعة ـ  التقليد في مرحلة التحول إلى هذا

جعل النظر على عاتقه،   لا من الاستعارة كما في المعنى الثاني، حيث لا عناية في  ،من النقل

ته إلا  أن ه ليس معناه جعلإوالتابع و عاتقه كما كان في المعنى  النظر على ن كان يتابع نظري 

ذلك حيث يجعل على عاتقه عملاً من الأعمال،  ناية إلىالمعنى عذلك في إن  إذ  ؛الآخر

ى بـ )في( فيقُال: قلده في كذا، ومنه التقليد في والشاهد عليه أن  التقليد  بهذا المعنى يتعد 

ى إلى المفعول الثاني بـ لاف الأول، وأما التقليد بالمعنى الدين كما في لسان العرب  يتعد 

 .( فيقال قلده القلادة مثلاً )في

ذا ظهر ذلك يقع الكلام في أن ه إذا قيل بأن  زيداً يقل د فلاناً في أحكام دينه، هل إف

د التبعية، وليس له عناية بجعل العمل على ذمة الغير ـ يعني جعل أعمال  المراد منه مجر 

 د ـ أو أن  في هذا التعبير عناية بجعل الأعمال على ذمة المجتهد مثلًا؟المقلند على ذمة المقلَّ 

ل لا ح النقل هو وإن كان ظاهر أن  المراد هو الأو   ،ه على عاتقهجعلحيثية مصح 

 .لكن هذه الحيثية فعلاً غير موجودة ومستعمل في التبعية
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 إلى رأي فلان اً المقلد مستندتي به ن  الفعل أو الترك الذي يأإهل  :وبعبارة اُخرى

كان من جعل العمل وإذا    نظره،  أنه مجرد اتباع فيأو الترك في ذمته أو  من جعل العمل    وه

   فنقول:   ،العمل أو الترك على عاتقه أو لا  أو الترك في ذمته، فهل يكون معنى ذلك أن  وزر

جعل فيه  حظ  ولم يل  ،الات باع  وهوفي المعنى الثاني  مستعمل    التقليدأن   مما تقدم  ظهر  

ال، أما ولية للانتقالمراحل الأربما يكون ذلك ملحوظاً في د، نعم شيء على عاتق المقلَّ 

فضلاً عن أن يكون وزر  ،جعل العمل على عاتقه فهذا غير ملحوظ في هذا الاستعمال

ق الاصالعمل عليه، إلا  أن  جماعة من الأكابر ذكروا م  ،هانيفا يخالف ما ذكرناه كالمحق 

ه إن  ف ،فإنه قال في رسالة الاجتهاد والتقليد: )وهذا يناسب العمل استناداً الى رأي الغير

د البناء على وبهذا رد  على من قال بأن  الت (1)جعل العمل كالقلادة في رقبة الغير( قليد مجر 

يناسب المعنى اللغوي، بل المناسب جعل العمل على  ن  هذا مم ا لاأالعمل أو التعلم و

 عاتقه.

له: التقليد في هذه المرحلة بمعنى جعل وزر العمل الأكابر وقال بعض  ما محص 

 .(2)المجتهد في عنق

جعل العمل على ذمة فيه حظ نقل من المعنى اللغوي ولم يل ظهر بأن هقد إلا  أن ه 

مجتهد جامع للشرائط، نعم لو  لىر العمل حيث لا وزر في التقليد عالغير فضلاً عن وز

لم يكن مجتهداً واقعاً وكان تقليد هذا الشخص منه من الجهل القصوري حيث أغراه 

ا المجتهد الجامع للشراجمع، يكون وزر عم في العمل على عليه ئط فلا وزر له عليه، وأم 

 .عنقه فيوفق رأيه حتى يقال بأن  التقليد جعل وزر العمل 

 

 .14هاني( صف( الاجتهاد والتقليد )للاص1)

 .313و  59: 1انظر: موسوعة الإمام الخوئي ( 2)
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بغير كل مفت ضامن أو مَن أفتى  ن  أببعض الروايات الدالة على استشهد قد و

اص له ومن الواضح أن  البحث في التقليد، ولا اختص . علم لحقه وزر من عمل بفتياه

 .رائطـمنه التقليد للمجتهد الجامع للشبمن أفتى بغير علم، بل مطلق التقليد و

وعليه فالتقليد بمعنى الات باع، والات باع قد يكون في العمل الجوانحي وقد يكون 

 .قليه عنوان الإطاعة وقد لا ينطبفي العمل الجوارحي، وقد ينطبق ع

ا    غير صحيحة: أمكانت  صحيحة سواء الروايات التي استعمل فيها التقليدوأم 

ا من كان من الفقهاء  :ما في التفسير المنسوب إلى العسكري  فمنها: فأم 

 . (1)ن يقل دوهأواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً له

 قبلكر ذ للعوام ات باع آرائه، والشاهد على ذلك ماوالظاهر من هذه الرواية أن  

الله لما قل دوا مَن قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول   هذه العبارة )فلذلك ذم هم

ن لم يشاهدوه، ووجب  يه اليهم عم  خبره، ولا تصديقه في حكايته، ولا العمل بما يؤد 

في قبال النظر  حيث ذكر التقليد  ) (2)الله  عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول

فإن ه قد ينظر الشخص في أمر وقد يتبع نظر الغير، فلو ، ل الله نفسهم في أمر رسوأب

ا العمل أو ففي هذه الرواية عناية إلى جعل شيء في عنقه  تكان إن ما يكون هوالنظر، وأم 

 للنقل.وزر العمل فلا، وجعل النظر على عنقه إن ما كان في المراحل الأولية 

محمد  يا :قال لي أبو الحسن  عن محمد بن عبيدة، قال: ما في الكافي ومنها:

، فلم لم أسألك عن هذاقال: قلت قل دنا وقل دوا، فقال:  أنتم أشد  تقليداً أم المرجئة؟

إن  المرجئة نصبت  :يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول، فقال أبو الحسن 

 

 .300يه السلام( ( تفسير الإمام العسكري )عل1)

 . 300( المصدر نفسه 2)
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دوه فهم ثم لم تقل ،رجلاً لم تُفرض طاعته وقلدوه وأنتم نصبتم رجلاً ففرضتم طاعته

 . (1)د  منكم تقليداً أش

الإطاعة حيث ذكر هو أن يكون المراد من التقليد في هذه الرواية  لا يستبعدو

ن يكون المراد أكما يمكن    ،اعة، وعدم التقليد مع فرض الطاعةم فرض الطالتقليد مع عد

وحرامه، من حلال الله ـ ن لم تفرض طاعته ـ لمهو مطلق الات باع فيما بي نوه من التقليد 

 اية ضعيفة السند. والرو

: جُعلت  قال: وقلت للرضاـ والسند صحيح  ـ ما في قرب الاسنادومنها: 

فنقيس عليه   فداك إن  بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأثر يُحكى عنك وعن آبائك  

، هؤلاء قوم لا حاجة هذا من دين جعفر   سبحان الله، لا والله ماونعمل به، فقال:  

في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقل دون  ا، قد خرجوا عن طاعتنا وصاروابهم إلين

 . (2)جعفربا أجعفراً و

ين ات باعهم لجعفر وأبي جعفر أ هذه الرواية هو الات باع، أي:  والمراد من التقليد في

 ل التي جعلوها على عاتق جعفر وأبيحيث نهيا عن القياس، وليس المراد الأعما 

 .جعفر 

أنه ظاهر الما في الوسائل عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن ـ و ومنها: 

محمد بن حسن الطائي الرازي وهو شيخه ولم يُوث ق ـ عن بعض أصحابنا عن إبراهيم 

اح، عن أبي بصير قال: دخلت اُم  خالد العبدية على أبي عبد  بن خالد عن عبد الله بن وض 

ه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء داك إن  وأنا عنده فقالت: جعلت ف  الله  

 

 .2/ ح1/43( الكافي 1)

 .356الإسناد  قرب( 2)
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وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، العراق النبيذ بالسويق، 

وجل     :فقالت  ؟وما يمنعك من شربهفقال لها:   حين ألقاه قد قل دتك ديني فألقى الله عز 

د يا أباأمرني ونهاني، فقال:  فاُخبره أن  جعفر بن محمد  المرأة هذه إلى ألا تسمع  محم 

 الحديث. ، (1)لا تذوقي منه قطرة و والله لا آذن لك في قطرة منه، لا ،المسائلوهذه 

 .في هذه الرواية الات باع أيضاً  والمراد من التقليد

لا جعل العمل أو  ،الات باع  هوفظهر أن  موارد استعمال التقليد في الروايات أيضاً  

 الغير.وزر العمل على عاتق 

  

 

 .113ـ  9/112( تهذيب الأحكام 1)
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 أحكام التقليد الثاني: الفصل
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 أحكام التقليد:

م الكلام في أن  تقليد الغير هو ات باع ، وبهذا المعنى يصدق رجوع هنظرفي  هتقد 

تُعمل التقليد في الجاهل إلى العالم، حيث إن  الجاهل يت بع نظرية العالم، وبهذا المعنى اس

 .أكثر الروايات

 العالم ينقسم إلى قسمين:  اهل إلىورجوع الج

ما إذا كان العالم قاطعاً بالحكم من المبادئ المحسوسة أو شبه  القسم الأول:

المحسوسة التي يكون الخطأ فيها في نهاية القلة، سواء حصل للجاهل القطع بعدم خطأ 

ض العالم أم لا، ونظيره في غير الأحكام الشرعية الرجوع إلى الأطباء في تشخيص بع

ئمة ومن هذا القبيل الرجوع إلى الأة، الأمراض التي يكون تشخيصها بالوسائل الحسي

ثين في المسائل الأصلية لا الفرعية، وذلك الطاهرين  ، والرجوع إلى بعض المحد 

 .لاجتهادلعدم تخل ل الحدس والنظر وا

  والظاهر أن هذا القسم لا ريب في جواز التقليد فيه.

إلا  أن   ،الأمارات المعتبرة العالم في النظرية المت خذة من  ع إلىالرجوالقسم الثاني: 

صاحب النظرية غير قاطع بموافقتها للواقع، نعم نظريته نظرية عن بصيرة ودقة إلا  أن ه 

أن  ما يخبره مطابق للواقع، وهذا نظير الرجوع إلى الأطب اء في تشخيص بعض بطع  اقغير  
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في بعض  لوسائل الحسية، والرجوع إلى المهندسينالأمراض التي لا يكون تشخيصها با

مين في تقويم القيميات أو  الأمور، ولعل من هذا القبيل ـ على قول ـ الرجوع إلى المقو 

إلا  أن ه ليس  ،خرص ثمرة البستان، فإن  التقويم والخرص مبتن على أمارات معتبرة 

مه، ومن هذا القبيل رجوع الجاهل  إلى المجتهد في غير المسائل بقاطع فيما يخبر به ويقو 

 .فلا يرجع فيها إلى المجتهدالمسائل الضـرورية وأما  ،الضرورية

فإذا ظهر ذلك يقع البحث في جواز التقليد في القسم الثاني، وأما القسم الأول 

 .ه أحد من الاُصوليين والأخباريينفلم يُشكل في جواز التقليد في

بل اد عى السيد  ،يد في القسم الثانيالمشهور بين فقهاء الشيعة جواز التقل

رين من الأخباريين   المرتضـى عليه الإجماع، إلا  أن ه نُقل عن علماء حلب وبعض المتأخ 

م عن عدم جواز التقليد صاحب ، وربما كان ذلك مبتنياً لدى بعضهم على ما تقد 

قطعية السند  هيالوسائل من أن ه لا موضوع للإجتهاد، إذ المستند إن ما هو الروايات، و

مت عبارته في مبحث الاجتهاد الدلالة ولو بضم  بعضها إلى بعض، وقدوقطعية   تقد 

  .والجواب عنه

ة من علماء العامة سواء كان المقل د حي اً أم ميتاً، ونحن لا ذلك ونُسب  إلى عد 

ض لأقوالهم، ويمكن لنا القول بأن ا قد استوفينا نتيجة هذا البحث  أبحاث  فينتعر 

وقلنا هناك بجواز  وعدمه،للمجتهد  مسألة جواز الافتاء حيث تطرقنا إلىتهاد، الاج

وأقمنا على ذلك شواهد، وجواز الإفتاء مساوق وملازم  ،الإفتاء للمجتهد بهذا المعنى

 فنحن أيضاً نتعرض لها. هنا بما أن  المسألة طُرحت ولحجية رأيه للعامي، 

 ة: ن من وجهة نظرنا تاماستدل لجواز التقليد باُمور ربما لا تكو

 روايات:لالأمر الأول: ا
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يا عن ي فعن ي يؤديان وما قالا لك ما في التنقيح: منها:  العمري وابنه ثقتان فما أد 

ما الثقتان المأمونان  .(1)فعن ي يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنه 

 أن  ب هناككما استدل بهذه الرواية في مبحث حجية الخبر الواحد، ونحن قلنا 

عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان هما وكلاء الحجة في الأخذ والعطاء وأمثال 

ذلك مما يرجع إليه في الوكيل، وليس نصبهما بعنوان المرجع في الفتيا وجواز تقليدهما، 

على جواز التقليد، وهذا يدل  لا على حجية خبر الواحد ولا    لا  فاسمع لهما  :فقوله  

على الناس بعد نصبه قبول حيث إنه يجب  به الحكومة لمنصب من المناصب  صنتنظير من  

 قوله وسماع كلامه واطاعته. 

:  ما في التنقيح أيضاً عن علي بن المسيب الهمداني، قال قلت للرضا ومنها: 

ن آخذ معالم ديني؟ قال:  ،ليك في كل وقتإشقتي بعيدة ولست أصل  من زكريا  فمم 

 . (2)على الدين والدنيا بن آدم القمي المأمون

الا  أن ه ليس لنا شواهد تدل على أن ه كان  ،فإن زكريا بن آدم وإن كان جليلاً 

في قم وكان  كان وكيلاً من قبل الإمام فإنه مستنبطاً بالمعنى الذي هو محل  كلامنا، 

لكلام بأخذ معالم دينه منه، وليس ا يرجع إليه في اُمور الدنيا والدين، فأمره الامام 

 على الاجتهاد والاستنباط. في أخذ الفروع المبتنية

غير ذلك من الروايات التي يمكن الجواب عنها بمثل ما أجبنا بالنسبة إلى  إلى

متين.  الروايتين المتقد 

ض لهاأُخرى  بوجوهلذلك استدل قد و  :نتعر 

 

 .1/92 للسيد الخوئي( التنقيح 2و 1)
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لَْ﴿الاستدلال بآية النفر: : الوجه الأول ْطَائفَِةْمنِ هُمْ ْةفرِ قَْْكُيْْمِنْ ْنَفَرَْْفَلَو 
هُوا ينْفِْْلَِتَفََقَي لة تعرضنا لها في بحث حجية خبر الواحد  (1) ﴾الِي بتقريبات مفص 

ض و  .إليها مجملاً في المقام نتعر 

ح لنا أن  الآية الشريفةإن   قة فيها يوض  بصدد حل  أي   النظر في الآية المباركة والد 

بر الواحد أو جواز التقليد لال بها لحجية خيظهر أن  الاستد، ومنه مشكلة من المشاكل

 .في غير محل ه

 يحتاج إلى بيان أمرين:ذلك وتوضيح 

عناية بنفر طائفة من كل  فرقة، وذلك من  هو ما نرى في هذه الآية المباركة الأوّل:  

قة، ولهذا يقال الفرقة الطائفة على الفرد تصدق و ،لأن  العشائر كانت تعيش متفر 

ه لهم نا ومن هوالأفراد، و من كل   تنفر طائفةهو: لماذا لا في الآية الكريمة والسؤال ج 

هوا في الدين فإن  نظام العشيرة فهنا توجد عناية بأن تكون الطائفة من الفرقة،    ،فرقة ليتفق 

 ،كلٌّ من أفراد العشيرة كان متكف لاً لجهة من الجهاتف، قائم على التضامن بين أفرادها

شخص يرأس كل عشيرة ول سائر العشائر، نافع والمضار في قباوكانوا شركاء في الم

  .شيخاً لهم يكون

م كانوا محتاجين الى الاستطلاع في بعض الأمور كطلب الكلأ والماء كان  وبما أنه 

 اً أو أشخاص  اً شخص  ونيجعل  ذا كانوابطلب الماء والكلأ، وك  مكل فاً بعضهم أو جمعٌ منهم  

 بروية في هذه المراحلت في تلك الأزمنة، ومن كان له خعيوناً لهم، وذلك لكثرة الغارا

وكان من نفس الفرقة فيُطلق عليه بلحاظ بعض العناوين )الدليل( وبلحاظ بعض 

 

 .122( سورة التوبة / الآية 1)
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إذ بينه وبين أهله ؛ (1)مثلة المعروفة )الرائد لا يكذب أهله(ولذا من الأالجهات )الرائد(، 

دعوة قومه  حينما أراد النبي ارتباط من جهة الدم ومن جهة المضار والمنافع، ولذا 

م  قونه؟ أي: أنه  اً يُريد الهجوم عليهم من وراء الجبل أيصد  سألهم أن ه إذا أخبرهم بأن  عدو 

 يرونه من أنفسهم أو لا؟

نشر المعارف الإسلامية واُصول الأحكام الاسلامية  تينطريقهاهنا أن   الثاني:

  ع سعة جزيرة العرب:بالنسبة إلى العشائر التي كانت تعيش متفرقة م

ر ـبعث بعض الأصحاب من المهاجرين أو الأنصار اليهم لنشالطريقة الاُول: 

تخلو من المعارف الإلهية وتعليمهم الكتاب، وهذه الطريقة كما في تفسير الطبري لا 

إذ يُعد  هذا من  ؛صعوبة، وذلك لاختلاف ألسنتهم ولهجاتهم، واختلافه عن عشيرتهم

ل ويشرب عندهم، ولذا كانوا لى أن  من كان يذهب إليهم كان يأكغيرهم، مضافاً إ

، وشاعت هذه أو كانوا يَشْكون ذلك إلى النبي  ؟يقولون له أحياناً: لماذا جئتَ إلينا

حيث كانوا يرسلون أفراداً إلى العشائر والقبائل لتعليمهم  الطريقة بعد النبي 

 المعارف والأحكام.

ا موافقةٌ لطبائعهم، وهي مجيء ل من الاُ وهي أسهالطريقة الثانية:  ولى، كما أنه 

 .ليُنذروا قومهم إذا رجعوا اليهمجماعة منهم إلى المدينة وتعل مهم للمعارف والأحكام و

ه في الآ  الذي منهمن معاني الفقه ية المباركة التفقه بالمعنى الأول والمراد من التفق 

لا الفقاهة المصطلحة، والآية المباركة ، (2): )ما نشأ في الاسلام أفقه من سلمان(القول

 

 .59/104( بحار الأنوار 1)

 .5/127( مستدرك سفينة البحار 2)
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تشير الى هذه الطريقة وحل  مشكلة نشـر المعارف والأحكام بهذه الطريقة، وليست الآية 

 بالمعنى الاصطلاحي وبيان جواز التقليد.المباركة بصدد بيان التفقه 

م الراجعة أن  المجتهد يُعد  من أهل الخبرة، وبناءُ العقلاء في اُمورهالثاني:  الوجه

 إلى دينهم ودنياهم على الرجوع إلى أهل الخبرة. 

ي هو وأساس ذلك  تقسيم الأعمال والمهن، فإن ه لا يمكن لكل  واحد التصد 

ه، ر المسل مة في كل مجتمع تقسيم الألجميع الأعمال، ومن الأمو عمال، ومن الأعمال التفق 

ومع ما يتوقف عليه من المبادئ  ومن المعلوم أن  الفقه الإسلامي مع سعته ومع مصادره 

من الأعمال التي يُرجع فيها إلى أهل والنظر فيه، محتاج إلى مزيد من الوقت، وهذا كغيره 

ال ذلك، فلو لم يكن الشارع المقدس راضياً الخبرة كالطب والهندسة والتقويم وأمث

لأن  كل  عمل  بجواز التقليد في الأحكام الشرعية لردعَ عنه ردعاً شديداً وأكيداً، وذلك

 ،لايرضى به الشارع لابد  وأن يردع عنه، وكل ما كان محذوره أكثر فإن ه يقتضي الردع الأكثر

كما ردع عن القياس في روايات كثيرة بشدة، والرجوع إلى أهل الخبرة مم ا له جذور كثيرة 

قليد في والوجوه المذكورة لعدم جواز الت. الحال أن ه لم يَردع الشارع عنهفي النفوس، و

 صحيح. غاية الضعف، وهذا الوجه

 .الى الفقهاء  إرجاع الأئمة الأطهارالثالث:  الوجه

في كل بحث  أن  لا إشكال  :توقف على بيان مقدمة، وهيوتوضيح ذلك م

ومجلس درس هناك أشخاص ربما لا يلتفتون إلى ما يلقيه الاسُتاذ، كما أن  هناك أشخاصاً 

ظاهر الكلام، وهناك عدة يفهمون ظاهر الكلام وباطنه لا يلتفتون ولا يفهمون الا  

 لملقاة.ولوازمه وملزومه ويمكنهم تفريع الفروع على الاُصول ا

في  كما أشار إليه النبي  ،ومنذ بداية الأمر كان المسلمون على أقسام ثلاثة

نضر  الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها  :خطبته في مسجد الخيف، فقال 
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 (1)فقه إلى من هو أفقه منه من لم يسمعها، فرب  حامل فقه غير فقيه ورب  حامل وبلغها

م إلى الفقيه وغير الفقيه، والفقيه والأفقه كان منذ صدر الإسلام، بل منذ بدء يقستفال

م    الخلقة، وهكذا بالنسبة إلى أصحاب الأئمة   سمون إلى هذا التقسيم، فهناك ينقفإنه 

لإمام ث وروايته، وجماعة اُخرى شأنهم دراية الحديث، قال اجماعة شأنهم حفظ الحدي

 . (2)حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه :الصادق 

ق بين القسمين في كتب الرجال، ولذا ذكر الكشي في أصحاب الإجماع:  وقد فُر 

 وذكر الأفقه في كل طائفة، وقد بين   (3)وانقادوا لهم بالفقه()الذين أجمعوا على فقاهتهم 

علينا إلقاء الاُصول وعليكم ن كان له أهلية الفقاهة: الأئمة الأطهار قواعد الفقاهة لم

ل المذكورة في باب (4)التفريع ، وقد ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأو 

إن ا لا نعد  والإرشاد إلى دقائق الكلام:  (5)(نعمالاستصحاب: )قلت: هذا أصل قال: 

، والأخذ بشواهد الكتاب والسنة في (6)عرف اللحنفقيهاً حتى يُلحن له في  الرجل منكم

يناه، ولزوم الأخذ بشواهد الكتاب أرجحية الخبر على ما ذكر جمعٌ   من القدماء ونحن قو 

: إن  على كل حق  قال رسول الله    :والسنة في حجية الخبر، قال الإمام الصادق  

 وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوهحقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما 

فق الروحي، وهذا ليس شأن كل  والمراد من الموافقة: الموافقة من حيث الهدف والتوا

 

 .1/ ح1/403( الكافي 1)

 .2معاني الأخبار: ( 2)

 .2/507( اختيار معرفة الرجال 3)

م تخريجه( 4)  آنفاً.  تقد 

 .8/212( وسائل الشيعة 5)

م تخريجه.6)  ( تقد 
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البحث عن كذا الفقيه، وهو يَقدر على تمييز الموافق من غير الموافق بل الذي واحد 

تحريض على رد  تشخيص الناسخ من المنسوخ، وتشخيص المحكم من المتشابه. وال

القرآن، إن  في أخبارنا محكمًا كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه المتشابه إلى المحكم: 

وبيان طريقة  (1)فرد وا متشابهها إلى محكمها ولا تت بعوا متشابهها دون محكمها فتضل وا

عامة علاج المتعارضين، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها العامي كموافقة ال

يبين مصدر الحكم، قال زرارة: قلت لأبي جعفر  ومخالفة العامة، بل قد كان الامام 

برني من أين علمت وقلت: إن  المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟... : ألا تخ

 .   (2)... لمكان الباءقال:

، ومن المعلوم أن العامي لا هذا وأشباهه من كتاب اللهوفي رواية عبد الأعلى: 

كن لغير الفقيه معرفة هذا وأشباهه من كتاب الله، أل عن مستند الحكم، وكذا لا يميس

بتربية جماعة حتى يصلوا إلى مرحلة التخصص في الفقاهة،  الأئمة  فنتيجة لاهتمام

 منهم ،أيضاً إهتمام بمعرفة الأمور وصل جماعة الى مرحلة الفقاهةأنفسهم وكان لهؤلاء 

منها ما في مواريث الكافي والفقيه الشواهد تدل على فقاهته،    يونس بن عبد الرحمن، فإن  

 فإن  كثيراً من الآراء تُنسب إلى يونس والفضل.  ،والتهذيب

واهم. ومثل الفضل بن شاذان الذي كان   هذه الآراء آراؤهم    والمعترض بأن  

بين الطلاق شكل بأن ه ما الفرق حيث أُ لية كما يظهر من الكافي مط لعاً على الآراء الاُصو

ة يقولون بصحة الطلاق البدعي و خروج المرأة عن بيتها في أيام العدة، حيث إن  العام 

 

 .27/115( وسائل الشيعة 1)

 .63ـ  1/62( الاستبصار 2)
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م، قد أجاب الفضل بن شاذان عن ذلك بما هو مشتمل على المطالب  البدعي الا  أن ه محر 

 .(1)الاُصولية

م كانوا فقهاء بالم  ئمة المصطلح كما كان في أصحاب الأعنى والمقصود أنه 

د رواية الحديث، فإذا ثبت وجود فقهاء في زمن الأئمة  ، ولمعوام يكن شأن الفقهاء مجر 

  بهذا المعنى المصطلح، نقول بأن  الائمة  كانوا يُرجعون العوام إلى الفقهاء كما

: ل الامام يُستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة ولو بالدلالة الالتزامية، حيث يقو

نا وحرامنا وعرف أحكامناد روى حديثنا ونظر في حلالانظروا إلى رجل منكم ممن ق (2)  

ا ومن هذه الرواية يُعرف بأن ه كما أن  رأيه معتبر في القضاء كذلك هو معتبر في الفتيا:   وأم 

فإنا قلنا بأن المراد من الحوادث  (3)الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة أحاديثنا

عليها وإن ما يُستفاد حكمها من القواعد   ت بمنصوصالمستحدثة، وهي التي ليسالمسائل  

والروايتان  (4)من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ... فللعوام أن يقلدوهالعامة: 

 الأخيرتان وإن كانتا ضعيفتين إلا  أن ا ذكرناهما من باب التأييد. 

 ك رواية تدل  على الإرجاع الخصوصي كالإرجاع إلى يونس بن عبدالرحمن،وهنا

 ففي الوسائل روايات ثلاث في ذلك:

 

 .6/95( انظر: الكافي 1)

م تخريجه. 2)  ( تقدَّ
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، وفيها: قلت: لا أكاد أصل اليك أسألك عن كل  ما  منها: ما عن الرضا 

أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم 

 . (1)نعم ديني؟ فقال:

في هو الثقة قة الثد من المرابر الواحد، فإن ه ليس وكما ذكرنا في مبحث حجية الخ

 أخذ الرواية، بل معناه أن ه يُوثق بعلمه، كما يُسأل عن أن  الطبيب الفلاني ثقة. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى آخرين كأبي بصير الأسدي وزرارة ومحمد بن مسلم، 

م كانوا من أهل النظر والفكر، والإفتاء الصادر منهم معناه أن  وتدل الشواهد على  أنه 

 أيهم وفتواهم، لا نقل الرواية كما قال به بعض الأخباريين.هذا ر

ر ـلا إشكال في أن  عوام العامة كانوا يقل دون علماءهم في عص الرابع: الوجه

اعتراضهم  ذلك، بل كانفي عليهم  الم يعترضو ، والأئمة الأطهار الأئمة 

 اُخرى.  لجهاتمن عليهم 

 بها على جواز التقليد. هذا تمام الكلام في الأمور التي استدل

وفي قبال ذلك ذهب عدة من العامة والخاصة إلى إنكار التقليد، فقد قال رشيد 

رضا: )من لم يكن من أهل الفهم وعَرض له أمر كان عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه 

 .(2)ورسوله في ذلك فيرويه له ويبين له معناه(عن قول الله 

عبده ـ إلى أن يقول ـ  لاسُتاذ الإمام ـ ومراده محمدوورد في تفسير المنار: )قال ا

على أن ه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد ما لم يسنده إلى المعصوم( ومن الواضح أن 

المقل دون من المسلمين  ، ثم قال: )فما جرى عليهمراده من المعصوم هو الله والنبي 

 

 .27/147لشيعة ( وسائل ا 1)

 .1/379( فتاوى رشيد رضا 2)
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لحرام فهو عين ما أنكره كتاب الله من الأخذ بآراء بعض الفقهاء في العبادات والحلال وا

 . (1)على أهل الكتاب(

وما يذكره في كتابه  ـ  وفي إرشاد الفحول للشوكاني الذي هو من متأخري الزيدية

ا    ـ في الحقيقة هدم للمباني الزيدية ل في عدم جواز التقليد، ومن عباراته: )وأم  بَحْثٌ مفص 

وجعلوا ذلك مسوغاً للتقليد الشـرع    رون نصوصـما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقص  

لعالم فليس الأمر كما ذكروه، فهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل ل

عن الشرع فما تعرض له لا عن رأيه للبحث واجتهاده المحض وعلى هذا كان عمل 

 قليد.، هذا كله بعض كلمات العامة المنكرين للت(2)المقصـرين من الصحابة والتابعيين(

ا الخواص فقد قال صاحب الوسائل بعد نقل رواية الاحتجاج: )التقليد  أم 

ص فيه إن ما هو قبول   الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك المرخ 

 . (3)لا خلاف فيه(

وقال صاحب هداية الأبرار: )فالعامي عند القدماء اذا سأل العالم عن مسألة 

بلفظ الحديث أو بمعناه ففهمه العامي كما يجب، فقد تساويا في علم   شرعية فأجابه عنها

أهل البيت والسائل يرويه عنه فلا فتوى في  ناقل لفتوى تلك المسألة لأن  المسؤول

 . (4)والسائل والمسؤول من جملة الرواة( الحقيقة الا  للمعصوم ولا تقليد الا له 

إن قالوا بعدم جواز التقليد إلا  أن  هذه بعض كلمات المانعين من التقليد، وهم و

  .ر التي فرضوها فيها نوع من التقليد والاعتماد على نظر العالمالصو

 

 .3/327تفسير المنار ( 1)
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 هذا وقد استدل  المنكرون لجواز التقليد بوجوه كثيرة:

فُْْْوَلَْ﴿الآيات الناهية عن العمل بغير العلم:  منها:    (1)﴾عِل مْْبهِِْْْلكَْْلَي سَْْْمَاْْتَق 

ل بالظن: ﴿العم  والآيات الناهية عن
نَيْْْإنَِيْ نِْْْلَْْْالظَي َقِيْْْمِنَْْْيُغ 

 
وهذه الآيات   (2)﴾شَي ئًاْْالْ

 .في غاية الكثرة 

وقد تكرر منا البحث عن هذه الآيات المباركات حيث يستدل بها في قبال عدة 

من الطرق والأمارات كحجية خبر الثقة أو الموثوق به والاستصحاب، فلذا يبحث عن 

ومن الموارد التي استدل  صول كثيراً وأن ه كيف يمكن الجواب عنها.هذه الآيات في الاُ 

بها مسألة جواز التقليد وحجية رأي الفقيه، والاُصوليون قد أجابوا عن هذه الآيات 

المباركات التي استدل بها في قبال عدة من الطرق بأجوبة متعددة، ونحن في هذا  المقام 

لتأمل في كلمة العلم والظن، وقد ه لابد من ااعتمدنا عليه، وهو أن   نشير إلى وجه  

يستعمل بمعنى القطع كما يستعمل في لسان المتأخرين، أي: لم وضحنا بأن  العلم لم أ

لواقع أم لا؟ لا في الآيات ولا ليُستعمل العلم بمعنى الاعتقاد الجزمي سواء كان مطابقاً  

  في الروايات، بل العلم مستعمل في أحد معنيين:

 ع.وأمثال ذلك مم ا فيه انكشاف الواق ،وضوح الأمر وزوال الخفاءلأول: المعنى ا

 .الهداية والبصيرة وأشباههما المعنى الثاني:

والآيات التي وُصف الله فيها بالعلم ومثله فالمراد هوالمعنى الأول، أي أن  الأمر 

م فالمراد بالعلم فيها عن ات باع غير العل  ي تبارك وتعالى، والآيات التي نهمنكشف عند الله

بملاحظة بعض الخصوصيات في الآيات ـ العمل عن غير بصيرة وهداية ويعبر فيها ـ 
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عنه بالجهالة والسفاهة والغي والضلالة، والآيات المباركات ليست بصدد إلغاء 

صدد ي العقلاء على وفقها، فإن  هذه الآيات ليست بـالتي يمشوالأمارات القواعد 

حاب وأمثال ذلك من القواعد والأمارات لموثوق أو اليد أو الاستصإلغاء خبر الثقة أو ا

العقلائية، كما ليست بصدد إلغاء الاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائية كملاحظة 

الاحتمالات أو محاسبة الاحتمال والمحتمل، بمعنى أن ه لو لم يكن الاحتمال ضعيفاً وكان 

 ثر على الاحتمال.فهنا العقلاء يرت بون الأ المحتمل قوياً 

وخلاصة الكلام: الآيات الشريفة ليست بصدد الردع عن الطرق العقلائية التي 

يتوقف عليها نظامهم الاجتماعي، بل بصدد النهي عن المشـي عن غير بصيرة وهداية 

المشي عليها مشي عن كات باع الآباء والخرافات والأوهام والعادات الجاهلية، وذلك لأن   

 يرة.غير هدىً وبص

ا الظن في الآيات فهو عبارة ـ على ما في المعاجم القديمة ـ عن الاعتقاد  وأم 

روريات سواء كان الاعتقاد ـالحاصل لا عن حس  وعيان ولا ما بحكمهما من الض

ا الظن بمعنى الاعتقاد الراجح فهو من مصطلحات المنطقيين ، جزمياً أم غير جزمي، وأم 

 .نلقاموس وأمثاله ذلك من معاني الظوقد ذكر بعض المتأخرين كصاحب ا

 الظن الجاهلي، والظن غير الجاهلي. نعم الظن بلحاظ مبادئه ينقسم إلى قسمين:

عبارة عن الاعتقاد ـ سواء كان جزمياً أم لم يكن ـ الناشئ من المبادئ التي لا  ولوالأ

بار ومثل ينبغي للانسان الاعتماد عليها في تحصيل العقيدة، مثل ات باع الآباء والك

م كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق:  الصفات النفسية كالخوف والحب والبغض، فإنه 

تلُُواْْوَلَْ﴿ لَدكُْْتَق  و 
َ
يَةْمْ أ لَاقْْخَش  ، وطبعاً الأثر المترتب على الظن الجاهلي ليس (1)﴾إمِ 

 

 .31سراء / الآية ( سورة الإ1)



246 |    

 
  

لية الظن الناشئ من المبادئ العاهو الا  الغي  والضلال والهلكة، وفي قبال هذا الظن 

ليهم الفساد، أو حسن كحسن الظن بالمؤمنين فيما إذا لم يغلب ع  ،ويترتب عليها الصلاح

 .الظن بالله

وما ذكرناه في العلم والظن يظهر بالرجوع إلى الآيات وضم بعضها إلى بعض، 

وبالرجوع الى المعاجم اللغوية القديمة، وليس المراد من النهي عن ات باع غير العلم غير 

راً القطع ـ كما أوضحنا في أول مبحث القطع ـ  القطع، إذ صل حفيما إذا لا يكون معذ 

لابد من ملاحظة فن التقصير، ععتماد عليها وكان ناشئاً يجوز الا من المبادئ التي لا

القطع من حيث المبادئ، أي: لابد من تجديد النظر فيه من حيث المبادئ، فإن  أهل 

ه م الله على عملهم بغير العلم ربما كانوا جازمين في  الجاهلية وأهل الكتاب الذين يعير 

ية رأي الفقيه للعامي لا وجه له، اعتقادهم، وعليه فالاستدلال بهذه الآيات لعدم حج

 عن سائر الطرق والاُصول العقلائية. كما لا تصح للردع 

ومن الوجوه التي استدل بها في بعض الكتب لعدم حجية رأي الفقيه وعدم 

، الآيات الناهية عن ات باع الرهبان وأمثالها، فقد استدل بها الشوكاني في جواز التقليد

َذُوا﴿ه تعالى: كقول ،ارشاد الفحولكتابه  بَارَهُمْ ْاتََي ح 
َ
بَانَهُمْ ْأ بَاباًْوَرُه  ر 

َ
ِْْدُونِْْمِنْ ْأ ْالَلي

يمََْْاب نَْْواَل مَسِيحَْ يُيهَاْيَا﴿وقوله تعالى:  (1)﴾مَر 
َ
ِينَْْأ بَارِْْمِنَْْكَثِياًْإنَِيْْآمَنُواْْالََي ح 

َ
ْالْ

بَانِْ كُلُونَْْواَلرُيه 
 
واَلَْْلَََأ م 

َ
َاطِلِْْالَياسِْْأ  . (2)﴾باِلْ 

 في ينفي الكافي في باب التقليد روايتنقل وقد  ،والاستدلال إن ما هو بالآية الاولى

، فقد عن أبي بصير ـ المرادي ـ عن أبي عبدالله  :همااحدنذكر إ شرح الآية المباركة
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ذَُوا﴿ت له: فيها: قل ورد بَارَهُمْ ْاتََي ح 
َ
بَانَهُمْ ْأ بَاباًْوَرُه  ر 

َ
ِْْدُونِْْمِنْ ْأ أما والله فقال:  ﴾الَلي

موا  ما دعوهم الى عبادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحل وا لهم حراماً وحر 

 . (1)عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لايشعرون

موا عليهم حلا هم وآرائهم ونهى الله لاً وأحل وا لهم حراماً بأنظاروالمراد أنهم حر 

 التقليد.عز  وجل  عن مثل هذا 

قد ذكرنا سابقاً أن  التقليد يُطلق على الإطاعة وات باع  هويمكن الجواب عنه بأن  

ذَُوا﴿ :نظرية المتخصص، وقوله تعالى بَارَهُمْ ْاتََي ح 
َ
بَانَهُمْ ْأ بَاباًْوَرُه  ر 

َ
ِْْدُونِْْمِنْ ْأ  ﴾الَلي

ريع ـيقولون بحق التشترتبط بالإطاعة، والأحبار والرهبان ـ على ما في الرواية ـ كانوا 

مون عليهم ويحل لون لهم، وهذه الآية المباركة والرواية الشريفة  لأنفسهم، فلذا كانوا يحر 

من الآيات والروايات التي يناسب ان يُستدل بها في قبال جماعة من العامة الذين يقولون 

ابعدم ا  لحكم في بعض الوقائع، وللمجتهد جعل الحكم فيها حسب ما يراه، وأم 

تخصص فلا، ومع غض النظر عن  الاستدلال بها في قبال جواز التقليد ومتابعة نظرية الم

ون عن فإذلك  ن  الأحبار والرهبان كثيراً ما كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصد 

ضح في رواية الأحتجاج الفرق بين تقليدنا وتقليد الحق كما في الآية المباركة، وقد أو

فونهم ما بهم مم ن لا يصح تقليدهم والاعتماد عوام اليهود لعلما م كانوا يعر  ئهم، بأنه 

ا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام عليهم:  وأم 

 رواية. لا  أن  الأمر كما ذكر في هذه ال، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ا(2)أن يقلدوه
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اهية عن ات باع الآباء ومن الوجوه المستدل بها على عدم جواز التقليد الآيات الن

نزَلَْْمَاْإلَِىْْتَعَالوَ اْلهَُمْ ْقِيلَْْوَإذَِاوالكبار: ﴿
َ
ُْْأ بنَُاْقَالوُاْالرَيسُولِْْوَإلَِْْالَلي نَاْمَاْحَس  ْوجََد 

ْْْآباَءَنَاْْعَليَ هِْ
َ
لمَُونَْْْلَْْآباَؤُهُمْ ْْكََنَْْلوَْ وَْأ تَدُونَْْوَلَْْْشَي ئًاْيَع  ْاتَّبعُِواْْلهَُمُْْْقيِلَْْْوَإذَِا﴿،  (1)﴾يَه 

ن زَلَْْمَا
َ
ُْْأ ل فَي نَاْمَاْنَتَّبعُِْْبلَ ْْقَالوُاْاللَّ

َ
وَلوَْ ْآباَءَنَاْعَلَي هِْْأ

َ
قِلُونَْْلَْْآباَؤُهُمْ ْكََنَْْأ ْوَلَْْشَي ئًاْيَع 

تدَُونَْ  .  (2)﴾يَه 

حون الأحكام التي مشى عليها آباؤهم على  م كانوا يرج  والجواب عن ذلك أنه 

ح تلك   تكان  ةما أنزل الله، فإن  في الجاهلي لهم شرائع وقوانين، والعرف الجاهلي كان يرج 

ذا من ات باع نظرية الأحكام وكان يراها أنسب لمجتمعهم من الأحكام الإلهية، وأين ه

ك فإن  تقليدهم عبارة عن التقليد ية، ومع غض النظر عن ذلتخصص في الأحكام الإلهالم

(، لا يعقلون شيئاً ولا يهتدونالآخرين حتى إذا كان آباؤهم )بالبدائي من جهة التأثر 

طلباً وأين هذا من التقليد الذي نبحث عنه في الأحكام الإلهية من الذي بذل غاية جهده  

ص في معرفة أحكام ا لله، والآية المباركة بصدد بيان أن  من لما أنزل الله، وقد تخص 

 غير قابل للتقليد. تقل دونهم

ْلََ تنََاْيَاْيَقُولوُنَْْالَيارْفِْْوجُُوههمْ ْتُقَلَيبْيَو مَْ﴿ :ومن هذه الآيات قوله تعالى
نَا طَع 

َ
َْْأ نَاْالَلي طَع 

َ
نَاْإنَِياْرَبَينَاْوَقَالوُا ٦٦ الرَيسُولَْْوأَ طَع 

َ
ضَلُيونَاْاءَنَاوَكُبََْْسَادَتَنَاْأ

َ
ْفَأ

بيِلَاْ  . (3)﴾السَي
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ن التقليد الأعمى متأث رين عركة أيضاً فيها دلالة على النهي وهذه الآية المبا

رعية ممن له أهلية ـبسادتهم وكبرائهم، ولا نظر في الآية إلى التقليد في الأحكام الش

 التقليد. 

باع الثقلين  ومن الوجوه التي استدل  على عدم جواز التقليد هو أن ه لا بد لنا من ات 

ا ات باع غيرهما فلا يجو  ز.وأم 

لو كان رأي المجتهد أمراً في قبال الكتاب والسنة كموارد أنه  والجواب عن ذلك:  

ا ليس فيها  حكم، فهذا صحيح ولا يجوز القياس الإختراعي في الوقائع التي فرضوا أنه 

ا إذا ؛ات باعه كان رأي المجتهد مأخوذاً من كتاب الله  إذ هذا من الأخذ بغير الثقلين، وأم 

ة الأطهار  ن السنة ومن الطرق المعتبرة المذكورة وم كمعرفة الناسخ   في كلمات الأئم 

والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والتدقيق في فهم الآيات بلحاظ شأن النزول وموقع 

لنسبة إلى الروايات النزول إلى غير ذلك من الأمور التي لابد  فيها من التدقيق، وكذا با

لك، فهذا أخذ وأمثال ذ  وتمييز راجحها من مرجوحها، وفهم خصوصيات كلماتهم  

 بالثقلين وات باع لهما.

فظهر مم ا ذكرنا فساد الوجوه التي استدُل بها على عدم جواز التقليد، وعليه 

 فإنكار جواز التقليد مطلقاً هو قول بلا وجه.
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 أصل مسألة جواز التقليد ليست بتقليدية أنّ في  الثالث: الفصل

  



252 |    

 
  

 

 

 

  



 253 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

 

 

 

 

 

 

 التقليدأصل مسألة جواز 

من المسائل التقليدية، نعم خصوصيات  تن  مسألة التبعي ة لرأي المجتهد ليسإ

بعدم لزوم  يقول منقل دنا المسألة ـ بعد ما قلنا بجواز التقليد ـ قابلة للتقليد، كما إذا 

ا أصل مسألة جواز التقليد ، فيمكن تقلفي المجتهد  بعض الشرائط يده في هذه المسألة، وأم 

فلا يجوز التقليد فيها، إذ المفروض أن  مرجع جواز التقليد إلى حجي ة رأي المجتهد، فإن 

لم تكن حجية رأيه واضحةً فكيف يمكن الرجوع إلى المجتهد في حجية رأيه بعد فرض 

 أن  رأيه ليس بحجة.

ا الق  وقع مورداً للنقدديهي وفطري كما في الكفاية، فقد  ز التقليد بول بأن  جواوأم 

ق الاص في كلماتصطلاحي الا  صحيح. وهو ،هانيفالمحق 

 وهل أن  الأمر كما ذكره من أن  حجي ة رأي المجتهد بديهي أو لا؟

ة بالنسبة لنفسه فيما إذا كان  إما  مرجع حجية رأي العالم  إن    قاطعاً إلى أن  علمه حج 

سبة إلى الآخرين حجيته حجية جعلية، أي: أن  إخباره طريق إلى الذاتية، وبالنبحجيته 

يته جعلية  ة ذاتية بالنسبة لنفسه، وحج  علمه، والقطع وإن قيل بحجيته الذاتية إلا  أن ه حج 

 .بالنسبة إلى غير العالم
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 من باب لاجة، هو الحإخبار العالم مرجع حجية رأيه إلى أن  يكون  أن وإما

فيجعل أهل الخبرة في قبال العالم، فهو من له  ،وكذا رأي أهل الخبرة ته إلى رأيه، طريقي

النظرية لا يقطع بمطابقتها للواقع، ولكنه معتمد في اتباع هذه النظرية على الحجج، سواء 

لنسبة لنفسه وحجة للآخرين حجة باكانت أصولاً أم أمارة، وتلك النظرية تكون 

 .بالجعل

قوله ـ الذي هو مخبر عن هذه النظرية ـ ة رأيه إلى أن  حجي مرجعا أن يكون وإم

 .جةهو الح

وعلى أي  حال فحجية القول أو حجية النظر للآخرين ليست بذاتية ولا من 

وتحتاج إلى  ،إمضاء أو تاسيساً  ،الضـروريات، بل من الأمور التي تحتاج إلى الجعل

  .مثبت

عى في المقام هو بناءغاية ما يمكن أن و لاء على الرجوع العقلاء، فإن  بناء العق يُد 

إلى العالم وإلى رأي أهل الخبرة، ولم يُردع عن ذلك في الشرع، فلو كان العامي قاطعاً 

بحجي ة رأي العالم، أي: إذا لم ينقدح في ذهن العامي عدم حجية رأي المجتهد بما أن ه من 

 قليد.العقلاء فلا إشكال في جواز الت

ا إذا انقدح في فلابد  له أن يجتهد   ير،م حجية رأي المجتهد أو رأي الخبذهنه عد  وأم 

في هذه المسألة، وانقداح عدم حجية رأي المجتهد أو رأي أهل الخبرة غالباً ما يكون 

ناشئاً من إلقاء الشبهات، وبما أن  دفع هذه الشبهات سهل، فإن ه يمكن لكل شخص 

ة، وإن فرضنا  لا يحتاج إلى مؤنة كثير، وذلك لأن استنباطه أيضاً استنباط حكم المسألة

أن ه عجز عن دفع الشبهات وعجز عن استنباط حكم المسألة فإن ه يمكنه أن يستعين في 

دفع الشبهات بالعالم حتى يكون مجتهداً في أصل مسألة جواز التقليد، وإن عجز عن 

 شاء الله.انة فسيأتي البحث فيه إن ذلك أيضاً ولم يمكنه الاستنباط حتى مع الاستع
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فعمدة الأدلة على جواز التقليد هي السيرة وبناء العقلاء مع عدم الردع، فإن 

حصل للعامي القطع أو الاطمئنان بذلك ولو كان ذلك بدليل إجمالي، كما يحصل لهم 

، القطع باصول العقائد بدليل إجمالي، فهو كاف في جواز التقليد وإن لم يحصل له ذلك

م بأن  التجزي ليه، فلابد من الاجتهاد فيبل كان الأمر مشتبهاً ع  هذه المسألة، وقد تقد 

في الإجتهاد أمر معقول، ولا سيما في هذه المسألة حيث إن  الاجتهاد فيها لا يحتاج إلى 

ه إلى حجية فتوى  مؤونة زائدة، بل في غاية السهولة، إذ مَن لاحظ جوانب الأمر يتوج 

 .اد في هذه المسألة لدفع الشبهاتلاجتهنه أن يستعين بالغير في االفقيه ويمك

 وقدصغير، النسداد الايمكن أن يُستدل لجواز التقليد بدليل هذا مضافاً إلى أن ه 

 ذكرنا سابقاً بأن  له تقريبات متعددة ومختلفة.

في المقام هو أن ه لو لاحظ العامي الأحكام الشـرعية مع سعتها في مرحلة   هوتقريب

بية والتحريمية والمستحبات والمكروهات في العبادات الجعل من الأحكام الوجو

صيل العلم بالنسبة إلى أكثر هذه والمعاملات والسياسات، وعلم بأن ه لا يمكن تح

ا لا قدرة لهم  مكنهم أتحصيل ملكة الاجتهاد ـ وإن على  الأحكام، وأكثر الناس إم 

تام ـ على فرض جوازه اُخرى ـ وكان ملتفتاً إلى أن  الاحتياط الموضوعات  التخصص في  

ضى بتجميد هذه الأحكام بالنسبة هاً إلى أن  الشارع المقدس لا يرـ غير ممكن وكان متوج

هذه المقدمات بدائية فيمكنه من نظارهم الأالناس، ولا يمكن إيكال الأحكام بكثر لأ

 كشف حجية رأي المجتهد. 

أن  الإلزامية، وهو ه خاص بالأحكام يب آخر لدليل الانسداد، الا  أن  وهناك تقر

ز ولا يجوز إهمالها، والاحتياط التام بما أن ه مستلزم   خصوص الأحكام الالزامية لها منج 

التبعيض في للعسر والحرج أو اختلال النظام فلا يمكن الالتزام به، بل لابد من 

ه، أي: أن ه لا قيمة له، فلا  الاحتياط، أضف إلى ذلك أن  ظن غير المتخصص كوهْمِه وشك 
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يمكنه العمل بمظنوناته حتى في التبعيض في الاحتياط، فلابد له من مراجعة أهل 

  الخبرة.
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 :حقيقة التقليد

لهذا البحث  و إذ البحث الأول كان في المفهوم اللغوي   ؛يختلف عن البحث الأو 

 .ريفةـالش للتقليد وموارد استعمالاته في الروايات

ثبات في كلمات ال متعددة وقعت موقع النفي والإوللقوم في حقيقة التقليد أقو

بعضهم المتأخرين، وذكر بعضهم أن  التقليد هو: الأخذ بقول الغير من غير حجة، وقال  

، وفي العروة: )التقليد هو الالتزام بالعمل (1)هو العمل بقول الغير، أو قبول قول الغير

إن   : ، وقال بعض الأكابر(2)بل ولو لم يأخذ فتواه( ،ين وإن لم يعمل بعدُ بقول مجتهد مع

 ، وقال بعض بأن ه العمل المستند إلى فتوى(3)التقليد هو الإستناد إلى فتوى الغير في العمل

 ، إلى غير ذلك من الأقوال.(4)الغير

باـ بعد ما ظهر معنى التقليد لغة قول: نولأجل اتضاح البحث هنا  ع وهو ات 

على فلو كان في البين رواية معتبرة تدل    ـ  والمتخصص الذي يعبر  عنه بالفقيهلعالم  نظرية ا

 

 .1/78 للسيد الخوئيالتنقيح ، 1/11، مستمسك العروة 4/238( انظر: نهاية الافكار 1)

 .5ـ  1/4( العروة الوثقى 2)

 .1/15الوثقى ( العروة 3)

 .1/77 للسيد الخوئي( انظر: التنقيح 4)
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لزوم تقليد العوام للفقيه فهي إرشاد إلى حجية فتوى المجتهد، ولا نحتاج إلى البحث في 

ق العادل  حقيقة التقليد، كما أن ه لو كان هناك رواية تدل على حجية خبر الواحد مثل صد 

، وأشباه ذلك فإن ه لا يحتاج إلى بحث (حرمة رد  قوله)، أو  (أطِعهُ )، أو  (عْ كلامهمَ اس)أو  

قْه( بل جميعها إرشاد إلى حجية الخبر، وكذا  أن ه مافي  هو حقيقة )اسمعَ كلامه(، أو )صد 

في المقام إن قيل: )فللعوام  أن يقل دوه( فمعناه أن  رأيه حجة للعوام مع أن ه لم تكن في 

واية معتبرة، والذي هو ثابت ببناء العقلاء والسيرة وأدلة الإفتاء وأمثالها هو البين ر

ية فت ا الإلتزام أو الاستناد أو التعل م أو أخذ الرسالة وأمثال ذلك فإن ه حج  وى الفقيه، وأم 

بعد ما ثبت في بعض المباحث السابقة . ومن ملاحظتها مع حجية فتوى الفقيهلابد 

رعية والعقلية المترتبة على الحجية، ـإن ه لابد من ملاحظة الآثار الشحجية فتوى الفقيه، ف

دخل في ترتب الآثار، فهل الآثار مترتبة على التعلم أو الاستناد أو الالتزام أو له  ماو

 غيرها؟ 

  على الحجج ـ التي منها فتوى الفقيه ـ أمور:ما يترتب إن  

زيةمنها:   فعلى أي    ،شيء وكان في الواقع واجباً   فإن ه لو أفتى الفقيه بوجوب  ،المنج 

ية الواقع بحيث لو خالفه لا يستحق العقوبة؟ شيء يتوق ف تأثير فتوى الفقيه في منجز

 وهل أن  التنجيز منتسب إلى فتوى الفقيه أو لا؟ 

ربما يقال بأن ه ليس لفتوى الفقيه سهم في التنجيز كما قيل في سائر الحجج كخبر 

لأن  الأحكام الواقعية تتنجز بسبب العلم الاجمالي الكبير،  الواحد وأشباهه، وذلك

 فلا يكون قيام الحجة موجباً للتنجيز.   ،فحص، ولا معنى لتنجيز المنجزوالاحتمال قبل ال

ينتفي  قبل الفحص الذي يكون منجزاً إذ الاحتمال  ؛لكن  هذا غير صحيح

ة أو بعد قيام الحجة  على الوجوب أو على موضوعه بالفحص والاط لاع على الحج 



 261 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

 مسواء كانت الحجة الخبر الواحد أ حصالحرمة، ولا يكون في البين الاحتمال قبل الف

 .فتوى الفقيه

والقول بأن  التنجيز حدوثاً كان منتسباً إلى الاحتمال قبل الفحص ليس لازمه أن 

أو الخبر   منتسباً إليه بعد انتفاء موضوعه، بل هو منتسب إلى فتوى المجتهديكون التنجيز  

 .الذي قام على الوجوب أو الحرمة الواحد

علم وهكذا العلم الاجمالي، فإن  العلم الاجمالي وإن كان موجباً للتنجيز، الا  أن  ال

وجدانياً لو قام على تعيين المعلوم بالاجمال يوجب تحديد  مالتفصيلي سواء كان تعبدياً أ

نة على ن هذه العشرة نجس، وقامت البيدائرة العلم الاجمالي، فلو فرضنا أن  واحداً م

بقي علم إجمالي كما إذا كان عالماً إجمالاً بنجاسة اثنين أو  إذانجاسة أحد هذه العشرة، ف

د دائ  أحدها  رة العلم الإجمالي، فبعد قيام البينة على نجاسةثلاثة منها، فلا ريب في أن ه يحد 

و منتسب إلى العلم التفصيلي التعب دي، تنجيزه مستنداً إلى العلم الإجمالي، بل هلا يكون 

م بالقضية  خرج ن ه بقيام البينة فإ من دائرة العلم الاجمالي، وذلك لأن  العلم الاجمالي متقو 

إن لم يكن هذا نجساً فذاك نجس، فظهر بأن  التنجيز  :المنفصلة المانعة الخلو، فالمعنى

 منتسب إلى فتوى الفقيه.

على الوصول أو على هل يترتب في أن  التنجيز وبعد ما ثبت ذلك يقع الكلام 

 كونه في معرض الوصول؟ 

ربما يقال بأن  الأثر ـ وهو التنجيز ـ إن ما يترتب بمجرد كون الفتوى في معرض 

 .عين  تقليدهطُبعت رسالة المجتهد الذي يتالوصول، كما إذا 

ة على الوجوب إذ المكلف يحتمل قيام الحج ؛أن  هذا المقدار غير كاف للتنجز إلا  

لاحتمال لو كان لائقاً وقابلاً لتنجيز الحجة وإيصال الحجة إلى مرحلة أو الحرمة، وا

ز الحكم الواقعي، مع أن  احتمال الح  .بمنجزكم الواقعي ليس  الفعلية، كان لائقاً لأن ينج 
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 إذ كما قلنا لم يكن مع تعل م الفتوى  ؛دور في التنجيرعل م فتوى المجتهد  تليكون    نعم

لتنجيز، بل ما هو موجب للتنجيز ليس الا  إحتمال قبل الفحص حتى يكون هو سبب ا

الذي هو حجة ـ العلم بالفتوى، وليس للاستناد دور في التنجيز، فإن  العلم بالفتوى 

 علم معيكون منجزاً، فترت ب أثر التنجيز على الفتوى متوقف على التـ  على المكلف

لم يلتزم، فإن  الالتزام وعدم  ملم يستند، أو التزم أ مأ الإحراز بأن ه حجة سواء استند

 الالتزام لا يوجب تحديد دائرة العلم الاجمالي.

رية، فإن ه إذا أفتى الفقيه بجواز أمر كحلق اللحية وكان فتواه في  : هاومن المعذ 

 فالمكلف معذور، والكلام في أن  هذا الأثر يترت ب على ،الواقع مخالفاً للحكم الواقعي

التعل م أو لابد أن يكون الوصول أو كونه في معرض الوصول، وأن ه هل يكفي مجرد 

 .فتوى الفقيهداً في عمله هذا إلى العامي مستن

في معرض الوصول كاف في ترت ب ـ التي هي حجة ـ ربما يقال بأن  كون الفتوى 

رية، وذلك لأن ه ليس للمولى حق العقوبة في هذا المقام؛ لأن   القصور من ناحية  أثر المعذ 

، وما لم يكن  التكليف، فإن  التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي أو بداعي جعل الزاجر

لم يكن لائقاً للداعوية والزاجرية، والمفروض في المقام أن  فتوى  واصلاً هذا التكليف 

، فالحكم الواقعي لا يصل أبداً إلى حد  الزاجرية أو الداعوية مع الواقع المجتهد خلاف

، فالقصور من ناحية الحكم، ومجرد افتاء المجتهد في رسالته بالجواز مخالفاً لهفتوى  ال  كون

رية.كاف في   المعذ 

ا الاحتمال قبل  ا العلم الاجمالي وإم  ويمكن الجواب عنه بأن  ما كان منجزاً هو إم 

د إفتاء المجتهد في رسالته لا يوجب انتفاء الموض وع في الفحص أو أدل ة التعل م، ومجر 

إلا  أن   ،العلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص، فهو وإن ذكر في رسالته الجواز

ا من جهة العلم ن  المقلد لم يتعلم الفتوى، فيكون الواقع منجالمفروض أ زاً عليه إم 
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جمالي أو من جهة الاحتمال قبل الفحص، أو من جهة أدل ة وجوب التعلم، فلا يكفي الإ

ا إذا تعل م الفتوى بما أنه .لفتوى في معرض الوصولكون اذرية في ترتب المع حجة  اوأم 

امت فهذا يوجب إنتفاء الاحتمال قبل الفحص، كما يخرج المورد من العلم الاجمالي، فإن ه ق

 .الحجة في المورد على الجواز

ا إذا تعل م الفتوى الا  أن ه حلق لحيته بل من جهة  ،لا من جهة فتوى مجتهده ،وأم 

با مجرد التعل م كاف في المعذرية أو أن ه يحتاج إلى الاستناد مضافاً إلى ع هواه، فهل أن  ات 

 التعلم؟ 

رية، وذلك لأ ن تعل م الفتوى بوصف الظاهر أن  مجرد التعل م كاف في ترت ب المعذ 

ة ا حج  فلا  يوجب إنتفاء الاحتمال قبل الفحص وخروج المورد من العلم الإجمالي، أنه 

ز في ال م في المعذرية، والالتزام وعدم الالتزام كما وهو ثر الأ بين، ويترتب عليهمنج  تقد 

لأن  الالتزام لا يوجب خروج المورد من العلم الاجمالي كما  ؛البحث السابق لا أثر له

 لايوجب إنتفاء الاحتمال قبل الفحص. 

 فتواه. فيما إذا تعل م  فظهر أن  التنجيز والتعذير يترت بان على فتوى المجتهد

لا على نحو الفتوى  ،ل: هذا حلال وهذا حراماجواز الإخبار بأن يق : هانوم

إلى نفسه، بل على نحو الإنتساب إلى فتوى المجتهد، والكلام في أن  هذا الأثر  ةبوسالمن

 .أن ه يحتاج إلى الاستناد أيضاً  مترتب على التعل م فقط أوهل 

 لتعلم فقط، ولا يحتاج إلى الإستناد، وذلكالظاهر أن  هذا الأثر أيضاً مترت ب على ا

ويُعتبر فهو يقوم مقام القطع الموضوعي،  لأن ه إن قلنا بأن  فتوى المجتهد من الحجج،

النهي عن القول بغير له أدلة خبار بأن  هذا واجب أو حرام، ولا يشمويمكنه الإ ،علماً 

 هذا كله بالنسبة إلى الأحكام التكليفية. .علم
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ا الأحكاأو ففي المعاملات لا يمكن الحكم بصحة المعاملة بمعنى  م الوضعية،م 

، وذلك لأن  الحكم بجواز عنه، وحرمة التصرف فيما انتقل  إليهجواز التصرف فيما انتقل  

 فيهاستصحاب بقائه في ملك الغير لا محذور يحتاج إلى دليل، و إليهالتصـرف فيما انتقل 

لا فبما أن ه استصحاب حكمي  ملكهفي  عنهل من هذه الناحية، وأما استصحاب ما انتق

للآخر  لا يمكن أنه كما  ،هفحص، فالأصل عدم دخول هذا في ملك يمكن إجراؤه قبل ال

 .أحد العوضينتصرف في أن ي

لا  أن ه لا يدري هل فرغت بها ذمته أو لا؟ إ ،فلو صلى صلاة  ،وكذا في العبادات

آثار الصحة ولا ترتيب آثار البطلان، فمقتضى القاعدة هي الاشتغال، فلا يمكن ترتيب  

 تقليد باطل، ليس معناه أن  عمله وما ذكر في العروة من أن  عمل العامي بلا اجتهاد ولا

تصرف فيما انتقل عنه، أن ييجوز له  وعليه    ،الطرفينل، فإن  هذا رخصة في أحد  واقعاً باط

ففي هذه . الأثر المضاد كما لا يترتب ،بل معناه عدم ترتب الأثر المترقب من المعاملة

ة أو الفساد، فلو تعل م فتوى  المرحلة العلم بفتوى المجتهد كاف في ترتب الأثر في الصح 

قلَّده حكم بالصحة أو بالفساد يمكنه ورأى بأن  م ،ةلمعاملمقلده بعد ما صلى  أو بعد ا

ة أو الفسادتر  .تيب الآثار من الصح 

 أو لا؟ وهل يحتاج في ترتب هذا الأثر الاستناد

الظاهر أن  الأثر مترت ب على التعل م فقط من دون احتياج الى الاستناد، وذلك لأن ه 

يته غير متوقفة على الاستناد، وتصل الحجية  يفتيبمجرد أن  ة، وحج  تكون فتواه حج 

 إلى مرحلة الفعلية بمجرد العلم بالفتوى.

ا جواز أو عدم جواز البقاء على التقليد، وكذا ما اشت يجوز   ه لاهر من أن  وأم 

 العدول من الحي إلى الحي الا  لجهات فسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله. 
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هو وجوب الات باع، ـ المذكور في الرسائل العملية ـ  المراد من وجوب التقليد  وأما  

ع على الحجي ة، وليس لوجوب التقليد وجوب نفسي أو إ لا  أن  هذا الوجوب متفر 

مي، فلو أفتى  تهد بوجوب شيء فات باعه يكون بإتيان ذلك الشيء، ولو أفتى جالممقد 

بحرمة شيء يكون ات باعه بعدم ارتكابه وإتيانه له، ولو أفتى باستحباب شيء يكون ات باعه 

بمعاملته معه معاملة العمل المرغوب فيه، وكذا في المكروه فإن ه يُعامل معه معاملة العمل 

يكون بمعاملته معه معاملة العمل المباح، هذا في ه اعالمرغوب عنه، و في المباح ات ب

 الأحكام التكليفية.

ا في الأحكام الوضعية، كما لو أفتى في المعاملة باعتبار شرط من الش روط ـوأم 

فات باع رأيه يكون بإتيان المعاملة التي هي واجدة للشرائط، وليس معنى ذلك  ،كالعربية

 ه، فإن  عمله هذا يكون حراماً، بل معناه أن ه لاأن ه لو أتى بمعاملة فاقدة لشرط يعتبر

ا  ؛يترتب ولا ينتج نتيجة الات باع الإخلال إذ نتيجة الات باع هو ترتيب آثار الصحة، وأم 

ترتيب الأثر المرغوب فيه من هذه المعاملة يوجب عدم  ه باعتباره، فببعض ما يقول مقلد

لعقود أو الإيقاعات، وهكذا في غير كحصول الملكية أو الزوجية أو غيرهما من نتائج ا

كما إذا قال بغسل  ،صابه النجسالمعاملات من التسبيبيات، مثل ما يعتبره في طهارة ما أ

تحصل   فلاء كراً، ومعنى ذلك أن ه إن لم يغسله مرتين  ما أصابه بول مرتين حتى إذا كان الما

 .ه حجة على طهارة ما أصابه البولل

 بعض الكلمات من أن  كل شيء له أثر خاص، وما فيوالمقصود أن الات باع في 

في المعاملات  فإنه غير متصورالتقليد له نوع من الوجوب النفسـي غير صحيح، 

 والتسبيبيات والصحة والفساد.
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، غير تام، وظهر من هنا أن  ما قيل من أن  التقليد هو العمل إستناداً الى رأي الغير

، مضافاً إلى أن  الآثار تترتب على التعلم حيد للتقليدالمصداق الوهو ليس  فإن  الاستناد

 من دون احتياج إلى الاستناد.

 اث التقليد.هذا تمام الكلام في أبح
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 في المقلَّد فيه الخامس: الفصل
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 )أي فيما يجوز التقليد فيه(في المقلَّد فيه 

فيما هو  أخرىالفقهية، و يما هو معنون ومذكور في الكتبفيقع تارة البحث إن  

 غير معنون في الكتب الفقهية كالتقليد في بعض مبادئ الاستنباط، فالبحث في مقامين:

 التقليد في المسائل المذكورة في الفقه المقام الأول:

لا إشكال في جواز التقليد فيما إذا كان المجتهد قاطعاً بالحكم، وهذا هو القدر 

ن من رجوع الجاهل إلى  ويصدق عليه ـ من ناحية المجتهد ـ أن ه إفتاء عن العالم، المتيق 

من هذا القبيل، ولذا ربما  تعلم، إلا  أن  غالب المسائل المذكورة في الكتب الفقهية ليس

يشكل فيها من حيث الإفتاء، ومن حيث رجوع الجاهل إلى العالم، وهذه المسائل على 

 طوائف:

مارة، سواء كانت خبراً أم ا على الأما اعتمد المجتهد فيهالطائفة الاُول: 

استصحاباً ـ والاستصحاب على مسلكنا من الأمارات العقلائية ـ والشبهة فيها من جهة 

أن  الأمارات لا توجب العلم، فلا يكون إفتاؤه فيها إفتاء عن علم، والشبهة الاخُرى 

ية الحجج تثبت حجية الخبر مثلاً لمن جاءه الخبر أو تُث بت حجية أن  أدل ة حج 

ق بالنسبة إليه  الاستصحاب لمن كان له يقين وشك، والذي يكون موضوع الحجية محقَّ

ب الأثر من التنجيز والتعذير إن ما هو المقل د، وكذا رت  أن يإن ما هو المجتهد، ومن يريد 
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صَ ـ فإن  جريان  ،بالنسبة إلى الاستصحاب فإن  مَن عنده اليقين والشك وتفح 

ص في الشبهات الحكمية ـ فإن ه ليس الاستصحاب كالاُصو ل متوق ف على التفح 

عملي  بالنسبة إليه، وذلك لأن ه ربما تكون المسألة من المسائل التي لا للاستصحاب أثر 

والاستحاضة وكان المجتهد يُبتلى بها، كما إذا كانت المسألة متعل قة بالحيض والنفاس 

ه التنجيز والت ر في حق  ص، والموضوع غير تام بالنسبة رجلاً، ومَن يُتَصوَّ عذير لم يتفح 

 إليه.

رعية كالبراءة ـما إذا اعتمد المجتهد فيها على الاُصول الشالطائفة الثانية: 

فإن  ما الشرعية وأشباهها، والشبهة فيها أن  هذا ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، 

ن  استنبطه يرتبط بغير العالم وإن  من لا يَعلم معذور، والشبهة  الاخُرى فيها أن  من يتمك 

ة الت ر في حق  ص ربما لا يُتصوَّ ه التعذير ربما لا من التفح  ر في حق  عذير، وبالنسبة لمَن يُتصوَّ

ص مضافاً إلى أن ه لا ،يكون غير عالم، كما إذا كان غافلاً  ن من التفح   .يتمك 

اءة العقلية أو المسائل المبتنية على جريان الأُصول العقلية كالبرالطائفة الثالثة: 

هات ين المحذورين، والشبهة فيها مضافاً الى سائر الشبالتنجيز العقلي في دوران الأمر ب

هي أن  ما دل  عليه الدليل هو الرجوع إلى المجتهد في  المشتركة مع الأُصول الشرعية

 ، لا في الأحكام العقلية التي ترتبط بمرحلة معلولات الأحكام ،عيةالأحكام الشـر

ملاحظة أن  الأحكام العقلية المرتبطة بمرحلة معلولات الأحكام تكون من يما بولاس

الأحكام التي كثيراً ما تختلف عن ما يحكم به عقلُ المقل د، فربما لا يحكم عقل المقل د  

عقليات ـ أي: في موارد قاعده القبح والحسن بالبراءة، ومن الواضح أن ه ليس في ال

 د  من إرجاعه إلى المقل د.العقلي ين ـ تقليد، بل لاب

المسائل التي يُفتي بها المقل د من جهة الاقتران بالعلم الإجمالي، الطائفة الرابعة: 

ص من جهة الاقتران بالعلم الإجمالي في الشبهات  الموضوعية، ولا يجري الأصل المرخ 
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ص في الشبهات البدوية فيما إذا لم تكن مقترنة بالعلم الإ جمالي، ويجري الأصل المرخ 

نتيجة للعلم الإجمالي الحاصل له، يفتي فيجعل المقل د نفسه كأن ه النائب عن المقلند، و

والحال أن ه كما أن  إجراء الأصل في الشبهات الموضوعية من وظائف المقل د، كذلك 

بالعلم الإجمالي وعدمه يرتبط بنفس المقل د، فلو حصل له العلم الإجمالي لا يمكنه   اقترانه

وعلم غيره باقترانه بالعلم الإجمالي فلا يكون له  لكولو لم يحصل له ذ ،الأصل إجراء

م يُفتون   في ملاقي الشبهة المحصورة، والحال أن ه لابالنجاسة مثلاً أثر، فمثلاً نرى أنه 

ا هذا نجس أو د يحصل للمقلن  غير ملتفت  فإنه ،ذاكالعلم الإجمالي بعد الملاقاة بأن ه إم 

د في نجاسة ملاقيه ويحكم بأن ه ليس م الإجمالي، وبعد الملاقاة يشك  المقلن ا العلإلى هذغالباً  

ا المقلَّد فيحصل له العلم الإجمالي بعد الملاقاة   ،بنجس من جهة )كل  شيء لك طاهر( وأم 

ص فيه لاقترانه  ا بنجاسة هذا أو نجاسة الطرف الآخر، فلا يجوز إجراء الأصل المرخ  إم 

مثل هذا العلم الإجمالي لا يحصل   ، والحال أن  الاجتناب  يجبفيحكم بأن ه    بالعلم الإجمالي

 .د غالباً للمقلن 

ن ك حيث تعلم إجمالاً بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر بأ نعم لو قال المقلَّد

فيجب عليك الاجتناب لكان ذلك حسناً حيث إن ه يوجد المانع عن جريان الأصل في 

  ذهن المقلند.

في كثير من فروع العلم الإجمالي التي هي المحصورة يحصل  ي الشبهةمثل ملاقو

قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في الموارد التي لا يحصل للمقلد كفي الشبهات الموضوعية  

 .يرذكالعلم الإجمالي فيها غالباً وإن ما يلتفت إليه بعد الت

ضون لهالطائفة الخامسة:   قرار  لإددة كالوصايا واا في أبواب متعالمسائل التي يتعر 

مَن كان له نصف الدار فباع )والبيع وغيرها من تفسير بعض ما أنشأه المتعاقدان مثل: 

رف إلى نصف نفسه أو النصف المشترك ـأن  هذا منص  حيث وقع الكلام في  (نصف الدار
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أن ه  رف إلى الفقهاء، أوـبينه وبين الغير، أو أن ه إذا وق ف شيئاً على العلماء فهل هو منص

  .أوصى أو وق ف شيئاً على الفقراء قراء نحلته إذامنصرف إلى ف

والشبهة في هذه المسائل أن  العقود والإيقاعات تابعة لما أنشأه المتعاقدان أو ما 

، وعلى الوصي  تشخيص الموضوع، وكذا على مَن له علاقة  أنشأه الموُصي أو المقر 

إذ إن ه  ؛ن المساعدة عليها فهو أمر لا يمكهبالموضوع تشخيص الموضوع، وأما التقليد في

 ليس من التقليد في الأحكام الشرعية.

شكل التقليد فيها من المسائل المذكورة ئف خمس من المسائل التي ربما يُ هذه طوا

 في الكتب الفقهية، فلابد  من البحث في كل  طائفة من الطوائف، فنقول:

الفتيا الأمارة أو الأصل المحرز ـ بناءً  مد في  وهي ما يكون المعتَ أمّا الطائفة الاُول:  

على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ فالإشكال فيها أن  المفتي غير عالم، أو  

ق عنده الموضوع ومن جاءه الخبر غير الذي يريد ترتيب الآثار من  الإشكال بأن  من تحق 

ة كحديث النيابة وأن  ه الشبهقد ذُكرت في كلماتهم وجوه لدفع هذوز والتعذير، التنجي

 المقلَّد نائب عن المقلند في هذه الموارد، وغير ذلك من الأجوبة.

 إلا  أن ه يمكن الجواب عنه بجوابين: جواب إجمالي وجواب تفصيلي.

أما الجواب الإجمالي فهو أن  الأدلة الدالة على جواز تقليد الفقيه بأنواعها تدل  على 

 إذا لم يكن عالماً بالعلم الوجداني ـ وعلى جواز التقليد حتى فيماجواز الإخبار للمفتي ـ 

 للآخرين.

ا الجواب التفصيلي فهو أن   يُستكشَف من أدلة حجية الحجج ـ على المختار ـ   هوأم 

ا مع جعل الحكم المماثل أو بلا جعل الحكم المماثل، فلو عُد  من قامت  اعتبارها علمًا، إم 

هذا مضي قاً لدائرة حرمة الإفتاء عن غير علم، فإن  هذا ليس عنده الحجة عالماً، يكون 

العالم، فإن  هذا يوجب توسع دائرة التقليد، إفتاءً بغير علم، وكذا بالنسبة إلى أدلة تقليد 
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للقضية أي أن ه بالنسبة لإحدى القضي تين له حكومة على نحو التضييق، وبالنسبة 

حد يُعد  فالمجتهد الذي قام عنده خبر الوا له حكومة على نحو التوسعة، وعليه الأخرى

هذا على القول بأن   ه.عالماً ويجوز له الإخبار، وبما أن ه عالم يجوز للغير الرجوع إلي

 الأمارات تقوم مقام العلم.

لى جعل الحكم المماثل، وأن  من قام عنده الخبر إا إذا قلنا بأن  مرجع الأمارات وأم  

، فعليه أيضاً يجوز الإخبار عن الحكم المماثل، ويكون إخباره يكون عالماً بالحكم المماثل

 .من باب رجوع الجاهل إلى العالم ن علم، والرجوع إليهعنه إخباراً ع

ا على مسلك التنجيز والتعذير، وأن  مرجع أدلة حجية الحجج إلى التنجيز  وأم 

ال المحقق الخراساني والتعذير ـ كما عليه المحقق الخراساني ـ فربما يشكل الأمر، فلذا ق

ة على كذا والمقلد   أي أن  المجتهد يقول: قامت حجة  ،ما مفاده: إن ه يرجع إليه في قيام الحج 

يرجع إلى المجتهد في قيام الحجة، فحينما يقول: هذا حرام أو واجب فمعناه أن ه قامت 

كان عالماً   عندي الحجة على الحرمة أو على الوجوب، وأضِف إلى ذلك أن  التقليد يعم  من

ة.  بالأحكام ومن كان عالماً بالحج 

الإفتاء والتقليد هو العلم  إلا  أن  هذا المسلك ضعيف، مضافاً إلى أن  ظاهر

 بالحكم، ورجوع الجاهل إليه إن ما يكون في الحكم.

وهي ما إذا كان المستند فيها الأُصول العملية، والإشكال وأمّا الطائفة الثانية: 

ر هو أنَّ  ص، والمفروض أن  مَن المتصوَّ  الأصل العملي وظيفة من وظائف الجاهل المتفح 

ص ليست له وهو ج ا غيره فاهل ومتفح  ق بالنسبة ظيفة عملية، وأم  الموضوع غير متحق 

ا غير متفحص. ؛إليه ا هو غافل وإم   إذ إم 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن  نفس المراجعة إلى العالم في مسألة كشـرب 

رفع ما لا  :ن )التدخين( دليل على أن  الغير شاك فيها، ومقتضى قوله التت
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اً ولا طريق له إلى  (1)يعلمون أن لا يكون حراماً بالنسبة إليه، فبما أن  المجتهد يراه شاك 

ة فلا مانع من تطبيق )رفع   الحجة سوى مرجع تقليده، والمفروض أن ه أيضاً ليس له حج 

 ليه، والجواب بأن ه حلال.ما لا يعلمون( بالنسبة إ

ا الإشكال بأن ه يجب في مقام الجواب أن نقول بأن ه لا أن ه حلال، فغير  ،مرفوع  وأم 

إذ نحن قلنا بأن ه لا يجب على المقلَّد إبراز جميع ما يكون دخيلاً في الموضوع، بل هو   ؛وارد

 د.يطب قه في ذهنه على المورد ويُلقي النتيجةَ إلى المقلن 

، فربما يشكل وهي ما إذا كان المستند فيها الأُصول العقليةثالثة: طائفة الوأمّا ال

 .جواز التقليد فيها

الأُصول العقلية التي هي في رتبة معلولات  :والمراد من الأُصول العقلية

الأحكام والتي تجري من أجل التنجيز أو التعذير كالبراءة العقلية، كما إذا لم يقل المجتهد 

اب عدم التكليف في الشبهات الحكمية ولم يقل بالبراءة الشرعية من بجريان استصح

امية أدلتها، فتصل النوبة إلى البراءة العقلية، بمعنى أن  مَن لم تقم عنده حجة عدم تم  هةج

  على الوجوب ولا على الحرمة، فإن  العقل يحكم بالنسبة إليه بعدم عقوبته.

، وإذا ه الصورة أن يفتي بالجوازه هل يمكن للمجتهد في هذأن   هووالإشكال 

هل   أفتى بجواز شرب التتن )التدخين(فلو    ،أفتى هل يجوز للمقلند الرجوع إليه في ذلك

 يجوز تقليده فيه؟

وهكذا في دوران الأمر بين المحذورين، فإن  المشهور بينهم جريان الأصل العقلي 

وعلى فرض جوازه هل  وهو أصالة التخيير فهل يكون حكمه بالتخيير جائزاً أو لا؟

 ؟ فيهيجوز تقليده 

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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الإجمالي حيث إن  العقل يحكم بالاحتياط، وذلك لأن ه بناءً وكذا في موارد العلم 

ص له في كل  طرف، فلابد  له من الاحتياط  على بعض المسالك والتقريبات لا مرخ 

ران الأمر بين بإتيانهما في الشبهات الوجوبية وتركهما في الشبهات التحريمية، وكذا في دو

د الوا إذ الالتزام بالتخيير  ؛ الابتدائيقعة بناءً على التخييرالمحذورين مع تعد 

الاستمراري وارتكاب كل منهما في واقعة يلزم منه العلم بالمخالفة القطعية، وهذا لا 

 يجوز عقلاً.

ا الكلام في جواز التقليد في هذه الموارد، فإن ه ربما يقال بعدم جواز الت قليد وأم 

إلى المقل د،  فيها كل الأمر ويولعقلي، إذا حكم بالجواز أو بالتخيير أو بالإحتياط ا ها فيمافي

ل: لم تقم حجة على حرمة شرب التتن، أو يقول في المجتهد بأن يقول  مثلاً في المورد الأو 

ص في ترك هذا أو ذاك أو في فعل هذا أو ذاك، وفي  موارد العلم الإجمالي لم يثبت مرخ 

ة في أي  منهما   على التعيين، ولا يكون قوله دوران الأمر بين المحذورين يقول: لم تقم حج 

هذا محل  إشكال، كما لا إشكال في رجوع الغير إليه في ذلك، لأن  هذا أيضاً من الرجوع 

ص وعدمه، وفي  ة وعدمه وورود مرخ  إلى أهل الخبرة، حيث إن  المجتهد خبير بقيام الحج 

ونعمت، وإن  ن كان بين الرأيين ـ أي: رأي المجتهد والمقلد ـ تطابقٌ فبهاهذه الصورة إ

إذ من الممكن أن يحكم عقل المجتهد بالبراءة في  ؛هما تطابق يأخذ المقل د بما يراهلم يكن بين

لابد  من الاحتياط بمقتضى حق يرى  بلالشبهات الموضوعية ولا يحكم بها عقل المقلد، 

تنا كتكاليفه المعلومة، ولابد  بالنسبة إليه تعالى، أي أن  تكاليفه المحتملة  الله علينا وعبودي 

من ترتيب الآثار عليها كما قال بعض الاُصوليين، أو بالعكس بأن يحكم عقل المجتهد 

 .حتياط ولا يحكم عقل المقل د بهبالا
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 يحكم عقل المقلد في قبال عقل المجتهد في موارد العلم الإجمالي بأن وكذا ربما

ما يكون ملازماً للعقوبة في صورة احتمال التكليف ليس له ملازمة مع العقوبة وإن  

 المخالفة.

ربما يحكم عقل المقلد في قبال المجتهد بالتخيير  وفي دوران الأمر بين المحذورين

الاستمراري، وهكذا في سائر الموارد فيت بع المقلد رأيه في صورة الاختلاف، وإن تحير  

ه ما وصل إليه عقله، حتى قام العمل فيمكنه الاستعانة بالمجتهد بأن يُفهمالمقل د في م

ا إلقاء نتيجة ما حكم به عقله إلى المقل د  يحكم عقل المقل د بمثل ما حكم به عقله، وأم 

ذلك لأن ه لا تقليد والحكم بالجواز أو بالاحتياط أو بالتخيير فهو محل  تأم ل وإشكال، و

 .في العقليات

مة أو يأتي فيما إذا كان استنباط الحكم الشرعشكال لا وهذا الإ ي متوق فاً على مقد 

مات عقلية م جانب النهي،   ،مقد  كما إذا قال المجتهد باستحالة اجتماع الأمر والنهي، فيقد 

مة العقلية وهي   ،ولذا يحكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة وحكمه هذا من جهة المقد 

ة الصلاة بشرط والنهي، ونتيجةً لذلك يحكم بأن  الإطلاق في أدلاستحالة اجتماع الأمر 

لا عن الغصبية، ولا مانع من هذا النحو من الإفتاء، كما لا مانع من تقليده، اللهم إلا  أن 

مة العقلية، فإن  القطع باشتباه المجتهد، سواء  يكون المقل د قاطعاً باشتباه المجتهد في المقد 

مات العق في تلك المسألة،  مما يوجب عدم جواز التقليد ،لية أو غير العقليةكان في المقد 

السؤال التالي: كيف يذكر الفقهاء هذه المسائل في رسائلهم العملية مع  ردوعليه ربما ي

 أن ه لا يجوز التقليد فيها؟

ولكن هذا الذي ذكرنا من التأم ل والإشكال مبتن على التمسك بالاُصول  

ك العقلية، إلا  أن ه لي صول العقلية، فإن بالاُ س في المسائل المذكورة في الفقة من تمس 

 استصحاب عدم التكليف يجري ولا تصل النوبة إلى البراءة العقلية.
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على مسلك في العلم الإجمالي كذا هذا على فرض عدم القول بالبراءة الشرعية، و

جمالي بحكم إلزامي م الإالعلب المتقومينوأما على مسلكنا من أن  الاحتمالين  ،أشرنا إليه

ئياً بالنسبة إلى الواقع وقد أمضاه الشارع، وعليه فالحكم حكم عقلا فإن ه يكون طريقاً 

 .مُمضى لا أن يكون الحكم عقلياً  عقلائي

يمكن القول كما قال بعض الأكابر بأن   في دوران الأمر بين المحذورينأما و

الكاشف ولا تصل النوبة إلى الأصل أصالة البراءة تجري في كل  منهما، وذلك لقصور 

إذ من الممكن أن لا يكون   ؛بما هو مذكور في الرسائل العمليةمكن الإشكال  فلا يالعقلي،  

 حكمهم في هذه الموارد من الحكم العقلي حتى يقال بعدم جواز التقليد فيه. 

 فقد تعرض الفقهاء في رسائلهم العملية لصغريات مواردوأمّا الطائفة الرابعة: 

 وجه لهذا التعرض. والحال أن ه لاالأُصول في الشبهات الموضوعية، 

ة إلا  أن توضيح ذلك:  أن ه لا يكون نظر المجتهد في موضوعات الأحكام حج 

يكون واجداً لشرائط الشهادة من العدد والعدالة، بمعنى أن  تطبيق الأحكام على 

ن المجتهد بيا شك في المقل د، وعلىفيعتبر العلم أو ال ،إلى نظر المقل د موكولالموضوعات 

كل  شيء طاهر حتى تعلم أن ه قذر ما لم يكن مقترناً بالعلم  )قول مثلاً: الكبرى بأن ي

ز)، أو  (الإجمالي ، (أن  الشك بعد الفراغ لا اعتبار له ما لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالي المنج 

ا بيان أن ه شاك  بعد الفراغ أو ليس بشاك فهو ليس من وظائف المجتهد، بل يرتبط  وأم 

إن لم يكن للمقل د علم إجمالي بالحكم الإلزامي في مورد الشبهة قل د، وعليه فبالم

فهو يُجري قانون  ،كما إذا واجه المقلد طرفاً من أطراف الشبهة المحصورة  ،الموضوعية

وهو غير ملتفت إلى أن  بين الملاقي و الطرف  ،)كل  شيء طاهر( ويحكم بطهارة يده

ل علم إجمالي، وهو ن هذا نجساً فذاك نجس وإن لم يكن ذاك أن ه إن لم يك الآخر يتشك 
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زيبهعالم المجتهد مع أن  نجساً فهذا نجس،  ويرى أن   تهذا العلم الإجمالي ويقول بمنج 

ا مطلقاً أو في بعض الصور.   هذا غير منحل إم 

وارد يكون المعيار نظر المقلند، والحال أن  بعض الفقهاء يذكرون في وفي هذه الم

لى العلم الإجمالي الذي ربما لا يلتفت إليه المقلند، وفي كثير من رسائلهم ما هو مبتن ع

م يَحكمون على وفق العلم الإجمالي  فروع العلم الإجمالي ولا سيما في مستحدثاتها، فإنه 

للمكلف، بل ربما لا يحصل لمجتهد آخر، ويبي نون النتيجة الحاصل لهم والذي لا يحصل 

يحصل للمقلند العلم الإجمالي، فلا مانع منه، كما إذا  و ذكروا المسألة بحيثللمقلند، فل

قال المجتهد بأن  ملاقي أطراف الشبهة المحصورة نجس بسبب العلم الإجمالي بنجاسة 

من مسائل الجنابة:   14في المسألة رقم  هذا أو الطرف الآخر، وهذا نظير ما في العروة 

ته ولكن يجب عليه ني على صحة صلاللجنابة أم لا؟ يب سل)إذا صلى  ثم شك  في أن ه اغت

 . (1)، المسألةالغسل للأعمال الآتية(

صاحب العروة حكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ ويجب عليه  فنرى أن  السي د

لا وجود المشكوك  ،الفراغ تثبت صحة العمل الغسل للأعمال الآتية، وذلك لأن  قاعدة 

ألة جماعة من المحققين من المتأخرين قد عل ق على هذه المسفيه بلحاظ جميع الحالات، و

)هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة وإلا  وجب عليه الجمع بين   :فقال

 .في الوقت(الوضوء والغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشك 

وإلى وجهها كثير من وهذه التعليقة من التعليقات التي قل ما التفت إليها 

د حدوث الحدث الأصغر  ؛أ هذا التعليق هو العلم الإجماليومنش ،هدينالمجت إذ بمجر 

ا وقعت مع الجنابة وإما يجب   بعد الصلاة فإنه يحصل له العلم الإجمالي بأن  الصلاة إم 
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الي مانع من إجراء قاعدة إلى الأعمال الآتية، وهذا العلم الإجم عليه الوضوء بالنسبة

ي عدم ـتتعارض مع استصحاب بقاء الجنابة الذي يقتض لأن قاعدة الفراغ ؛الفراغ

 وجوب الوضوء فيُرجع إلى قاعدة الإشتغال في الوقت.

والإشكال في أن ه كيف يمكن للمجتهد الحكم ببطلان الصلاة في هذا الفرع 

ا   ؛سب نظرهلي وتجري قاعدة الفراغ بحمع أن ه لا يحصل للمقلند العلم الإجماوأمثاله   لأنه 

 ونة بالعلم الإجمالي، وإن ما تكون مقترنة بالعلم الإجمالي للمجتهد.ليست مقر

على بعض الأكابر في السنوات السابقة، فأجاب بأن  هذا الإشكال قد طرحنا و

 أن ه كيف يجوز إيقاع المقل د في الخلاف؟هذا الإشكال صحيح من حيث الصنعة، إلا  

لحكم حكم ظاهري ومخالفته وهذا الجواب أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، إذ ا 

ه بلا مانع، وأجاب أيضاً بأن  ديدن  للواقع أمر غير معلوم وإجراء الحكم الظاهري في حق 

هو  (1)عن المقلد الفقهاء على ذلك، وعليه فما ذكره الشيخ الأنصاري من أن  الفقيه نائب

 وجه له، وهو فذِكْرُ هذه الأحكام في العبادات لا  ،س عليه دليلالصحيح، والحال أن ه لي

محل إشكال، نعم في المعاملات يكون ذكر هذه الأحكام مفيداً للمجتهد في القضاء، فإن ه 

 بما أن  المجتهد يقضي بين الناس فيجب عليه ملاحظة العلم الإجمالي.

دة كالنذر والإقرار  وهي مسائل ة الخامسة:وأمّا الطائف تُذكر في أبواب متعد 

لة في مفاهيم الكلمات أو الصيغ، والحال أن  هذه والوصايا وغيرها من الأبحا ث المطو 

الامُور موكولة إلى أربابها، فإن كانت وصية فالمعيار فهم الوصي أو الورثة، وإن كانت 

 النذر فالمعيار فيه الناذر، وف عليهم، وإن كانت فيفي الوقف فالمعيار فهم المتولي والموق

 بواب بأي  معيار، وهل يجوز التقليد فيها أو لا؟أن  ما يذكرونه في هذه الأ  هووالإشكال  

 

 .3/19( فرائد الأصُول 1)
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 وويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن  فائدة ذكرهم لها في الكتب الفقهية ه

القضاء،  موارد إليها كما فيد المجتهربما لاحتياج نفس إعانة من المجتهد في فهم المراد و

 .حل  النزاع فيهالقاضي لى ايتعين  عو االإختلاف فيهوقوع  ا من الموارد التي يكثرفإنه  

ة  والظاهر أن  هذه المسائل خارجة عن دائرة التقليد ولا يكون قول المجتهد حج 

 .للمقلدين

 .هذا تمام الكلام في الشبهات بالنسبة للمذكورات في الكتب الفقهية

 التقليد في مبادئ الاستنباطالمقام الثاني: 

ا التقليد فيما لم يُذكر في الكتب الفق هية من التقليد في مبادئ الاستنباط فقد وأم 

م الكلام   في مباحث الاجتهاد. عنه إجمالاً تقد 

ا في مرحلة الرواية، فإن  ا في مرحلة الدراية وإم  والحق  في المسألة هو أن  التقليد إم 

ة أو في الصيغة الإفرادية أو التركيبيةتقليد في كان ال  مرحلة الدراية بأن يقل د الغير في الماد 

أو في الحجج وأمثال ذلك، فالظاهر جوازه، بمعنى أن التقليد في هذه المراحل يجعل 

مات. ،الشخص مقل داً   وذلك لأن  النتيجة تابعة لأخس  المقد 

بب أن  هذه الامُور اُمور حسية لتقليد بسوما ذكر في التنقيح من الإشكال في هذا ا

ور الاجتهادية، نعم المقلند في هذه الامور لأن ا ذكرنا أن  هذه الامُور من الامُ  ؛غير صحيح

 .الفقيه بحيث يجوز رجوع الغير لهلا يصدق عليه المجتهد أو 

از  جو الأظهرف ،عي ة الغير في الرجالكان التقليد في مرحلة الرواية كتبأما إذا و

 ، ولعل  على هذا كان بناء العلماء.التقليد
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د الفصل  السادس: في المقلِّ
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  في المقلِّد:

ا تختص  هل تشمل أدلة حجية رأي المجتهد من كان له ملكة الاجتهاد، أو أنه 

  بخصوص العامي الذي ليس له ملكة الاجتهاد؟

ون له ملكة الاجتهاد، بمعنى أن من المقل د أن لا يكهل يعتبر في وبعبارة أخرة: 

بل يكفي في  ،أو لا يُعتبر ذلك تهاد والاحتياطله ملكة الاجتهاد يدور أمره بين الاج

د عدم الاستنباط الفعلي ويصدق عليه بأن ه غير عالم بالحكم و  هلإن كانت التقليد مجر 

 .من الاستنباط اً تمكنملكة والم

وبعض بعدم الجواز، ونسب الجواز إلى   قال بعض بالجواز،ف  ذلك،  اختلف فيقد  

 . (1)كاشف الغطاء وصاحب المناهل

ا  إلا  أن  المشهور  ضين للمسألة هو عدم الجواز، بمعنى أن ه يتعين  عليه إم  بين المتعر 

ض للمسألة نفياً أو إثباتاً لا بأس بتقديم اُمور:  الاجتهاد أو الاحتياط. وقبل التعر 

كة الذي يريد أن يقل د غيره إما أن يعلم أن ه مختلف أن  صاحب المل الأوّل:الأمر 

 هنا صور ثلاثة:معه في المباني أو لا يعلم ذلك، ف

 

 .1/30 للسيد الخوئي( انظر: التنقيح 1)
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: ما إذا علم صاحب ملكة الاجتهاد بالعلم التفصيلي أو العلم الأول  الصورة

هذا الشخص الإجمالي بأن  ما يُفتي به المجتهد الآخر مخالف لنظريته ومبانيه، فإن  

يكون له نظر في العلوم التي يتوقف عليها الإجتهاد، كما إذا علم بأن   صاحب الملكة

يد تقليده يقول باعتبار ما في الكتب الأربعة للوجوه المذكورة في محل ها، المجتهد الذي ير

ولا يرى المناقشة في أسانيدها إلا من شأن العجزة، والحال أن  الأمر ليس كذلك بنظر 

هاد ولم يستنبط بعد، أو أن  المستنبط يقول بإنجبار الشخص صاحب ملكة الاجتهذا 

يقول   وو أن ه يقول بحجية خبر الثقة وهيقول به، ألا    والمشهور وه  الخبر الضعيف بعمل

بحجية الخبر الموثوق به، أو أن ه يقول بحجية الشهرة في الفتوى وهو لا يقول بها، وهكذا 

ث النوري بوثاقة جميع أصحاب ، كما يو نفسهالاعتماد على وجوه لا يقول بها ه قول المحد 

، أو أن ه يحكم بوثاقة مَن روى عنه (1)المذكورين في رجال الشيخ بلا استثناء  الصادق 

الاجماع، أو مَن روى عنه الأجلا ء فإن ه يحكم بوثاقته، إلى غير ذلك من موارد  أصحاب

أن  ما تفصيلًا بةً يعلم الاختلاف نظير الاختلاف في الجمع بين الروايات وأمثاله، فتار

ل قامت عنده الحجة على أصويريد الرجوع إليه فيه يكون مبتنياً على المجتهد يُفتي به 

مبتن على مبادئ قامت  بعضه بأن ما يريد الرجوع إليه فيه جمالاً إيعلم  أخرىوخلافه، 

 .الحجة على خلافها

ه معه في المباني، ما إذا علم وأحرز اشتراكَ مَن يريد تقليدالصورة الثانية: 

 رد الخاصة. والاختلاف بينهما إن ما يكون بسبب بعض الأمور الدقيقة في بعض الموا

 ما إذا لم يعلم بمبانيه وأن ه هل يكون مشتركاً معه أو مختلفاً عنه؟ الصورة الثالثة: 
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نا والكلام في أن ه لو قلنا بالجواز فهل الصورة الاوُلى داخلة في الجواز أو أن ه لو قل

 بعدم الجواز هل تكون الصورة الثانية والثالثة داخلة في عدم الجواز أو لا؟ 

ضوا لها إلا  أن ه من عخروج الصورة الُاولى  الظاهر   ن البحث، والقوم وإن لم يتعر 

ولى داخلة في البحث، بل مورد البحث هي الصورة الثانية البعيد أن تكون الصورة الاُ 

 والثالثة. 

ة الطرفين ـ قاصرة لا الأمر الثاني:  إشكال في أن ه إذا كانت الأدلة ـ أي: أدل 

كروها في أول مبحث المظنة من أن  الشك في الحجة مساوق لعدم القاعدة التي ذالمرجع  ف

ية، فلو شك من له ملكة الاجتهاد ب لا  بالنسبة إليه حجة أم لا؟ فأن  فتوى الغيرالحج 

ية.يمكنه العمل بما يفتي به، وذلك لأن  الأ  صل عدم الحج 

 علىمع عدم قدرته لكة بعضَ المسائل المإذا استنبط صاحب الأمر الثالث: 

، وذلك لا من أجل قصور الملكة، بل بسبب فقدان الوسائل الآخر منهابعض  الاستنباط  

كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى القدماء، وذلك لندرة بعض الكتب في تلك   ،والأسباب

صاحب مفتاح الكرامة ينقل شيئاً عن الوسائل مع الواسطة ويعتذر لذا نجد الأزمنة، و

عنده، فهل يجوز لمثله تقليد الغير في المسائل زاء الوسائل  بعض أجعن ذلك بعدم وجود 

 حتياط، فهذا المورد يكون داخلاً في البحث.التي لم يستنبطها أو أن  عليه الا

تقليد من له ملكة الاجتهاد، وبعد ات ضاح محل  البحث نقول: اختلفوا في جواز 

  فقال جمع بعدم الجواز، ويمكن أن يستدل  له بوجوه:
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ما نُسب الى الشيخ الأنصاري في رسالته من اد عاء الإجماع على  الأوّل:الوجه 

بعض عن تلك الرسالة بأن  المعروف عدم الجواز، وعلى أي حال ، ونقل (1)عدم الجواز

ك بالإجماع في الم  قام أو لا؟ فهل يمكن التمس 

ك بالإجماع في المقام محل إشكال، وذلك لعدم إمكان تحصي :الحق   ل أن  التمس 

م من بعض  الإجماع في مثل هذه المسألة التي لم تُعنوْن في كلمات القدماء، بل ربما يتوه 

شواهد أن  القدماء لم يكن لهم إباء في تقليد بعضهم لبعض، مثل رجوع القوم إلى رسالة ال

إذ إن    ؛ته وصدقه، وهذا مرجعه إلى تقليدهبابويه عند إحراز النصوص لمكان أمان  علي  بن

ل المعتبررسالته    (2)كانت رسالة فتوائية، فقد عُد  ابنُ بابويه في أرباب الفتاوى كما في أو 

د  من مصادره في الصدوق كذا و ل الفقيه رسالة أبيهفقد ع  ، وليس هذا إلا  من قبيل (3)أو 

 هد إلى المجتهد، إلى غير ذلك من الشواهد.رجوع المجت

أن  رجوع القوم إلى رسالة علي  بن  إذ لا يُعلم ؛ناإلا  أن  الأمر غير واضح عند

م ربما  بابويه هل كان من أجل تنزيل فتواه منزلة روايته أو كان من أجل التصحيح، فإنه 

والشاهد على   .أمر آخره من أهل الخبرة أو لأجل  كانوا يعتمدون على تصحيح الغير؛ لأن  

م كانوا يفتون على طبق الرواية الموجودة فيها، وعدم جوا ز الإفتاء على وفق ذلك أنه 

عدم الإفتاء كان من جهة ، واعتمادهم على رواية ابن بابويه من المسل مات التقليد

لةآنذاك لم تكن منتشـرة فإن  الكتب الخلاف، ب بة ومفص   أفتى أحد الأكابرفإذا  ،ومبو 

ذلك الإحاطة ب لم يمكنهفإن في إفتائه، مستنداً بأن  له لغيره صل الاطمئنان حو، بشيء

 

 .1/30 للسيد الخوئي( التنقيح 1)

 .1/33( المعتبر 2)

 .1/271ضره الفقيه ( انظر: من لا يح3)
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التقليد اعتمادهم على روايته لم يكن من جهة  ففي الإفتاء بالخلاف،    يحتاط  ربما كان  دركالم

 .وأخذهم بفتاواه

وعلى فرض التقليد ربما كان تقليدهم من أجل عدم توف ر وسائل الاجتهاد 

ورها عند علي بن بابويه، كما أشرنا إلى ذلك في الأمر الثالث، وعلى أي  حال ووفعندهم 

  لا نفياً ولا إثباتاً. ،اع أمرٌ لا نعلمهفإن  الإجم

أن  عمدة الأدلة لجواز التقليد هي السيرة في الرجوع إلى أهل الخبرة، الوجه الثاني:  

خر فيما يرتبط بهم، بل لعل  الآ والسيرة غير ثابتة في رجوع بعض أهل الخبرة إلى بعضهم

إلى الغير إلا  في موارد خاصة، لا الرجوع  ،السيرة على إعمال النظر فيما يرتبط به بنفسه

 كما إذا كان فاقداً للوسائل أو بسبب العسر والحرج، وهذا خارج عن محل الكلام.

يث  ف بتعل م الأحادكل  ى الروايات هو أن  كل شخص مـأن  مقتضالوجه الثالث:  

والرجوع إلى الكتاب والسنة، ففي كثير من الآيات هناك حث  على التدب ر في الآيات، 

أحاديثهم رواية ودرايةً، وهذه الروايات   فيالنظر  على  ا في كثير من الروايات حث  وهكذ

ة  الحاث ة على التعل م مرجعها إلى تنجيز الأحكام التي تشتمل عليها هذه الروايات، فأدل 

ة للأخبار التي هي في معرض امن وجوب التعل م ياتها، ويخرج جز  لوصول بلحاظ مؤد 

زت  ،له ملكة الاجتهاديقدر وليس  من لا ذلك عن ا من يتمكن من ذلك فقد تنج  وأم 

تلك الأحكام التي هي في مؤدي ات تلك الأمارات، والرجوع فيها إلى الغير مع عليه 

نه من الاجتهاد لا وجه له ار مراجعته مباشرةً الى تلك الروايات إذ ظاهر هذه الأخب ؛تمك 

ا الرجوع إلى الغير فيما  ربما يكون رأيه مخالفاً له فهو خلاف والى الكتاب العزيز، وأم 

 الإطلاقات الدالة على وجوب التعلم، ولعل  هذا أقوى الوجوه.

  وفي قبال ذلك ذهب بعض إلى جواز التقليد ويمكنهم الاستدلال بوجوه:
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ية رأي المجتهد الذي كان رأيه حجة قبل أن اسالوجه الأوّل:  تصحاب حج 

 هذا الشخص ذا ملكة. بحيص

د هذ  ا الوجه، بما يلي:ويُر 

عى؛ إذ ربما لم يكن رأيه حجة بالنسبة إليه في  لاً: أن  هذا الوجه أخص  من المد  أو 

 السابق كما إذا مات مقل ده السابق.

اد القضية وثانياً: يُعتبر في  المتيقنة مع القضية المشكوكة بنظر الاستصحاب إتح 

ا إذا كان ت مشكوكة فلا يمكن التمسك العرف، ولابد أن تكون الوحدة متيقنة، وأم 

 بالاستصحاب، وفي المقام لا اتحاد بين القضي تين.

أصحابهم إلى جماعة، منهم: الفضل بن     إرجاع الأئمة الأطهار  الوجه الثاني:

نين من سؤال   شاذان، ويونس بن عبد الرحمن وأبي بصير، والحال أن  هؤلاء كانوا متمك 

هاد، فمن يكون متمكناً من الاجتهاد وأخذ ، وسؤال الإمام في قوة الاجتالإمام 

 السنة مباشرة يجوز له الرجوع إلى الغير. 

 ويمكن أن يجاب عنه بجوابين:

إلى الغير   أن ه لم يثبت لنا إطلاق من الأدلة التي تدل على إرجاعهم  واب الأوّل:الج

في  قد جاءف، بحيث تشمل من يكون متمكناً من الرجوع إلى الائمة الأطهار 

 يمكن لي الات صال بك في كل وقت.  ولا (1)ضها: )شقتي بعيدة(بع

هة للإمام  الجواب الثاني: مختلفة من حيث المستوى، فإن   أن  الأسئلة الموج 

لوظيفة الفعلية، وهذا لا يصدُق عليه السؤال قد يصدر من العام ي الذي هو بصدد فهم ا

جتهد كما ذكرنا سابقاً، فإذا أرجع يستفيد منه إلا  الم الاجتهاد، ومثل هذا السؤال لا

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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ياً الى شخص فليس معنى ذلك أن ه كان يتمكن من الاجتهاد،     الإمام ومع ذلك عام 

ن هو بصدد فهم  أرجعه الإمام  الأحكام. إلى الغير، وقد يكون السؤال صادراً عم 

 إذ لازم ذلك انشغال ؛عسر والحرج إذا قلنا بعدم الجوازلزوم الالوجه الثالث: 

 الناس بالفقه.

والجواب عن ذلك أن ه لا يلزم العسر والحرج فيما يرتبط باُمور نفسه، نعم لو 

 لا مانع من الرجوع الى الغير.فوالحرج وصل إلى العسر 
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دفيما يرتبط  السابع: الفصل  بالمقلَّ
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  فيما يرتبط بالمقلَّد:

  وفيه مسائل ثلاث:

بعد ما ظهر من جواز التقليد في الجملة، فإذا كان هناك أكثر  أن هالمسألة الاُول: 

إذا كان هناك مجتهدان متساويان في من مجتهد، وكان بينهم اختلاف في الرأي كما 

جحات أو كالمتساويين بأن يكون احتمال ا لرجحان موجوداً في كل منهما، فما هي المر 

 الوظيفة هنا؟

 ا ذا رجحان وذا مزية، فما هي الوظيفة هنا؟أن ه لو كان أحدهمالمسألة الثانية: 

ر هذه المسألة الثالثة:  بعض المباني  كونالمسألة لفي شرائط مرجع التقليد، ونؤخ 

 .التي يتوقف عليها الاشتراط يُذكر في ضمن المسألتين الاوُليين

 وظيفة المقلد في صورة تساوي المجتهدينالمسألة الاُول: 

  تمالات ثلاثة:إن  المذكور في كلماتهم إح

ما يأخذ.الاحتمال الأول:   التخيير، بمعنى أن ه مخير  بأيه 

ذ بأحوط القولين، وهذا الاحتمال مبني  على أن  التنافي بين الأخالاحتمال الثاني: 

بقي لا يكون مانعاً من نفي الثالث، بمعنى أن  الاحتمال الآخر القولين في مدلولهما المطا

 منفي.
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ولا يُنفى بهما الثالث، فلابد  له من   ،تعارض القولين وتساقطهماالاحتمال الثالث:  

 هدين.الاحتياط المطلق بين أقوال المجت

 الاحتمال الأول: التخيير

ل وهو التخيير.  والمشهور بينهم هو الاحتمال الأو 

فإن  ما يمكن أن يكون مرادهم من التخيير،  در الإشارة إلىبيان الأدلة تجقبل و

 بعض الأدلة التي سنذكرها:وافق يلاثة، وكل  معنى من هذه المعاني ثلتخيير معان ل

وجبه على نفسه يالقولين ويلتزم بأحد    التخيير الأخذي، بمعنى أنالمعنى الأوّل:  

ة بالنويه، يطب ق عمله علو بأحدهما فيكون  بالالتزاميدور أمره ف .سبة إليههو يكون حج 

هو غير معقول للتنافي بهما، و باللتزام وأ كما تقدم.، بالنسبة إليهحجة  ذلك القول

عليه والحجة بالنسبة إليه، وحينئذ لا تثبت  ،  معاً   لا يلتزم بهما  وأ،  القولينوالتعارض بين  

زة من جهة إن  فوزانه وزان المجتهد قبل الفحص، يكون الاحتياط، و ا منج  التكاليف إم 

أحكام كثيرة، أو من جهة أدلة   أو من باب العلم الإجمالي بوجود  ،الاحتمال قبل الفحص

ثلاث، فإن التزم برأي أحدهما فهو إحدى لا يخلو عن الشخص  حاللزوم التعل م، و

 الاحتياط. فعليهيلتزم بهما  لم إنالتزم بهما فهو غير معقول، و إنحجة له، و

التخيير العملي، بمعنى أن  له أن يطب ق عمله فعلاً أو تركاً على إحدى المعنى الثاني:  

، فإن قال أحدهما بوجوب الجمعة والآخر بعدم وجوبها، فله أن يطب ق عمله مع القولين

من يقول بالوجوب كما له أن يطب ق عمله على رأي الآخر، وليس معنى ذلك حجية قول 

أن  التطبيق العملي يوجب أن لا يعاقب على ، بل مرجعه إلى من يطب ق عمله مع قوله

راً له.مخالفة الواقع، أي أن  هذا ا  لتطبيق يكون معذ 

التخيير العملي لا بالمعنى الثاني، بل بمعنى إجراء الأُصول المعنى الثالث: 

تعارضين، ، أي أن ه يتعامل مع الفتويين معاملة الخبرين المهاالمرخصة فيما إذا كان المورد من
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ل ذا أفتى أحدهما بجواز حلق اللحية والآخر بحرمته، فهما يتعارضان من قبيكما إ

تين، فليس له حجة على حرمة حلق اللحية فيجري في حقه )رفع ما لا  ،تعارض الحج 

البراءة  يعلمون(، أو إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل، والآخر بحرمته فيمكنه إجراء

 .بالنسبة إلى كل  منهما

ا يقولان  ؛دوران الأمر بين المحذورينذا في  يدخل هولا إذ إن  المجتهدَيْن إم 

بالحرمة، وليس لهما علم إجمالي بثبوت أحد الأمرين حتى يدخل في دوران  بالوجوب أو

وليس للمقلد أيضاً علم إجمالي، إذ يُحتمل أن يكون مُستحب اً أو  ،الأمر بين المحذورين

الي له فغايته أن يكون المورد داخلاً في ض وجود علم إجممكروهاً أو مباحاً، ولو فر

ا تجري البراءة أو التخيير، وعادةً لا يحصل العلم   ينئذحدوران الأمر بين المحذورين، و إم 

 .الإجمالي للمقل د في كثير من الموارد

وهكذا لو أفتى أحدهما بوجوب صلاة الظهر والآخر بوجوب صلاة الجمعة، 

الصلاتين، إلا  أن ه لا  ىحدإعلمًا خارجياً بوجوب بما أن  له رد وفي خصوص هذا المو

ر أو الجمعة، فلابد  له من ترتيب آثار العلم الإجمالي، فلو كان الأمر صلاة الظه  ايعلم أنه  

 .لا بد  له من الاحتياطدائراً بين المتباينين، ف

ا إذا احتمل الوجوب التخييري، فيدور الأمر بين الوجوب التخ ييري وأم 

ويمكنه  ، وهذا المورد محل اختلاف بينهم في إجراء البراءة بالنسبة إلى التعيينيوالتعييني

إذا أفتى أحدهما بالوجوب التخييري والآخر   أماالرجوع في إجراء الأصل إلى المجتهد، و

 بالوجوب التعييني فله إجراء البراءة ـ على المشهور ـ بالنسبة إلى التعيين.

ص الكلام: ن  المقل د يتعامل مع الفتويين معاملة المتعارضين، فإن كان أ وملخ 

خص ، فإن ه يجري الأصل المرخص، وإن كان هناك علم إجمالي المورد مجرى لأصل مرن

للمقل د أو حجة إجمالية كما إذا أفتى كل  منهما بوجوب صلاة إلا  أن  أحدهما يقول: 
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ا صلاة الظهر،   ا صلاة الجمعة، فلابد  والآخر يقول: االأقوى عندي أنه  لأقوى عندي أنه 

 له من ترتيب آثار العلم الإجمالي.

 العملي هو أن ه في سعة من القولين ويفرضهما كأنهما لم يكونا،  ومعنى التخيير

صة فيما أمكن، وإن لم يمكن ذلك يرجع إلى الأُصول  ونتيجته الرجوع إلى الأُصول المرخ 

 المثبتة للتكليف. 

ه الثلاثة في قبال القول بوجوب الاحتياط المطلق أو أحوط التخيير بمعانيو

بد  وأن يكون مراده أحد هذه المعاني، وكما قلنا فإن  القولين، ومن يقول بالتخيير لا

المشهور بين العلماء ـ إلا  نادراً من المتأخرين ـ هو القول بالتخيير وإن لم يثبت عندنا أقوال 

 سألة.القدماء في هذه الم

   على التخيير بوجوه:واستُدل  

عى بعضٌ التسالم وغيره، بل اد    (1)كما عن الشيخ الانصاري  ،جماعالإالوجه الأوّل:  

الظاهر أن  كما أن  على التخيير، والظاهر أن  مرادهم من التخيير هو التخيير الأخذي، 

رض  منشأ الإجماع ـ على ما في بعض الكلمات ـ هو أن  العامي لا يُلزم بالاحتياط مع ف

 .وجود المجتهد، بل يأخذ برأي أحد المجتهدين، ورأيه حجة بالنسبة إليه

د اد عى الإجماعَ الشيخُ الأنصاري، والآشتياني في حاشيته على وكما ذكرنا فق

، إلا  أن  التمسك (2)الرسائل، والسي د الحكيم على ما في المستمسك في ذيل معنى التقليد

ل وإشكال، وذلك لعدم بالإجماع بحيث يحصل الاطمئنان من  قول المجمعين محل تأم 

 تقدمين.ذكر هذه المسألة في كلمات الم
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السيرة، وأن  الشيعة كان بناؤهم على الرجوع إلى الفقهاء، ومبادئ الثاني:  الوجه

مين ولم يثبت رجوع الجميع إلى   الاختلاف في الآراء كانت موجودة عند الفقهاء المتقد 

 ون إلى كل  من تصل أيديهم إليه ويأخذون برأيه.واحد منهم، بل كانوا يرجع

يثبت لنا وجود سيرة حتى مع العلم  إذ لم  أيضاً؛ ولكن هذا الوجه محل إشكال

التفصيلي بالاختلاف، مضافاً إلى أن  هذا على خلاف الموازين العقلائية، فإن  الميزان 

هو التساقط في  رعية ـ ـالعقلائي ـ على ما ذكرنا في أول مبحث تعارض الأدلة الش

و حجية قول ، والمفروض هالطريقين المتعارضين المتعادلين، لا جواز العمل بكل  منهما

المجتهد من باب الطريقية لا الموضوعية، وفتوى المتأخرين إنما هي من باب الجري على 

 فتوى المشهور بالتخيير، وليس مستنداً إلى الإجماع أو السيرة.

من كان من تي ترجع العوام إلى الفقهاء، منها: الروايات الالوجه الثالث: 

ة  (1)لفاً لهواه فللعوام أن يقل دوهظاً لدينه مخاالفقهاء صائناً لنفسه حاف بدعوى أن  أدل 

  حجية الحجج على قسمين:

ما يُستظهر منه الاستغراق والشمولية فيما إذا كان الدليل لفظياً، القسم الأوّل: 

لاء فهذا أيضاً على قسمين: فقد يكون بناؤهم على الشمول، ولو كان الدليل بناء العق

  بناؤهم على البدلية.وقد يكون 

ما يُستظهر منه البدلية، فمثلاً يقال من كان أميناً فأتمنه، وفي المقام  القسم الثاني: 

كلمة فيدل  على البدلية بلحاظ الحكم والموضوع،    مَن كان مِن الفقهاء  : فإن  قوله

والشمول، ظاهر في الاستغراق ال (كل)ليست من قبيل وة في البدلية ظاهر)من( 

كل  ع أيضاً تقتضي البدلية، حيث إن  إمكان رجوع العوام إلىومناسبة الحكم والموضو

 

 ( تقدم تخريجه.1)
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ويكفيه مجتهد واحد،  ،إذ العامي يحتاج إلى مرشد يرشده ؛مجتهد أمرٌ لا يمكن القول به

المجتهدين، بل هو حجية قول المجتهدين هذا ليس محل الحجية لجميع    ومرجع قوله  

النتيجة هي الحجية تكون ية البدلية وعليه فلو كان المجعول هو الحج على نحو البدلية،

 التخييرية، أي أن ه مخير  بأيهما يأخذ.

 ويمكن الجواب عنه بما يلي:

،  (1)هذه الرواية مروية في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري  أوّلاً:

الذي يذكره الصدوق فيه مجاهيل، مضافاً إلى أن  الكتاب ليس بمتقن، وقد أل ف  والسند

 .  (2)صحة النسبةالبلاغي رسالة في عدم العلا مة 

 .ر الاسترآبادي في بعض أسفارهـ المفس قد أخذه الصدوق منوهذا الكتاب مما 

لمفسـر ا  من كتبن  ويمكن أن يكو، بل  (3)ربما يقال بأن  السند وإن كان فيه مجاهيل

ل ما الاسترآبادي، إلا  أن  الشيخ الأنصاري حينما ينقل رواية منه في الرسائل، يقو

وبناءً على قول الإمام   ( 4)مضمونه: )دل  هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق

تكون هذه الرواية حجة  (5)إن  على كل  حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً  :علي

إلا  أن ك خبير بعدم اثبات حجية كتاب أو ، على طبق الموازينهو من باب أن  ما فيها 

  رواية بهذا وأشباهه.

 

 ( تقدم تخريجه.1)
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مَن لا يجوز تقليده، وأن  هذه الرواية الشريفة بصدد تمييز مَن يجوز تقليده،    وثانياً: 

 البدلية حتى يُستدل بها.وليست بصدد جعل الحجية لفتاوى الفقهاء على نحو 

بدلية بلحاظ كلمة )من( وبلحاظ مناسبة الحكم والموضوع أن  استظهار الوثالثاً:  

ن  )من( ظاهر في البدلية بخلاف يين ـ وإن قال بأأمرٌ غير واضح، فإن  بعض الاُصول

واستفادة الاستغراق أو البدلية  فإن  )من( للعموم، ،ـ إلا  أن  هذا غير صحيح (كل)

اً فلا تهنه(، فإن  مناسبة الحكم  )من كان عالم : بط بالقرائن الخارجية، فإن ه لو قالرتي

صاً  جعار) قيل بأن ه ذاي استفادة الاستغراق، وإـوالموضوع تقتض فإن ه  (من كان متخص 

ا بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع، فقوله  )فللعوام أن  :يُستفاد منه البدلية. وأم 

 اء.يقل دوه( مرجعه إلى حجية قوله، والحجية بالنسبة إلى الجميع على حد  سو

الروايات الدالة على التخيير في الروايتين المتعارضتين، وذلك الوجه الرابع: 

ارضتين، أو أن ه بتنقيح المناط يتم  إثبات حكم التخيير في ء شمولها للفتويين المتعبادعا

 الفتويين المتعارضتين.

 إلا  أن  هذا الوجه بكلا طريقيه ضعيف، إذ نحن ذكرنا سابقاً أن  هذه الروايات

ضعيفة، ولايمكن الاستدلال بها، وعلى فرض تماميتها بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين،  

من الخبرين ـ إذ الفتوى إخبار عن حكم الله ـ قد ظهر جوابه من   إن  القول بأن  الفتويينف

  ، عن حسالخبر  الأبحاث السابقة وهو أن  الخبر هناك خبر عن حس، وفي المقام لا يكون  

و بإعمال النظر والقواعد يُخبر عن حكم الله، فهو في الحقيقة يقول: إن  بل عن حدس، فه

 :كذا، أو قال الصادق   ل رسول الله ، ولا يمكنه أن يقول: قانظري ورأيي كذا

 كذا، فهو غير داخل في عنوان الخبر.

ا تنقيح المناط، والقول بأن  المناط في كلا الموردين واحد، إذ الأخبار حجة من  وأم 

 .اً فهذا من تنقيح المناط الظني، ولا يكون مثله معتبر ،ب الطريقية، وكذا الفتوىبا
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صه بتقريب من ا: هو أن ا نقول   الخامس:الوجه  ما استدل به بعض الأعلام، وملخ 

ا الطرق التي ليست   واعدة في تعارض الطرق والأمارات هبأن  مقتضى الق التساقط، وأم 

تعارض فيها وإن علم وعات الأحكام فلا يحصل اللها طريقية، بل هي من قبيل موض

 هذا القبيل. بمخالفة أحدهما للواقع، وباب التقليد من 

متين:  وتوضيح ذلك مبتن على بيان مقد 

أن  أخذَ المقل د بفتوى المجتهد ليس من أجل أن  فتواه طريق  المقدّمة الاُول:

فَ التقليد في  غير  بأن ه أخذٌ بقول الغير منالكلمات  بعضوكاشف ودليل له، ولذا عُر 

دق على المقلد عنوان العالم حجة، وأشباه ذلك، ولو كانت فتوى المجتهد دليلاً لكان يص

والآخذ بالحجة كما يصدق هذا العنوان على المجتهد، بل ما هو ثابت من الأدلة جواز 

على  تطبيق العمل على فتوى المجتهد، والارتكاز العقلائي، وكذا الروايات لا تدل

حتى يصدق عنوان تعارض الدليلين ويكون مقتضاه التساقط، كاشفية قول المجتهد 

د على ذلك أن ه يقال بحسب المرتكز في الأذهان: أن  الوظيفة هي الرجوع إلى والشاه

 المجتهد، فالرجوع إلى المجتهد من باب الوظيفة لا من جهة انكشاف الواقع من قوله. 

يقلدوه( معناه جعل العمل في عنق : )فللعوام أن رواية الاحتجاجما ورد في و

لى فتوى الغير، ولذا قيل بأن  التقليد هو العمل يشبه ذلك من تطبيق العمل ع الغير أو ما

بفتوى الغير، فلا يُستفاد من الارتكاز العقلائي والروايات كاشفية قول المجتهد عن 

  الواقع.

في الدليل والحجة، بل توى غير داخلة أن ه بعد ما ظهر أن  الفالمقدّمة الثانية: 

د العلم بمخالفة  يتها من باب الموضوعية، فمجر   يوجب صدق لواقع لالإحداهما حج 

ى القاعدة في المتعارضين هي التساقط، ولهذا ـحتى يقال إن  مقتض  التعارض بين الفتويين

فكل  منهما  ،كان ثوب مشترك بينه وبين غيره ورأى فيه مني اً وعلم جنابة أحدهما لو
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ه علم  مع أن  الثالث ل ،تصحب طهارته من الحدث الأكبر، ويجوز الاقتداء بأحدهمايس

إجمالي بجنابة أحدهما، وفي هذا المقام لا مانع من القول بجواز تطبيق العمل على فتوى 

لواقع، ولا يوجب العلم لعلم بعدم مطابقة فتوى أحدهما أحد المجتهدَيْن اللذيْن ي

 .تعارض والتساقطالإجمالي ال

متين:  ويمكن الجواب بمنع كلتا المقد 

ما ذُكر سابقاً من أن  قول المجتهد وغيره من فمن أجل أمّا المقدّمة الاُول: 

صين في كل علم كاشف عن الواقع بحسب بناء العقلاء، إلا  ما خرج بالدليل،  المتخص 

رأيهم عن الواقع، فبما  شفية  فإن  مراجعتهم إلى الأطباء أو المهندسين وغيرهم من أجل كا

ق آرائهم وليس ون على وفلمعأن  رأيهم كاشف عن الواقع فإنهم يراجعونهم وي

رجوعهم من باب التعبد، والروايات التي ذكرناها في أنحاء استعمال التفقه، بعضها 

يا معاشر التجار!  : كانت ناظرة إلى التفقه ولو كان عن تقليد كقول أمير المؤمنين

فعنوان الفقه صادق على المقل د، والمقل د أيضاً عالم بالحكم بفتوى  (1 )ثم المتجر الفقه

 لا الموضوعية. ،ده، وعليه فأخذ المقل د فتوى المجتهد من باب الطريقيةمقل  

ورواية الاحتجاج بملاحظة صدرها وذيلها، بل بملاحظة نفس كلمة التقليد 

ا بملاحظة نلوحظ فيها حيثية ال فس كلمة التقليد فإن ه بمناسبة الحكم كاشفية، أم 

ع نظره من باب رجوع الجاهل إلى والموضوع يكون معنى تقليد الفقيه عبارة عن ات با

العالم، فلو كان المجتهد عالماً بالحكم يكون علمه ـ بالنسبة لنفسه ـ كاشفاً ذاتياً، وبالنسبة 

ن  ظنه هذا مأخوذ من المبادئ ان له ظن بالحكم فبما أإلى المقلد كاشفاً تعبدياً، ولو ك

 .واعتبر حجة للمقلد النسبة لنفسهالعقلائية يكون كاشفاً عن الواقع، وهو حجة ب
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وعليه فالتقليد الذي هو عبارة عن تبعية نظر الغير ملحوظ فيه حيثية الكاشفية، 

كذلك إذا عمل المقلد على  ،كاشفاً فكما أن  المجتهد لو عمل على وفق نظره يكون نظره 

 فق نظره.و

له، وأما الرواية فهي ـ صدراً وذيلاً ـ بصدد بيان من يُقبل قوله ومن لا يُقبل قو

فمن أخذ الرشا وصدر منه الكذب الصريح كيف يُطمأن بقوله فيما إذا أخبر عن رأيه 

جهة كاشفيته عن ونظره، وات باع نظر من يجوز قبول نظره ليس من باب التعبد، بل من 

ك من جهة أن  مبادئ النظر قائمة به دون المقلند، اد على هذا دون ذالواقع، وصدق المقلَّ 

حيث اُطلق في بعض الروايات بأن  الشيعة  د بالنسبة إلى الائمة وقد اُطلق التقلي

د بن عبيدة، قال  تقل د الأئمة الأطهار د  : قال لي أبو الحسن  :فعن محم  يا محم 

 ، الخبر. (1)قل دنا وقل دوا :قلت :قال ؟تم أشد  تقليداً أم المرجئةأن

 يستلزم إنكار التعارض فمن أجل أن  إنكار الطريقية لاوأما المقدمة الثانية: 

 والتساقط المترتب على التعارض.

أن  الأُصول العملية ـ إلا  الاستصحاب ـ ليس فيها حيثية مُحرزية  توضيح ذلك: 

ا الاستصحاب  ،ا لا تُحرز الواقعفالبراءة وقاعدة الطهارة والحل ية وأشباههالواقع،  وأم 

 ففيه أقوال:

ة.أن ه طريق إلا  أن  مثبتاته الأوّل:   ليست بحج 

 أن ه أصل مُحرز. الثاني:

 أن ه أصل غير محرز كسائر الأُصول. الثالث:

 

 .27/125( وسائل الشيعة 1)
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 ،ريقية على المشهوروكيفما كان، فإن  الأُصول العملية التي ليست فيها حيثية الط

ولا إشكال في أن  الأُصول  ،رض فيها التعارض والتساقطيُف ب،حتى في الاستصحا

رعية مختص ـن اه بعنوان تعارض الأدلة الشيتعارض بعضها مع بعض، نعم ما عنو

بالتعارض في الأدلة، وذلك من أجل ذكر تعارض الأُصول بعد مباحث الأُصول 

صة في مبحث العلم الإجمالي العملية، فمثلًا ذكرنا تعارض وفي دوران  الأُصول المرخ 

ضنا لتعارض الاستصحابين بعد مبحث الاستصحاب، ف لا الأمر بين المتباينين، وتعر 

فكما أن  الأمارات تُعارض بعضها بعضاً  ،فرق من هذه الجهة بين الأُصول والأمارات

فكذلك الأُصول، والفرق بين الأُصول والأمارات في هذه الجهة هو توسعة دائرة 

  ئرة التعارض في الأُصول على مسلكنا.تعارض الأمارات وضيق دا

د العلم الإجمالي بمخالفة إوتوضيح ذلك:  حدى الأمارتين للواقع يكون  أن  مجر 

ق  ح سواء كان بين كافياً في تحق  التعارض في الأمارات، ثم التساقط في فرض عدم المرج 

 مؤد ياتهما التناقض أو التضاد أو العلم الخارجي.

  في موردين: والأُصول إن ما تتعارض

اب أن يكون بين مؤد اهما التضاد بالمعنى الأعم، وهذا كاستصحالمورد الأوّل: 

ما حيث ذه ،عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول ب النراقي وبعض الأكابر إلى أنه 

 وتعارضهما على وجه التناقض.   ،يتعارضان

ب تعارض والعلم الإجمالي الذي يوج ،مورد العلم الإجماليالمورد الثاني: 

ن الأُصول وتساقطها هو ما إذا كان العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي، وكان الأصلا

صين بحيث يلزم من جريان الأُصول في جميع الأطراف، الترخيص في المخالفة  مرخ 

و القطعية، كما إذا علم بنجاسة أحد الشيئين فإن ه يلزم من جريان قاعدة الطهارة أ

 رفين الترخيص في المخالفة القطعية.استصحابها في كل  من الط
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ا إذا كان العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي وكا نت الأُصول مقتضية لإثبات وأم 

الحكم الإلزامي، فهنا لا مانع من جريانهما، كما إذا استصحب نجاسة كل  من الإناءين 

هذا بخلاف الإجمالي بطهارة أحدهما، ووكان عالماً بطهارة أحدهما، فهنا لا أثر للعلم 

ق التعارض فيها، سواء كان م د العلم الإجمالي كاف في تحق  تعلق العلم الأمارات فإن  مجر 

الإجمالي هو الحكم الإلزامي أم الحكم الترخيصي، فإن ه لو دل أحد الدليلين أو إحدى 

علم المكلف الفتويين على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر، و

ل مبحث تعارض بعدم وجوب إحدا هما فإن ه يتحقق التعارض، وذلك لما ذكرنا في أو 

بما أن  مثبتات الأمارات حجة بخلاف الأُصول فإن ه يتنافى المدلول الأدلة الشرعية من أن ه  

المطابقي لكل  منهما مع المدلول الالتزامي للدليل الآخر فيتعارضان، ففي مثالنا هذا فإن  

ة الجمعة يدل  بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب لدليل الذي يقول بوجوب صلاا

يدل على وجوب صلاة الظهر يدل على عدم صلاة الظهر، وهكذا فإن  الدليل الذي 

 وجوب صلاة الجمعة، فهما متعارضان.

فظهر أن  دائرة التعارض في الأُصول أضيق من دائرة التعارض في الأمارات، 

مة الاوُلى وقوعليه فلو س لنا بأن  أدلة التقليد لا تدل على كاشفية رأي الغير، ل منا للمقد 

د أدون من الأُصول ولا يتصور فيه التعارض، فإن ه كما أن  فإن ه لا يمكن القول بأن  التقلي

الأُصول وظائف عملية للشاك فكذلك التقليد من وظائف غير العالم وليس بأقل  من 

 .الأُصول

والآخر بعدم الوجوب فإنهما يتعارضان، فتى أحد المفتيين بالوجوب  وعليه فلو أ

الأُصول فإنهما متناقضان ولايمكن   كما أن ه لو كان بمكان الإفتاء في كل طرف أصل من

 .بالوجوب وعدم الوجوب ولو بالأصلالتعبد 
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وهكذا لو أفتى أحدهما بوجوب الإتمام والآخر بوجوب القصر، فلو قلنا بأن  

كون نتيجته توجوب أحدهما  الإجمالي بعدم تويين وزان الأصلين فالعلموزان الف

من قبيل الأصُول المُثبتة، والحال أن   إذ المفروض أن  فتواهما ؛الاحتياط لا التخيير

المستدل بهذا الوجه بصدد إثبات التخيير بين القولين وأن  قول المجتهد له موضوعية من 

 قبيل موضوعية الأُصول.

التعارض فيما إذا كان بينها التضاد بالمعنى  وظهر أن  الأُصول أيضاً يكون بينها

كان متعلق العلم الإجمالي هو الحكم الإلزامي  وارد العلم الإجمالي إذافي مكذا الأعم، و

صة، نعم إذا كان متعلق العلم الإجمالي هو الحكم الترخيص ي ـوكانت الأُصول مرخ 

يص مانعاً من جريانهما، وهذا وكانت الأُصول المثبتة جارية لم يكن العلم الإجمالي بالترخ

ه يوجب تعارض الأمارات خيصـي في الأمارات، فإن  بخلاف العلم الإجمالي بالحكم التر

 وتساقطها.

في مباحث تعارض الأدلة الشرعية، وقد  ةتقدمموث قة سماعة الم الوجه السادس:

ت من أدلة التخيير في الخبرين المتعارضين، ونحن وإن أنكرنا دلالتها ع لى التخيير في عُد 

فعن سماعة، قال:   ع من التخيير في المقام،تلك المباحث، إلا  أن ا لا ننكر دلالتها على نو

ـ عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما    سألته ـ أي: أبا عبدالله

يرجئه حتى يلقى يرويه، أحدهما يأمره بأخذه، والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: 

   .(1)يخبره، فهو في سعة حتى يلقاهمن 

 متين:الرواية في المقام متوقف على مقد  والاستدلال بهذه 

 

 .1/53( الكافي: 1)



306 |    

 
  

أن  هذه الرواية ناظرة إلى اختلاف المجتهدَيْن والفقيهَيْن وليست المقدّمة الاُول: 

أن  آخر، وفي قِبال ذلكناظرة إلى اختلاف الروايتين، وهذا ما عليه رأينا ورأي بعض 

رواية ناظرة إلى اية الشريفة ناظرة إلى اختلاف الأحاديث، فإن كانت التكون الرو

فيمكن الاستدلال بها، وإن كانت ناظرة إلى اختلاف الروايتين فلا اختلاف الفقيهين 

ة يمكن الاستدلال بها، كما ظهر من الأبحاث السابقة، وعليه فلابد  من إثبات أن  الرواي

 ول:ن، فنقناظرة إلى اختلاف المجتهدي

في أمر( يه رجلان من أهل دينه  إن  هذا التعبير: )سألته عن رجل اختلف علأولاً:  

إذ لو كان ناظراً إلى اختلاف  ؛ينلا مع اختلاف الراوي ، اسب مع اختلاف المفتيينيتن

: )يرد عنكم حديثان مثل الراويين لعبر  بتعبيرات وردت في الروايتين المتعارضتين

ما كانا مختلفان(، وأما هذا التع بير )اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر( يدل على أنه 

ى بالأمر والنهي بما أن ه يُفتي ويطب ق الكبرى على الصغرى ويأمر وينهالفقيه  فإن   فقيهين،  

أهل دينه في  بهذا اللحاظ يمكن التعبير عنه بأن ه )اختلف عليه رجلان منالإرشادي، ف

 فهما ناشئ من اختلاف الروايات.اختلا نعم ،أمر(، أي: في واقعة

: بالقول حينئذيعبر ولا  ،لو كانا راويين لروى كل واحد منهما ما سمعهأما و

 .()اختلف عليه رجلان

مع نقل )أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه( لا يتناسب  :ن  قولهأ وثانياً:

مر والنهي، بل وظيفته إذ الرواي بما أن ه راو ليس له حق الأ ؛الراويين لحديثين مختلفين

ذ ـ ولو إرشاداً ـ نقل الرواية كما سمعها وحفظها، والأمر بالأخذ أو النهي عن الأخ

 ؤون الفقيه.ليس من شؤون الراوي بما أنه راو، بل من ش

 يُرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه :جواب الإمام وثالثاً: 

إذ في  ؛تلاف الرواة بالنسبة إلى الفقهاءسب مع اخيتناسب مع اختلاف الفقهاء ولا يتنا
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 يقال: )يرجئه حتى يلقى(، بل يقال في مقام  اختلاف الرواة بالنسبة إلى الفقهاء لا

حات كما في سائر الروايات حاتالجواب: إن ه يلاحظ المرج   .، حيث اُشير فيها الى المرج 

حيث لا يقال بالنسبة  لا يناسب الفقيه فهو في سعة :مضافاً الى أن  قوله 

 .يٍّ من الروايتينإلى الفقيه: هو في سعة، بل لابد  من تعيين وظيفته وأن ه يفتي بأ

فالرواية ناظرة إلى العام ي الذي اختلف عليه رجلان فقيهان من أهل دينه، فلا 

، بل هو في سعة من حيث العمل حتى يلقى من يخبره،  يمكنه الأخذ بأحدهما المتعين 

ا هو الإمام والذي يخ فتوى لا تعارض غير الأعلم فإن فتوى أو الأعلم،  ،بره إم 

 الأعلم.

ن  الرواية محدودة بدوران الأمر بين المحذورين حتى يكون إ هلة الثانية: المقدّم

دة بدوران الأمر حكم الإمام بالسعة مرتبطاً بأصالة التخيير، أو أن  الرواية لا تكون محدو

ستظهرنا من قوله: )أحدهما يأمره بأخذه، والآخر ينهاه عنه( الأمر لو اف  ،المحذورينبين  

ا لو استظهرنا منها بأن   المولوي، فطبعاً تكون محدودة بدوران الأمر بين المحذورين، وأم 

الأمر والنهي الصادر عن الفقيه أمر ونهي إرشادي، فله عرض عريض، فكما يشمل 

خرى، وكما أن ه يمكن أن يأمر بالوجوب المحذورين يشمل موارد اُ دوران الأمر بين 

ا أمر بالإخفات أو الجهر في يوم الاستقلالي يمكن أن يأمر بالوجوب الضمني، كما إذ

الجمعة، وكما يمكن أن يكون أمره بمتعل قات الأحكام يمكن أن يكون أمره ونهيه في 

 موضوعات الأحكام.

ان الأمر والنهي في والنهي الإرشادي، ولو ك والظاهر من الرواية هو الأمر

أن ه لا يمكن الجمع  دوران الأمر بين المحذورين لم يحتج إلى السؤال ـ حيث أدرك السائل  

ا يكون تاركاً أو فاعلاً حتى يلقى من يخبره، والظاهر من قوله   :بينهما ـ فطبعاً إم 

فهو في سعة  جعل الإمام ة حتى يلقى من يخبره، ولاالسعة له، فهو في سعة عملي 
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ه إذا يمكنه الأخذ بأي  من الأمر والنهي مُسنداً ذلك إلى الله، بل في سعة عملية بمعنى أن  

يجري البراءة عن الوجوب، وإن أفتى  دهما بالوجوب والآخر بعدم الوجوبأفتى أح

ا أحدهما بوجوب شيء والآخر بوجوب شيء آخر فهو في سعة بمعنى أن  له أن يأتي بهذ

اً حيث نهى أو ذاك، ونتيجةً لذلك  يكون له التخيير إلا  أن  التخيير ليس تخييراً أخذي 

 فهو في سعة عملية، وهذا نوع من التخيير. يرجئه:  عن ذلك بقوله الإمام 

 احتمالات: فهو في سعةبالسعة في قوله:  الإمام حكم في وجه و

 ؛حذورينأن يكون الحكم بالسعة من أجل دوران الأمر بين الم الاحتمال الأوّل:

، لعقليهو أصالة التخيير االمراد بالسعة فيكون إذ أحدهما يأمر به والآخر ينهى عنه، 

ثين، وعليه فلو حصل للمقلد دوران الأمر بين  وهذا ما فهمه بعض الأُصولي ين والمحد 

 .المحذورين، فلا إشكال في أن  وظيفته التخيير

رض في الرواية أن  من وصله الخبران بأن ه لم يُف لا  أن ه يُناقش في هذا الاحتمالإ

له العلم الإجمالي بالوجوب أو المتعارضان أو من وصلته الفتويان المتخالفتان كان 

الحرمة، مضافاً إلى أن هذا الاستظهار مُبتن على أن يكون المراد من الأمر والنهي فيهما 

ه: )أحدهما يأمره رُ ذلك من قولالأمر والنهي المولوي الإلزامي الاستقلالي، واستظها

ن  الرواية ترتبط من أ  ولا سيما بملاحظة ما استظهرناه  ،بأخذه والآخر ينهاه عنه( مشكلٌ 

إذ إن  أمر المفتي ونهيه ظاهر في الإرشادية، والأمر والنهي الإرشادي يُستعمل  ؛بالمفتيين

مثلاً والمعاملات، ففي الواجب الاستقلالي وفي الواجب الضمني ويستعمل في العبادات  

ارسية يقال: أمرني بأكل السمك الذي لا فلس له ونهاني عنه، أو يقال: أمرني بالعقد بالف

فإن  الأمر والنهي يختلف مقتضاهما باختلاف الموارد، ولا شاهد في الرواية  ونهاني عنه.

 على اختصاص ذلك بدوران الأمر بين المحذورين.
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أن ه مخير حتى يرى من يخبره، ولا عامي يصل إلى لو كان كذلك فإن  عقل المع أنه  

ة في الحديث لا تعني أصالة ، وعليه فالسعحاجة إلى جعل السعة له من قبل الإمام 

 التخيير في دوران الأمر بين المحذورين، فلا صحة للاحتمال المذكور.

عناه أن يكون المراد من الحكم بالسعة التخيير الأخذي، ويكون م  الاحتمال الثاني:

 .بأيهما أخذسعة أن ه في 

ه عدم  منالظاهر فإن   ،يرجئه :إلا  أن  هذا الاحتمال لا يتلاءم مع قوله 

مضافاً إلى أن  الظاهر من السعة هو السعة العملية، وتقييده بالأخذ ، أي منهما حجية

يحتاج إلى مقيد مفقود. والمراد من الإرجاء والسعة واحد، فالإرجاء هو التأخير في 

اً للتخيير الأخذي لو لم وهذا الاحتمال يكون مفيدة هي سعة في العمل. الأخذ، والسع

، ولذا قال الفيض وغيره بأن ه ليس له الإفتاء على طبق أي  منهما، رجاءالإ كلمة تكن فيه

 ن حيث العمل.إلا  أن ه في سعة م

مرحلة تطبيق عمله  السعة العملية فيبالسعة أن يكون المراد الاحتمال الثالث: 

 .كل منهما على

ليس في ه وهذا الاحتمال مُثبت للقول بالتخيير بنحو ما، غاية الأمر ربما يقال بأن  

في سعة من جهة تطبيق العمل على كل  منهما، إلا  أن يقال بأن  دلالة على أن ه  الرواية

الرواي قال في صدر كلامه: )عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما 

بات العمل على وفق كل  منهما، إلا  أن ه بما أن  أحدهما يأمره يرويه( وه ذا في نفسه من مقر 

 :العمل على وفق المقتضيين فلذا يسأل الإمام ه والآخر ينهاه عنه، ولا يمكنه بأخذ

يكون مرتبطاً بالسعة العملية  فهو في سعة :بقوله فجواب الإمام  ،)كيف يصنع(

ل جواب الإمام  ،وفقهوالأخذ بأحدهما للعمل على  أن ه في سعة من  فيكون محص 
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اح الأحاديث   جهة الأخذ بكل منهما في مرحلة العمل. ولذا ذهب عدة من الفقهاء وشر 

 ، لا من أدل ة السعة المطلقة التي سيأتي ذكرها.(1)إلى أن  الرواية من أدلة التخيير بينهما

ناها تدل ع  لى التخيير بين الفتويين بالمعنىفظهر أن  الرواية الشريفة على ما فسر 

 ه.الذي ذكرنا

وجب للتخيير التطبيقي في بعض الموارد لا ن  هذا التفسير مإ :اللهم إلا  أن يقال

يء والآخر ينهى عنه، سواء ـفي مطلق الموارد، فإن ه إن كان صادقاً بأن  أحدهما يأمر بش

ة معاملة وقال: إفعل، والآخر كما إذا أفتى أحدهما بص ،كان الأمر إرشادياً أم مولوياً  ح 

تها وقال مك الذي  :أفتى بعدم صح  لا فلس له ولا تأكل السمك لا تفعل، أو كُلِ الس 

إلى الذي لا فلس له، ففي مثل هذه الموارد يمكن الحكم بالتخيير بين الفتويين مستنداً 

 .هذه الرواية مع هذا التفسير

بعمل والآخر بعمل آخر، مثل ما إذا  ذلك، كما إذا أمر أحدهماوأما إذا لم يصدق 

يمكن   في مثل هذا المورد لاافتى أحدهما بوجوب القصـر والآخر بوجوب الإتمام، ف

الحكم بالتخيير، وذلك لأن ه وإن دل  فتوى كل منهما بالملازمة على النهي عن الآخر، إلا  

دهما مقتضياً للفعل أن  منطوق الرواية لا يشمل مثل هذا المورد، بل يختص بما إذا كان أح

الأمر والنهي والآخر للترك بالمنطوق لا بالملازمة، ولكن احتمال الاختصاص بصورة 

ن حكمنا بجواز تطبيق أحد الفتويين، فإن ه لا يختص الحكم بما إذا كان المدلول بعيد، وإ

إذ لا خصوصية لهذا المورد، بل الحكم مجعول من  ؛المطابقي لأحدهما أمر والآخر نهي

 ة اختلاف الفتويين، فتشمل الرواية ما إذا أمر أحدهما بشيء والآخر أمرَ بشيء آخر.جه

 

، دروس في علم الاصُول 2/212لفقه )للمظفر( ، اُصول ا 12/330( شرح أصول الكافي 1)

1/425. 
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السعة المطلقة، أي أن ه في سعة من  هو المراد من السعةأن يكون  تمال الرابع:الاح

فترجع نتيجته إلى القواعد والأُصول، وفي بعض الموارد الأُصول تقتضي  ،كلا الحكمين

فإن ه لو فُرض إلغاء الأمر والنهي في العقد بالفارسية، كما إذا السعة وقد تقتضي الضيق، 

، وفرضنا أن  المراد بالسعة السعة المطلقة، فارسية والآخر نهى عنهأمر أحدهما بالعقد بال

ما كأن لم يكونا، والأُصول حينئذ توجب الضيق إذ لو عقد بالفارسية لم  ؛فيحكم بأنه 

يما انتقل إليه، أي: لا في الثمن ولا في المثمن، لأن ه  يمكنه التصرف فيما انتقل منه ولا ف

 . في ملكهداخلاً  يحتمل في كل  منهما أن لا يكون

المراد منه السعة العملية،  فهو في سعة :إذ قوله  ؛إلا  أن  هذا الاحتمال بعيد

 وليس معنى السعة إلغاء الفتويين وتساقطهما.

السعة العملية، أي أن ه إذا قال  هو سعةأن يكون المراد من ال الاحتمال الخامس:

ل أحدهما بصحة أن لا يفعل، أو قاأحدهما بوجوب شيء والآخر بعدم وجوبه، فإن  له 

تها فإن ه يجوز له ترتيب آثار الصحة وهكذا، وهذا نظير أصالة   ،معاملة والآخر بعدم صح 

خر بوجوب شيء آخر، الحل، إلا  أن ه يبقى الكلام فيما إذا أفتى أحدهما بوجوب شيء والآ

 أن يقال بأن حيث لا يتصور في هذا المورد سعة، والأُصول تقتضي الضيق، اللهم إلا  

المورد ليس من قبيل الأمر والنهي، وطبعاً ليس مشمولاً للرواية، وقاعدة الاشتغال   هذا

 .تأتي غالباً فيما إذا أمر أحدهما بشيء والآخر بشيء آخر

وهو التطبيق ـ في المقام، إلا  أن  الاحتمال الثالث  ماً قائوهذا الاحتمال وإن كان 

 .أظهر منه ـ العملي على  رأي كلٍّ منهما

ستفاد من بعض كلمات المحقق ما يُ من وجوه التخيير هو  الوجه السابع:

هاني، فقد ذكر في كتاب الاجتهاد والتقليد ما يمكن أن يُستفاد منه أن ه هو الوجه فالاص

)حجية فتوى المجتهد على المقلد إما من باب الطريقية أو  قال: يث للقول بالتخيير، ح
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كان من باب الطريقية فالصحيح منها كون فتوى المجتهد  من باب الموضوعية، فإن

زةً للواقع على تقدير الإص رة عنه على تقدير الخطأ، ومع فرض التعارض منج  ابة ومعذ 

زية كل منهما ة في كليهما، فالتعذير غير متحقق إلا  في لعدم احتمال الإصاب ،لا معنى لمنج 

رة ومبرئة ل .حداهماإ لذمة ومسقطة لعقاب الواقع لا مانع منه، لكن كون كل  منهما معذ 

 عدم تساقط الفتويين ـ إلى أن يقول ـ بل  بل لابد  من القول به هنا، للإجماع وغيره على

انع من استفادته من نفس دليل قد مر  منا سابقاً أن  هذا المعنى بعد فرض معقوليته لا م

المنجزية في الطريقين  الحجية، لأن  التعارض يمنع عن تصديق دليل الحجية من حيث 

عذرية لكل منهما للواقع حيث لا واقع في الاثنين، ولا يمنع عن تصديقه من حيث الم

ة(  .(1)وكونه مبرئاً للذم 

ل هذا الوجه ر بوجوب الإتمام  أن ه لو أفتى أحد بوجوب القصر والآخ :ومحص 

زية والمعذريةمثلاً، فهنا أدلة حجية رأي المفتي   .مرجعها إلى المنج 

إذ المفروض وجود فتوىً مخالفة معارضة  ؛معقولةغير فهي  المنجزية في المثال ماأ

زية المعقولة هي منجزية إحداهما، ونحن  زاً، نعم المنج  ولا يمكن أن يكون كل منهما منج 

 منها ترجيح بلا مرجح، وغير المعين  لا واقع له. نضيف بأن  المعين  

ا مُبرئة ل ا المعذرية بمعنى أنه  نها لكل لذمة ومسقِطة لعقاب الواقع، فلا مانع موأم 

ري تهما   ـ من الفتويين المتعارضتين لأن ه يُحتمل أن تكون كل  منهما ـ إذ لا منافاة بين معذ 

 مخالفة للواقع.

جعل كليهما معذراً؛ إذ لا تنافي بينهما في هذه الجهة؛ نفمقتضى القاعدة حينئذ أن  

 أحدهما للواقع، لكن لم نكن نعلم بموافقة أحدهما له.  لأن ا كنا نعلم إجمالاً بمخالفة
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ية المجعولة للطرق إن ما تُجعل بلحاظ  في قبال هذا الوجهويمكن القول  بأن الحج 

زة  رة في ،المناسب دفي المورجهة كاشفي تها، غاية الأمر تكون منج  مورد  كما تكون معذ 

ر الكاشفية نجيز والتعذير من آثاحيثي ة الكاشفية، والت وآخر بالمناسبة، فالمجعول ه

 .وبحسب مناسبة المورد

يمكن    خطأ فلاـ اللذين تكون مثبتاتهما حجة ـ  وعليه إذا عُلم بأن  أحد الكاشفين  

زاً  وجوب الإتمام ولازم الآخر عدم  إذ لازم أحدهما عدم  ؛أن يكون كل  منهما منج 

الكاشفية ولا تكون  جهةوجوب القصـر، ولا يمكن التعب د بالنقيضين فيتساقطان من 

رية. زية والمعذ   مثبتاتهما حجة، فلا وجه للتفكيك بين المنج 

عول هو المنجزية المج ومع قطع النظر عن ذلك، وعلى فرض التسليم بأن  

ى لمنجزية كل منهما( من جهة أن التنجيز إن ما يكون : )لا معنه لوق والمعذرية، فإن  

ما  .عارضان فلا تنجيز في البينمت بملاحظة إصابة الواقع، وبما أنه 

إلا  أن  ترت ب التنجيز غير متوقف على إحراز اصابة الواقع، بل يكفي في ترتب 

زاً، ولا  ريب أن  التنجيز إحتمال إصابة الواقع، أي أن ه على تقدير الإصابة يكون منج 

مخالفته  كونتولكن واقع استحقاق العقوبة بحيث المقل د يحتمل الإصابة في كلٍّ منهما، 

 ام غير موجود.في المق للعقوبة ةموجب

رية  ا المعذ  إذ لو  ؛ ترتبها في المقام كما ذهب إليه المحققفلا يمكن المساعدة علىوأم 

راً، كما أن ه يعلم بصواب أحدهما في  علم إجمالاً بخطأ أحدهما فلا يكون أحدهما معذ 

ا يجب ا ا يجب القصر أو الاتمام وإم  ون لظهر أو الجمعة، فلا يمكن أن يكالمثال، فإن ه إم 

راً  صواب أحدهما كيف إذ المعذرية إن ما تكون على تقدير الخطأ، ومع العلم ب  ؛كلاهما معذ 

ريْن  .يكونا معذ 
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الموارد، فلو أفتى أحدهما بوجوب مضافاً إلى أن  هذا لا يوجب التخيير في بعض 

زي تهما ولا مانع من شيء والآخر بعدم وجوبه، فهنا لا يمكن القول بأنه لا م عنى لمنج 

تهمامع ري  زية  ؛ذ  ا منج  زاً في صورة إصابته للواقع، وأم  إذ الوجوب يُعقل أن يكون منج 

ه، وإن ما يتصور إذ غير الواجب لا تنجيز ل  ؛ل بعدم الوجوب فهو أمر غير معقولمن يقو

ر لا يمكن ـ أي: ز والمعذ  ه التعذير، وبما أن  الجمع بين المنج  لا يمكن أن يكون هذا   في حق 

راً ـ فيتساقطان، وليس زاً ومع ذلك يكون معذ  نتيجةُ ذلك التخيير كما ذهب   تالشيء منج 

 اليه المحقق.

ي  منه أو دل بها على التخيير، الأخذهذا تمام الكلام في الوجوه التي است

 موثقة سماعة. وظهر أن  أحسن الوجوه للاستدلال هالتطبيقي، و

  الاحتياط :الاحتمال الثاني

هو الأخذ وهذا الاحتمال يأتي فيما إذا لم تتم أدلة التخيير، فلابد من الاحتياط و

الخوئي في تعليقته  بأحوط القولين، وهذا ما ذهب إليه بعض الأكابر، فقد ذكره السي د

الاحتياط  : ، وهمااحتمالان آخران هناك، وفي قبال هذا الاحتمال (1)عروة الوثقىعلى ال

صة فيما إذا لم يكن مانع من اجرائها.و، المطلق  إجراء الأُصول المرخ 

وقبل الشروع في البحث لابد  من القول بأن  التعبير بالأخذ بأحوط القولين فيه 

إذ مراده  ؛النسبي القولين أو الأحوط مسامحة، والأنسب أن يُعبر  بالأخذ بالأحوط بين

 من هذا التعبير لزوم الاحتياط في موردين:

 

ذا ولم نر مَنْ كتب تقريرات بحثه أن ه تصدى لهذا وأن ه ه  1/334( كتاب الحج )السي د الخوئي(:  1)

 ما وجه ذلك.
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فهنا يمكن   ما إذا أفتى أحدهما بالوجوب، والآخر بعدم الوجوب،  د الأوّل:المور

 القول بأن الأحوط هو الوجوب.

ما إذا أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بوجوب شيء آخر، كما  المورد الثاني:

أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فهنا لا يكون أحدهما أحوط  إذا أفتى

القولين، خر، ومراده من الأخذ بأحوط القولين هو الأخذ بالاحتياط بين  بالنسبة إلى الآ

ل، وبالوجوبين في المورد الثاني فلا فالمراد هو  .بد  أن يأخذ بالوجوب في المورد الأو 

   .حتياط المطلقالنسبي في قبال الا الاحتياط

ة أن  البحث إن ما يقع فيما إذا لم يكن للمقل د علم تجدر الإشارة إلى و اجمالي بصح 

إجمالي خارجي بصحة أحد القولين، فلا إشكال في أحد القولين، فإن ه لو كان له علم 

هذا  لزوم الأخذ بهما في المورد الثاني، كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فإن  

ا إذا كان له علم اجمالي وكانت دائرته أوسع من ا ز للاتيان بكليهما، أم  لعلم سبب ومنج 

ذبح بقرة، وكان في المسألة قول آخر لفتويين، كما إذا أفتى أحدهما بذبح شاة والآخر با

ي العلم الإجمالي الاحتياط بين القولين، ولابد  من التماس ـوهو نحر الابل، فلا يقتض

ا العلم الإجمالي لا يقتضي الاحتياط فيما إذا أفتى أحدهم ياط، كما أن  دليل آخر للاحت

 الجواز.بالاستحباب أو بالوجوب والآخر 

ة أحد القولين  فظهر أن ه لو كان للمقل د خارج عن   فهوعلم إجمالي خارجي بصح 

ما محل  البحث، وفي حكم هذه الصورة ما إذا نفى كل  منهما الثالث، كما إذا أفتى كل  منه

الأقوى هي  بوجوب صلاة تت صفُ بخصوصيات معي نة، إلا  أن  أحدهما يقول بأن  

إفتاءهما بوجوب صلاة مت صفة  الآخر يقول إن  الأقوى هي الظهر، فإن  الجمعة و

الحجة الإجمالية كالعلم  بخصوصيات في قوة العلم الإجمالي للمقل د، وذلك لأن  
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ياط، حيث أفتيا بوجوب صلاة متصفة الإجمالي، ففي المورد الثاني يجب الاحت

ة ا  لإجمالية وإفتائهما بذلك.بخصوصيات، إلا  أن  هذا الاحتياط مستند إلى الحج 

خروج مورد العلم الإجمالي وما في حكمه من الحجة الإجمالية من  وبعد ما ظهر

 في جهتين: يقع الكلامالبحث، 

ص في المقام أو ن  في أن ه هل يكون هناك مانع من جرياالجهة الاُول:   الأصل المرخ 

أي  ـ الفتويينجهة نفس مع قطع النظر عن بعض المباني التي توجب الاحتياط من ـ  لا

صة قبل الفحص هل توجب الاحتياط في أن  الموانع ال تي ذكروها لإجراء الأُصول المرخ 

االمقام أو لا؟ فإنْ قلنا بأن  الموانع موجودة وتامة ف لمطلق في مورد ي الاحتياط اـتقتض إنه 

 الاختلاف بين المجتهدين.

صة قبل الفحص  هي أمور أربعة: والموانع من إجراء الأُصول المرخ 

ريعة المقدسة، وهذا ـالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشالأمر الأوّل: 

ص قبل الفحص.  العلم الإجمالي يكون مانعاً من إجراء الأصل المرخ 

ز احتمال والأمر الثاني:  جود أحكام إلزامية، فإن  احتمال ذلك قبل الفحص منج 

 عقلائي.

ة لزوالأمر الثالث:  ز الحجج الواقعية أو  ،م التعل مأدل  فإن  هذه الأدلة تنج 

 الأحكام.

ز إما ت معرض الوصول، فإن  هذه الحجج توجود حجج فيالأمر الرابع:  نج 

 أدلة التعل م.باحتمال التكليف أو ب

اللاحتياط ف ء الأمور الأربعةلو قلنا باقتضا همن الواضح أن  و ي ـتقتض إنه 

د احتمال الوجوب يكون كافياً للزوم الاحتياط المالاحتياط بالنسبة إلى كلا   وردين، ومجر 

 في الموردين.
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 ة:متقدالم المناقشة في جميع الأمورويمكن 

ا الأ ام إلزامية ، فلأن  العلم الإجمالي الذي يحصل للمقلد بوجود أحكمر الأولأم 

صة في المقام، فإن ه وإن كان هذا لعلم الإجمالي ا لا يكون مانعاً من إجراء الأُصول المرخ 

صة في دليل الانسداد وأشباهه إلا  أن  هذا العلم الإجمالي لا  ،مانعاً من الأُصول المرخ 

 قد، كما  يكون مانعاً في المقام، وذلك لكثرة موارد توافق المجتهدين في الأحكام الإلزامية

كام الإلزامية  الأحكام، وبما أن  موارد ات فاقهما كثيرة في الأحهذه  لاف في  تيكون بينهما اخ

وليس عدد المعلوم بالإجمال بأكثر من موارد الاتفاق، بل أقل  منها، فينحل العلم الإجمالي 

ة على العدد المعلوم بالإجمال يسقط العلم الإجمالي   ولا يكون له أثر، فإن ه لو قامت الحج 

ءين معي نين رة، وقامت البينة بنجاسة إناـإناءين من هذه العش  حكمًا، كما إذا علم بنجاسة

 .منها

شخصاً لاحظ موارد اختلاف المجتهدين في الحكم الإلزامي نعم إذا فرضنا أن  

واستثنى منه موارد العلم الإجمالي الخاص على صحة أحد القولين أو الحجة الإجمالية ـ 

ن الشبهة من قبيل شبهة القليل في الكثير سبق ـ يتحقق له علم إجمالي ـ ولم تك على ما

فإن ه لابد  له من الاحتياط، إلا  أن  هذا غير التمسك نها بالشبهة غير المحصورة ـ المعبر ع

ولا يحصل لجميع الأفراد، ولا سيما بعد إخراج موارد العلم  ،بالعلم الإجمالي الكبير

 الإجمالية التي توجب الاحتياط.الإجمالي والحجة 

ا ا نعلم بالعلم التفصيلي الاحتياط قبل الفحص بتقريب أن  الأمر الثاني وهو  وأم 

وليس قول أي  منهما بحجة في موارد  ،الاختلاف بينهما، فوجود قولهما كأن ه لم يكن

زاً وبما أن ا لم نفحص في الأدلة فإن ه ي ،الاختلاف  .كون الاحتمال قبل الفحص منج 

، وذلك لأن  وزان الفتويين المتعارضتين وزان الخبرين أيضاً غير صحيح  وفه

بالنسبة إلى المجتهد، فكما لا نقول في الخبرين المتعارضين المتساقطين بأن   المتعارضين
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صة ـ إذ لم يقل أحد بذلك ـ كذلك  الاحتمال قبل الفحص مانع من إجراء الأُصول المرخ 

ز؛ لأن  اهنا مال لا يمكن القول بأن الاحت المقلد قد تحقق هو وظيفة لفحص الذي منج 

ففي موارد التوافق بينهما يقوم  ،ولهما دليل بالنسبة إليهوق ،بفحصه لفتوى المجتهدَيْن

وفي موارد الاختلاف يتعارضان ويتساقطان، فما هو المانع من إجراء   الدليل بالنسبة إليه،

صة؟  الأُصول المرخ 

ا   زة للحجج المرتبطة وهو    الأمر الثالثوأم  ا منج  أدلة وجوب التعلم، بناءً على أنه 

 ،يجب على المقل د أن يراجع الحجج المرتبطة بالأحكام الإلزاميةبالأحكام الإلزامية، ف

صة بسبب هذه الأدلة.  ولا يمكنه إجراء الأُصول المرخ 

بلا إذ المفروض أن ه لا يمكن له تعل م تلك الحجج  أيضاً؛وهذا غير صحيح 

 واسطة، نعم يمكنه التعلم مع الواسطة، وهو الرجوع إلى الفقيه، وقد تعل م مؤد يات

إذ  ؛عليها، ولا يمكنه التعل م في موارد الاختلاف لك الحجج بسبب فتاويهما المتفقت

ليه على المجتهديْن إر بالنسبة ـالمفروض أن  طريق الوصول إلى تلك الحجج منحص

 .المتساوييْن 

ا   في معرض الوصول، فمع قطع النظر عن  هي  التي  الحجج  الرابع وهو    الأمروأم 

هذا أيضاً لا يوجب لا يكون موجباً للاحتياط في المقام، فأن  الاحتمال قبل الفحص 

طريق  ن   لأ  ؛ن  هذا القسم من الحجج ليس في معرض الوصول بالنسبة إليهإإذ    ؛الاحتياط

ما متعارضان  ر بقول المجتهدَيْ ـوصولها بالنسبة إليه منحص يتساقطان، فن، والمفروض أنه 

صة في المقام، حتى يقال وعليه فإن  هذه الامُور لا تكون مانعة من إج راء الأُصول المرخ 

 بوجوب الاحتياط من أجلها.

بالتمسك بالمباني   الفتويين  فيفي أن ه هل يمكن إثبات لزوم الاحتياط  الجهة الثانية:  

ة الشرعية، وإن ما ذُكرت هذه المباني التي تقدمت في مبحث تعارض الأ من أجل هناك دل 
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ذلك المبحث، وبي نا ضعفها وأن ه لا يمكن التمسك بها في  هانفي الثالث، وقد ناقشنا في

م أن  بعض تلك المباني  قتضي تلنفي الثالث في الخبرين المتعارضين، إلا  أن ه ربما يتوه 

هل ف،  على فرض تماميتها  يـماذا تقتضنرى    فلذا نتعرض لها حت ىالاحتياط بين القولين،  

الاحتياط بين أن  قد ف المورد الثاني فقط؟ أو فيتقتضي الاحتياط بين القولين في الموردين 

 موردين:يكون في القولين 

قي والآخر على يالحكمين مشتملاً على الحكم التضي أن يكون أحد  :أحدهما

لاباحة، أو يُفتي أحد بجزئي ة شيء أو التوسعة، كأن يفتي أحدهما بالوجوب والآخر با

ه، وهكذا بالنسبة إلى العقود جزئي ته أو شرطي تشرطية شيء، والآخر يُفتي بعدم 

 والإيقاعات.

أن يكون كل  منهما مشتملاً على حكم، كما لو قال أحدهما بوجوب : ثانيهما

ب أحدهما، القصـر والآخر بوجوب الإتمام، ولم يكن للمقل د علم إجمالي خارجي بوجو

 .عن مورد البحثوإلا  لخرج 

هل تقتضي  الاحتياط بين   ـ على فرض صحتها ـلنتعرض إلى تلك المباني لنرى و

 القولين في كلا الموردين أو في المورد الثاني فقط؟

ق الخراساني من أن  مقتضالمبنى الأوّل:  ى الأصل في ـما ذهب إليه المحق 

ته وتمامي ته إن ما (1)المتعارضين حجية أحدهما الانتزاعي ، وهذا المبنى على فرض صح 

 .إذ المفروض أن  كليهما تنجيزي ؛الاحتياط في المورد الثاني فقط يقتضي

ا إذا كان أحدهما على نحو التوسعة والآخر على نحو التضييق، كما إذا قال  وأم 

  ؛ تياطفهذا المبنى لا يقتضي الاح ،أحدهما بالوجوب والآخر بالإباحة أو الاستحباب

 

 .449، 440، 439( انظر: كفاية الاصول: 1)
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ة، علم الإجمالي بالوجوب أو الإباحترت ب الأثر على حجية أحدهما، وهذا نظير اللعدم 

 لا أثر لمثل هاتين الفتويين. كذلكفكما لا أثر لهذا العلم الإجمالي، 

التفسير الذي نحن ذكرناه لكلام المحقق الخراساني من أن  كل  واحد   المبنى الثاني:

الي يقول إذ المفروض أن العلم الإجم ؛و المخالف للواقعط أن لا يكون همنهما حجة بشر

 .بمخالفة أحدهما للواقع

بوجوب شيء  ضاً يقتضي الاحتياط في المورد الثاني وفيما إذا قال أحدهماوهذا أي

ة باللاحجة، وفي اشتباه الحجة  ؛آخر والآخر بوجوب شيء إذ هذا من اشتباه الحج 

ا إذا  باللاحجة إنما يترتب الأثر فيما إذا كانا تنجيزيين، أي لابد  من إتيانهما أو تركهما، وأم 

اً والآ خر غير تنجيزي، كما إذا قال أحدهما بالوجوب والآخر كان أحدهما تنجيزي 

إذ الحجية بالنسبة لأحدهما  ؛شتباه الحجة باللاحجةبالإباحة، فهنا لا يترتب أثر على ا

رية وبالنسبة للآخر على نحو الم ز على نحو المعذ  ر بحجة المنج  زية، واشتباه حجة المعذ  نج 

 لتنجيز.لا أثر له، ونتيجةً لذلك لا يحصل العلم با

للواقع،  أن يكون كل  منهما حجة بشرط أن يكون الآخر مخالفاً المبنى الثالث: 

والكلام في هذا المبنى هو الكلام في المبنى الثاني، إذ بما أن ه يعلم بأن  أحدهما مخالف للواقع 

ا إذا فن تيجة ذلك يكون أحدهما حجة، فلو كان كلاهما إلزامي ين فإن ه يترتب الأثر، وأم 

 ن أحدهما إلزامياً والآخر غير إلزامي فلا يترت ب الأثر.كا

ق النائيني، وهو أن ا ننفي الثالث بالدلالة الالتزامية  ماالمبنى الرابع:  سلكه المحق 

، وهذا المبنى لا ينتج إلا  ما (1)المدلول المطابقيفي الحدود التي لا يكون تناف بينهما في 

 

 .4/755( فوائد الأصُول: 1)
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ي الاحتياط فيما إذا كانا  ـه على فرض التمامية يقتضذكرنا في المباني السابقة، أي: أن  

ا إذا كا  ن أحدهما إلزامياً والآخر غير إلزامي  فلا يجب الاحتياط.إلزامي ين، وأم 

عدم وجوب ذبح البقرة وتوضيح ذلك: أن  من يقول بذبح الشاة مثلًا يقول ب

ذبح  وبعدم وجوب نحر الإبل، ومن يقول بوجوب ذبح البقرة يقول بعدم وجوب

ا الدلالة الالتزامية فيما وراء  الشاة ونحر الإبل، وهما يتساقطان في مورد التنافي، وأم 

ة على هذا المبنى،  ما يدلان على نفي الثالث، فلازمه أن حدود التنافي فهي حج  فبما أنه 

وقامت البينة على ن أحدهما مطابقاً للواقع، كما إذا قامت البينة على أن الدار لزيد، يكو

ا لعمرو، فأ كلاًّ منهما ينفي أن يكون لغير عمرو وزيد بالدلالة الالتزامية، وهما  ن  إنه 

، فقولهما حجة بالنسبة إلى سائر الأفراد،  يتساقطان في مدلولهما المطابقي من جهة التنافي

كون لأحدهما، فهذا في قوة العلم تلغيرهما أن  اكونهعدم ليس لغيرهما، ولازم وأن ه 

صحة أحدهما، وفي المقام، فيما إذا كان كلاهما إلزامي ين تكون النتيجة لزوم الإجمالي ب

 الاحتياط.

ا إذا قال أحدهما بالوجوب والآخر بعدم   ة أحدهما لا توجب وأم  الوجوب فصح 

 الاحتياط.

هذه المباني على فرض تمامي تها توجب الاحتياط فيما إذا كانا  فظهر أن  جميع

ا إذا لم ، فلا يجب   إلزامي ين، وأم  يكونا كذلك بأن يكون أحدهما إلزامياً والآخر غير إلزامي 

ق النائيني الاحتياط بالاستناد إلى هذه المباني، ونحن قد ناقشنا في ما ذ هب إليه المحق 

الشرعية، إلا  أنه ربما يقال بأن من وجوه المناقشة هناك  بوجوه في مبحث تعارض الأدلة

ا في المقام ـ أي:   لخبر الآخر ولذا لا أن ه ليس الخبر ناظراً إلى ا يُنفى بهما الثالث، وأم 

كتب المجتهد في رسالته إذ حينما ي ؛الفتويين ـ فكل  منهما ناظر إلى نفي الآخر ونفي غيره

 ،فإن ه ناظر إلى أن ه لا يجب ذبح البقر ولا يجب نحر الإبلالعملية بأن ه يجب ذبح الشاة، 
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فتي بوجوب ذبح البقر، فهو ناظر إلى عدم وجوب ذبح وهكذا المفتي الآخر حينما يُ 

الشاة ونحر الإبل، وأوضح من ذلك أن ه قد يكتب بأن  في المسألة وجوهاً أحسنها 

زامية على نفي الثالث في المقام، لأخير، أو أوسطها الوسط، وعليه فيدلان بالدلالة الالتا

 .ك صحة قول أحدهما فيجب الاحتياطولازم ذل

ة بحسب الميثاق العقلائي، إلا  أن ه إلا  أن ه   يقال بأن  لوازم المخبَر به وإن كانت حج 

وكلام الغير، فحينما يقول يشترط أن يكون اللازم لازم كلامه، وليس لازم كلامه 

ة، وهكذا فإن  لازم  ،بوجوب ذبح الشاة  ه عدم وجوب ذبح البقر ونحر الإبل، وهذا حج 

لازم جزء مدلولهما الالتزامي، ولازم ذلك صحة قول الآخر، ونفيُ الثالث إن ما يكون ب

 أحدهما، فلا يمكن الإشكال علينا بأن ه يجب الاحتياط على ما سلكتم فيما إذا كانا

 إلزامي ين فكيف ذهبتم إلى التخيير مطلقاً؟

 ؛ذكرنا أن ه لا وجه للقول بأخذ أحوط القولين في المجتهدين المتساويين فظهر مم ا

خذ بأحوط القولين، فإن  أدلة هذه المباني عند القائل بوجوب الأعدم تمامية  إذ مضافاً إلى  

شمولها وتمامي تها تكون النتيجة هي الحكم الاحتياط المطلق لا تشمل المقام، وعلى فرض  

إن أمكن، وإلا  فله التبعيض في الاحتياط ولا وجه لاختصاص بلزوم الاحتياط المطلق 

، بل لابد  له من التبعيض في الاحتياط بالنسبة إلى قولهما التبعيض في الاحتياط بقولهما

 وقول غيرهما. 

حدهما بشيء والآخر يكون نافياً، إلا  أن ا فالحق  في المسألة هو التخيير فيما إذا أمر أ

عنا دائرة المُث بت والنافي بما يشمل الأوامر الاستقلالية والضمنية والارشادية، كما قد وس 

لإتمام والآخر بالقصر، هذا إذا لم يكن للمقلد علم إجمالي أو حجة إذا أمر أحدهما با

 أو الحجة خيير ـ لمورد العلم الإجماليإجمالية، فإن  شمول الموثقة ـ التي هي عمدة أدلة الت

ل يء والآخر ينهى عنه، وإما ـالرواية واردة فيما إذا أمرَ أحدهما بشإذ  ؛الإجمالية محل  تأم 
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يء آخر، فلم يُذكر في الرواية، ولم يأمر الإمام بالسعة ـوالآخر بش إذا أمر أحدهما بشيء

فيحكم في المجتهديْن المتساوييْن فيه، وأقوال القوم لا تشمل موارد العلم الإجمالي، 

لي مطلقاً، إلا  إذا كان للمقل د علم أو حجة إجمالية، كما بالتخيير في مرحلة التطبيق العم

ا بوجوب القصر أ و الإتمام، فيجب على المقلد الاحتياط من جهة العلم إذا علم إم 

 الإجمالي.

 هذا تمام الكلام في المسألة الاُولى.

 حد المجتهدينلأ وجود مزيةوظيفة المقلد في صورة المسألة الثانية: 

مزية بحيث المجتهدين  حدلألو كان  فيما طرق المتعارضةفي مختلف التقدم 

ية قول ـلآخر، فإن  مقتضصرف الريبة من أحدهما إلى ا توجب ى القاعدة هي حج 

 أقوال ثلاثة: هاصاحب المزي ة، ومن المزايا والمرجحات المذكورة: الأعلمية، وفي

 ن  الاعلمية مرجح عند التعارض.إ القول الأوّل:

 دم مرجحية الأعلمية عند التعارض.ع القول الثاني:

وى من هو أعلم منه، ن  من شرائط حجية الفتوى عدم وجود فتإ القول الثالث:

اء كان قول غير علم، سوفتوى للأأي أن ه لا تكون فتوى غير الأعلم حجة ما دام هناك 

 . (1)مخالفاً  معلم موافقاً أالأ

 حجية الفتوى مشروطة بعدم وجود فتوى الأعلم

والكلام في أن ه هل لهذا القول دليل أو  ،بحث عن القول الثالثقدم الونحن ن

 لا؟ 

 

اً حيث قال: )الأحوط عدم  وقد ذكر الطباطبائي هذه المسألة واحتاط فيها احتياطاً وجوبي( 1)

 (.1/8تواه فتوى الافضل( )العروة الوثقى تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق ف



324 |    

 
  

 مدة الأدلة الدالة على حجية رأي المجتهد دليلان:فنقول بأن  ع

 . العقلائية الأوّل: السيرة

 إل الرواة.   الثاني: إرجاع الأئمة

صورة التوافق يكون قول غير الأعلم بلا قيمة حتى في    لا  فالظاهر أن ه  ،أما السيرة 

 البين من بأن ه مفضول وفي واإلى أهل الخبرة وإن علم ونيرجع ممع الأعلم، وذلك لأنه  

،  فالرجوع إليه وقبوله للرجوع هاهنا لا إشكال فيههو أفضل منه إذا لم يعلم بالخلاف، 

لو كان في البلد أطب اء، وجاء طبيب أعلم وأرقى منهم، فليس وظيفتهم ترك الأطباء   فإن ه

لسابقين كما ليس من وظيفة الأطباء أن يغلقوا عياداتهم بوجه الناس، بل لو فعلوا ذلك ا

 كم عليهم بالسفاهة.لح

ا البحث في صورة العلم  ومورد البحث فعلاً في صورة عدم العلم بالخلاف، وأم 

 ف فسيأتي إن شاء الله.بالخلا

ا الروايات الدالة على إرجاع الأئمة م إلى أفراد، فإنه    وام  ا لا تدل  على أنه 

من   ن ه أرجعه الإمامزمانهم، بل ربما كان في البين من هو أفقه إلا  أ أهلكانوا أعلم 

 .دهأجل أن  ذلك الفقيه كان من أهل بلده، أو قريب من بل

 لعدم جواز الإفتاء لغير الأعلم مع وجود الأعلم بأدلة:قد استدل  إلا أنه 

ى في الذريعة وإلى المحقق الثاني في ـلسيد المرتضمنها: الإجماع، فقد نُسب إلى ا

ضول ليست بحجة مع وجود اع بأن  فتوى المفحاشيته على جهاد الشرائع اد عاء الإجم

الأعلم، فقد قال النجفي: )وأغرب من ذلك الاستناد إلى الاجماع المحكي عن المرتضى 
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على وجوب رائع ـشفي ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من ال

 . (1)فضل وتقليده(الترافع ابتداءً إلى الأ

الأصحاب، بل عن المحقق الثاني هو المشهور بين  : )كما وقال السي د الحكيم

، وقد قال  (2)الإجماع عليه، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسل مات عند الشيعة(

   .(3)لإجماع عن المحقق الثاني()على أن ه لم نتحقق ا :صاحب الجواهر في مقام الرد

ا الذريعة   نفيه أو إثباته.  رائع فلا يمكن لناـوبما أن ه ليس لدينا حاشيته على الش وأم 

)ولا شبهة في أن  هذه الصفات إذا   :فليس فيها اجماع، فقد قال السي د المرتضى في الذريعة

ؤه تعييناً وإن كانت لجماعة كانت ليست عند المستفتي إلا  لعالم واحد في البلد لزمه استفتا

د أورع أو أدين، فقهم متساوون كان مخيراً، وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض و

اً  م في العلم  ،اختلفوا فيه، فمنهم من جعله مخير  ومنهم من أوجب أن يستفتي المقد 

 . (4)والأُصول كلها شاهدة على ذلك( ،لأن  الثقة به أقرب وأوكد ؛وهو أولى ،والدين

عِ الإجماع، بل نقل الخلاف فيما إذا كان بعضهم وا لظاهر أن  السي د المرتضى لم يد 

لا الاعلمية فقط، ومن لاحظ عبارة المحقق في المعارج ولاحظ المعالم   ،أورعأعلم و

يعرف بأن ضم  الأورعي ة إلى الأعلمي ة له خصوصية، والسيد المرتضى في هذه العبارة 

ن صاحب إرع أولى وأنسب مع الأُصول، وحيث علم الأويقول بأن  الاستفتاء من الأ

 

 .40/45( جواهر الكلام 1)

 .1/26( مستمسك العروة: 2)

 .40/45( جواهر الكلام 3)

 .2/801لشريعة ( الذريعة إلى اصول ا 4)
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: الجواهر لم يراجع الذريعة أجاب عنه ب ى مبني  على مسألة تقليد ـ)اجماع المرتضأن 

 . (1)المفضول في الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، وهو غير ما نحن فيه(

لاف وإن ويمكن القول بأن  كلام السيد المرتضى إن ما هو في صورة العلم بالاخت

ح هو بذلك في كلامه، والشاهد على ذلك أن   مات في كلمثل هذه العبارة  تذكر هلم يصر 

رين كالمحقق الثاني وصاحب المعالم  حوا بأن  الأعلمية إن ما تُشترط في والمتأخ  قد صر 

 صورة العلم بالخلاف.

اختر إلى مالك الأشتر، ففي نهج البلاغة:   عهد أمير المؤمنين ها:ومن

بتقريب أن  الرواية   (2)الامُورحكم بين الناس أفضل رعي تك في نفسك ممن لا تضيق به  لل

كون شرطاً تلأعلمية شرطاً في القاضي فإلا  أن ه إذا كانت ا ،ن كانت واردة في القاضيوإ

  .في المجتهد بالأولوية

من هو   الأعلمية، بل المراد  :اية أن ه ليس المراد من الأفضليةولكن الظاهر من الرو

ممن لا  :ذلك بقوله أكثر فضلاً من جهة الامُور النفسانية، وقد أوضح الإمام 

   .(3)ضيق به الامُور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلةت

بلفظ وقد نقل النعمان هذه الرواية في دعائم الاسلام ـ على ما في المستدرك  ـ 

في نفسك وأجْمعهم للعلم والحلم فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعي تك : آخر

 . (4)والورع، ممن لا تضيق به الامُور

 

 .46ـ  40/45( جواهر الكلام 1)

 .، خطب الامام 434ة )تحقيق صالح(: نهج البلاغ (2)

 المصدر نفسه. ( 3)

 .13/151وسائل ( مستدرك ال4)
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م في غير فربما يتوهم من ه  ،محلهذا النقل أن ه يُشترط الأعلمية، إلا  أن  هذا التوه 

فإن  المراد أن يكون جامعاً لهذه الثلاثة بحيث لا يكون في الناس من هو مثله في الجامعية 

 لهذه الامُور الثلاثة.

لاً لهذه الاُمور الثلاثة، لا أن  :عبارة اُخرىوب إختر للقضاء من يكون أكثر معد 

 .من غيره له في كل واحد منها أكثريكون معد  

ولا اعتبار به  ،دعائم الاسلام هو للقاضي نعمان الإسماعيليمضافاً إلى أن  كتاب 

 وإنْ قيل بأن ه من الإمامية.

غة لا يمكن رميه بالإرسال، وذلك إلى مالك الأشتر في نهج البلا وعهده 

 ن نباته بالنسبة إلى عهده لأن الشيخ الطوسي له سند معتبر في الفهرست إلى أصبغ ب

 الرواية معتبرة سنداً.، فخصوص هذه (1)لمالك الأشتر

اء أعلمهم بما جاءوا إن  أولى الناس بالأنبيما ورد في نهج البلاغة أيضاً:  ها:ومن

به، ثم تلا ﴿
ْْإنَِيْ

َ
لَْأ ينَْْبإِبِ راَهيِمَْْالَياسِْْو  ِ بَعُوهُْْللَََي ِيْالَيبُِيْْوَهَذَاْاتَي  .(2)﴾آمَنُواْْنَْواَلََي

)أعلمهم( كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد في والظاهر أن الصحيح )أعملهم( لا 

، وذلك بمناسبة أن  أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه، وكذا (3)شرحه لنهج البلاغة

من أطاع الله وإن بَعُدت لحُمته، وإن  )إن  ولي  محمد  :  ل أمير المؤمنين  بمناسبة قو

 .(4)مَن عصى الله وإن قربت لحمته  عدو  محمد

 

 .85( الفهرست: 1)

 .484نهج البلاغة )تحقيق صالح(:  (2)

 .18/252( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3)

 .484نهج البلاغة )تحقيق صالح(:  (4)
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مضافاً إلى أن  هذا مبتن على أن يكون هذا من باب إيكال منصب الفتوى من 

ا إذا قلنا بأن  الرجوع إلى المجتهدين من باب الرجوعناحية الائمة  إلى أهل  ، وأم 

 لا تكون الأعلمية شرطاً.فالخبرة 

كان سن   )لم ا قُبض الرضا  :ما في عيون المعجزات، والحديث طويل :منهاو

ك نحو سبع سنين ـ إلى أن يقول ـ   أبي جعفر أفتى بكيت الله  عبدوقالوا إن  عم 

! عظيم عند الله أن تقف غد: فقال الإمام الجواد  وكيت، اً بين يديه لا إله الله يا عم 

ة من هو أعلم منك( :فيقول لك بتقريب أن   (1)لم تفتي في عبادي بما لم تعلم وفي الامُ 

 الرواية تدل على أمرين: 

ل: عدم جواز الإفتاء عن غير علم.    الأو 

 .دم جواز الإفتاء مع وجود الأعلموالثاني: ع

 إلا  أن  هذه الرواية مخدوشة من جهات: 

ث النوري أن ه نسب أن  هذالجهة الاُول:   ا الكتاب مجهولُ المؤل ف، فقد ذكر المحد 

، واحتمله الشيخ (2)د المرتضى كالسيد هاشم البحرانييبعضٌ هذا الكتابَ إلى الس

للشيخ الجليل حسين بن عبد  المجلسي في البحار، واستظهر هو نفسه بأنْ يكون الكتاب 

ح في موا الوهاب ضع من هذا الكتاب بأن ه الذي كان معاصراً للسيدين، وقد صر 

ذكر فيه روايات لا توافق إذ  ؛للسيد المرتضى، وفي الكتاب شواهد على أن ه ليس (3)مؤل فه

 مسلك السيد المرتضى. 

 

 .100ـ  50/99، بحار الأنوار: 109( عيون المعجزات: 1)

مدينة المعاجز  ،1/166، خاتمة المستدرك 8/296، 3/252( انظر: مستدرك الوسائل 2)

1/41. 

 .60/90( انظر: بحار الأنوار 3)
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المحدث كما احتمله فالكتاب إما مجهول المؤلف أو هو للشيخ عبد الوهاب، 

 .له ةترجملعدم وجود بالشيخ الجليل، إلا  أن ا لا نعرفه،  نعتهوالنوري 

ـ  أن  نفس هذه الرواية منقولة في الاختصاص المنسوب إلى المفيدالجهة الثانية: 

ه عبدالله   عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي جعفر ـلى ما في البحار ع أن ه قال لعم 

قِ الله ات قِ الله إن ه لعظيم أن تقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول  بن موسى: )ات 

 .)ومن هو أعلم منك( :وليس فيه جملة، (1) أفتيت الناس بما لا تعلم؟(لك لِمَ 

ما يشبه هذه الرواية ـ    (2) ر عما نقل عن المناقب ـ على ما في البحارهذا مع قطع النظ

أجاب بجواب،  عن الجلاء والشفاء، وليس فيه أي  من الجملتين، بل الإمام 

صة.  ويُحتمل أن تكون هذه الرواية ملخ 

لِمَ  :ية، فإن  معنى الروايةأن ه مع الغض عما ذكر وعن إرسال الرواة الثالثة: الجه

ة عالمما لا تتُفتي ب م المبدأ إذ أفعل التفضيل قد يأتي ويُستعمل في أصل تقو   ؛علم وفي الامُ 

 وذلك لمناسبة المقام، إذ المفروض أن ه أفتى بغير علم. ،بالذات، لا للأفضلية

نقلاً عن الاختصاص المنسوب إلى المفيد بلا سند قال رسول   ما في البحار  ها:ومن

رف به الناس إلى ـماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء، أو يصمن تعل م علمًا ليُ :  الله  

أ مقعده من النار، إن  الرئاسة لا تصلح إلا  لأهلها، فمن   نفسه يقول: أنا رئيسكم، فليتبو 

 .(3)و أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامةسه وفيهم من هدعا الناس إلى نف

ن تحف وهذه الجملة منقولة م  ،اس...(: )فمن دعا النقوله    هو  هداومحل  الش

من دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو اعلم منه   : قال  ،العقول ـ على مافي البحار

 

 .50/85( بحار الأنوار: 1)

 .91ـ  90( المصدر نفسه: 2)

 .2/110المصدر السابق: ( 3)
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من دعا الناس  وأرويـ على ما في المستدرك:   ، وفي فقه الرضا (1)فهو مبتدع ضال

 . (2)إلى نفسه...

 ويمكن أن تناقش هذه اارواية بعدة مناقشات:

وليس لها سند في مصادر ثلاثة،  مذكورة فيكما تقدم الرواية  أن   لأول:المناقشة ا

العقول غير ثابت كونه للمفيد، وتحف الاختصاص مضافاً إلى أن   ،المصادرتلك أحد 

 بهما.ملحق   مجهول المؤلف، وفقه الرضا

فمن  بالإفتاء،  لا ،بالزعامة والرئاسة ةرتبطمالرواية أن  اهر الظ المناقشة الثانية:

الممكن أن تكون الأعلمية شرطاً للزعامة والرئاسة، والشاهد على ذلك وجود روايات 

ذه الرواية، والأمر فيها واضح، وأن  هذا الشرط يرتبط بالزعامة، ففي كتاب له مشابهة

من خرج يدعو الناس  : ـ على ما في المستدرك ـ عن الإمام الصادق الغيبة للنعماني

ه فهو ضال مبتدع، ومن اد عى الإمامة وهو ليس بإمام فهو هو أفضل من وفيهم من

   .(3)كافر

من  : : قالعن أبيه  وفي المستدرك أيضاً، عن العياشي، عن الإمام الصادق

لمين من هو أعلم منه، فهو ضال  ضرب الناس بسيفه ودعاهم الى نفسه، وفي المس

 . (4)بن الحسن قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن يبايع عبد الله متكلف

 ، نظير هذه الروايات.(5)وفي المستدرك أيضاً نقلاً عن كتاب البرهان

 

 .2/308( المصدر نفسه: 1)

 .30ـ  11/29( مستدرك الوسائل: 2)

 .11/29درك الوسائل: ( مست3)

 .11/29( مستدرك الوسائل: 4)

 .30( المصدر نفسه: 5)
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فظهر أن  الاستدلال بهذه الرواية في غاية الضعف، كما أن  القول باشتراط 

ضعيف جداً، ولا غير الأعلم حجة، مع وجود الأعلم الأعلمي ة بحيث لا يكون قول 

 لسيد الطباطبائي في العروة.وجه للاحتياط الوجوبي، كما ذهب إليه ا

 الأعلميةب الترجيح

وهو الترجيح بالأعلمية عند التعارض فهو محل خلاف بين  الأولالقول أما 

كان بعضهم عنده وقد أشرنا إلى عبارة الذريعة حيث قال السيد المرتضى: )إن  ،القوم

م من أوجب ع أو أدين فقد اختلفوا فيه فمنهم من جعله مخيراً ومنهأعلم من بعض وأور

م في العلم والدين(  . (1)أن يستفتي المقدَّ

، لا مجرد تقديمالفنرى بأن  بعضهم يرى أن  الأعلمية منضمة إلى الأورعية توجب  

ق يطرح المسأله في المعارج هكذا، ث م بعد ذلك ذكر بأن ه لو كان أعلم الأعلمية، والمحق 

حاً، إلا   ة إلى ولم يكن أورع أيضاً فإن ه تكون الأعلمية مرج   أن  الأولى هو الأعلمية منضم 

التي الأورعية، وهكذا في المعالم، وهذا شاهد على أن  نظر السيد وأمثاله الى الروايات 

 ذُكر فيها الأعلمية والأورعية. 

حية الأعلمية حتى نُقل عن الشهيد الثاني بأن ه )لا نعلم والمشهور بين علمائنا مرج  

ن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وأحمد وطائفة من فقهاء في ذلك خلافاً(، وكذا نُقل ع

حية الأعل حية الأعلمية، ونُقل عن بعضهم عدم مرج  مية، وكذا نُقل عن العامة مرج 

رين من الشهيد الثاني أن ه يجوز    تقليد غير الأعلم في موارد الخلاف، وهذا مابعض المتأخ 

وصاحب أنوار الفقاهة، والبحث عن  ذهب إليه النراقي في المناهج وصاحب الفصول

 

م تخريجها آنفاً.1)  ( تقد 
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حية الأعلمية عند التعارض بنحو  ل، ونحن نذكر أدلة القائلين بمرج  أدلة الطرفين مفص 

حيتهاهِر وجهةَ نظرنا بالنسبة إيُظ   .لى أدلة القائلين بعدم مرج 

حاً عند التعارضإ :نقولف ونذكر في وجه ذلك  ،ن  الحق أن  الأعلمية تكون مرج 

  أدلة ثلاثة:

في كل طريقين متعارضين   بناء العقلاء إن  قد تقدم ف ،بناء العقلاءالدليل الأوّل: 

إذا كان أحدهما ذا مزية ـ بنحو يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم الإجمالي  فيما

الواقع إلى الآخر ـ هو الأخذ بذي المزية، ولا يرون الآخر حجة، بمخالفة أحدهما مع 

 .نحو توجب صرف الريبة من أحدهما إلى الآخرفلابد أن تكون المزية ب

ا لا ت ا إذا كانت مزية بينهما إلا  أنه  وجب صرف الريبة من أحدهما إلى الآخر،  وام 

لة عمر بن حنظلة أيضاً،  فمثل هذه المزية وجودها كعدمها، وهذا ما استفدناه من مقبو

اء والمهندسين ونرى أن  العقلاء يرون قول الأعلم حجة عند مراجعتهم إلى الأطب

مون قول ذي المزية  على غير وغيرهم في صورة الخلاف بين الأعلم وغير الأعلم، ويقد 

ذي المزية إذا كانت المزية موجبة لصرف الريبة من أحدهما إلى الآخر، ولا رادع من 

على  ـ  على فرض ارتباطها بالمقامـ عمومات بالنسبة إلى هذا البناء العقلائي، والالشرع 

   قسمين:

 ما استظهر منه الشمولية. القسم الأوّل:

 ما استظهر منه البدلية. القسم الثاني:

ا ا ض  أم  لعمومات التي استظهر منها الشمولية كآية النفر وأشباهها التي لم نتعر 

قام، فعلى مسلك بعض لا تشمل المتعارضين، وذلك لأن ه لو كانت لها لعدم ارتباطها بالم

ين أو النقيضين، كما ذُكر في شاملة للطريقين المتعارضين ، فإن  لازم ذلك التعب د بالضد 

ل مباحث تعارض الأدلة  رعية، وبناءً على مسلكنا لا تشمل غير ذي المزية إذا ـالشأو 
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مات ليست بتأسيسية من الشارع، بل إمضائية، بينهما مزية، وذلك لأن  هذه العمو  تكان

 اللذين في أحدهماق بالنسبة للمتعارضين  لا ينعقد لها شمول وإطلافوإذا كانت إمضائية  

 مزية حتى تكون رادعة عن بناء العقلاء.

ا العمومات التي استظهر منها البدلية، كقوله  من كان من  :وأم 

إطلاق حت ى تشمل صورة اختلاف الفقيهين فلا  فهي أيضاً لا ينعقد لها (1)الفقهاء...

 قلاء، وكذا ما دل على إرجاع الأئمة يمكن الاستدلال بها على الردع عن بناء الع

ية الأعلمية إن ما إلى  بعض الرواة لا يكون رادعاً عن بناء العقلاء، وذلك لأن  مرجح 

 لاء للردع عما بنوا عليه.ترتبط بالمقل د في صورة الاختلاف، فلا شيء في قبال بناء العق

يُشكل عليه من  مقبولة عمر بن حنظلة ، والاستدلال بها ربما  الدليل الثاني:

 جهات: 

شكال السندي وهو عدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة، وقد تقدم الاالجهة الاُول:  

 في مبحث التعادل والترجيح، والرواية حجة من وجهة نظرنا.  بحثه 

رواية لا تتعل ق بالفقيهيْن، بل اما بالقاضيين المنصوبين، أو  أن  الالجهة الثانية: 

ما راويان للحديث، وهذا البحث أيضاً قد تقدم وقلنا  بقاضي التحكيم، أو بالرو اة بما أنه 

 يدل  على أن  الأمر يرتبط بالفقيهيْن. أفقههما: بأن  قوله 

المراد من لرواية، وهذه ا أن  الأعلمية لوحظت بين الاثنين في الجهة الثالثة:

جيح الأعلم منهما،  الأعلمية المطلقة، فعلى فرض دلالة الرواية على ترهي  هناالأعلمية 

عى الأعلمية المطلقة. ؛فإنها لا ترتبط بالمقام  إذ إن  المد 

 

م تخريجه.1)  ( تقدَّ
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لأن  الأعلمية إن ما تكون  ؛هذا الاشكال لعله في غاية الوضوحوالجواب عن 

حاً عند إحراز التعارض فروض في الرواية احراز التعارض بالنسبة إلى والم ،مرج 

ا الآخروأن تُلاحظ بي فتوييهما، فالأعلمية لابد   ن لا يُعلم بتخالف يذلن اونهما، وأم 

 فتواهم معهما فلا يعمل المرجح، بل ربما لا يكون للآخرين فتوىً فعلية.

ون الأعلم فلا يحتمل أن يكأن ه إذا لم يكن للآخرين فتوىً في المسألة لا يقال ب

 فيهم.

 ن ه يقال: لا يُشترط في الأعلم أن يكون ذا فتوىً في كل مسألة.فإ

ح، بل قال الإمام  ة الرابعة:  الجه   : أن ه لم يُذكر في هذه الرواية أن  الأفقهية مرج 

 وأصدقهما في الحديث وأورعهماالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما(1) ، ومرجع ذلك

ة إلى الأورعية تكون ـرتضإلى ما ذكره السيد الم ى في الذريعة من أن  الأعلمية منضم 

حاً، لا الأعلمية فق  ط، ولذا نرى أن  قدماء الأصحاب ذكروهما معاً.مرج 

ال، من باب المثهو والجواب عن ذلك أن  ذكر الأصدقية والأفقهي ة والأورعية 

حات عقلائية، والكبرى قوله  ا مرج  عليه فان المجمع  خذ بالمجمع : ومن باب أنه 

فقهية توجب صرف بما أن  الأو،  )لا ريب فيه(  هي:  فالجهة الملحوظة   (2)عليه لا ريب فيه

حاً، وكذلك الأصدقية والأورعية، فإن كان فالريبة من أحدهما إلى الآخر  تكون مرج 

 على نور ويكون له مزي تان. اً وأورع فإن ه يكون نورأحدهما أفقه 

حية الأعلمية في أن  هذه الرواية افظهر  لشريفة تدل من وجهة نظرنا على مرج 

)في   :بمعتبرة داود بن الحصين، عن الصادق    صورة التعارض، وهذه المقبولة مؤيدة 

 

 .3/9( من لا يحضره الفقيه 1)

 .10( المصدر نفسه: 2)
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خلاف فرضيا بالعدلين، رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه 

ما يمضي الحكم ينظر إلى أفقههما واعلمهما  :لقا ؟فاختلف العدلان بينهما، على قول أيه 

 . )(1)بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الآخر

إذ من  ؛كومة لا شاهد له من نفس الروايةوما قيل من أن  هذه الرواية ترتبط بالح

الممكن أن يكون اختلافهما اختلافاً بحثياً بأن قال أحدهما بجواز أكل السمك الذي لا 

بعدم جواز أكله، فتحاكما إلى رجلين عدلين وهما أيضاً اختلفا، وليس فلس له والآخر 

 على أنهما راجعا العدلين بسبب النزاع الذي كان بينهما.في الرواية ما يدل 

، فإنه لو كان الدليلان السابقان محل  تأمل ونظر، الأصل الدليل الثالث:

بين التعيين والتخيير فمقتضـى الأصل حجية رأي الأعلم فقط، وذلك لدوران الأمر 

ا كلاهما حجة أو خصوص رأي الأعلم، والقاعدة في ،الحجية في مثل هذا المورد  إذ إم 

مشكوك الحجية،  الأخذ بالتعيين، لأن رأي الأعلم مقطوع الحجية، ورأي المفضول

 .الحجية مساوق للقطع بعدم الحجيةوالشك في 

تي ذكرناها في المجتهدَيْن وأصل هذا الدليل وتقريبه يختلف بحسب المسالك ال

  :، ونحن نتعرض لمسالك ثلاثة منهاالمتساويين

التخيير الأخذي، بمعنى أن  الفتوى التي أخذ بها والتزم بها تكون :  المسلك الأوّل

بة إليه، سواء كان مستند التخيير الأخذي سيرة العقلاء أم الروايات أم حجة بالنس

 الاجماع.

ط القولين، وقلنا بأن  الأصح  التعبير بالأخذ الأخذ بأحوالمسلك الثاني: 

 بالأحوط بين القولين.

 

 .3/8لا يحضره الفقيه: ( من 1)



336 |    

 
  

 تخيير التطبيقي، وهذا ما يستفاد من موثقة سماعة.الالمسلك الثالث: 

حية الأعلمية ولا والبحث في أن ه لو فرضنا عدم وجود دليل  لا على  على مرج 

 ، فما هو مقتضى الأصل في كل من هذه المسالك الثلاثة.هاعدم

دوران الأمر بين التعيين  منمّا على المسلك الأوّل: ـ وهو مسلك المشهور ـ أ

الحجية، وهذا صحيح بتقريب خاص: وهو أن ه لو أخذ المقل د بفتوى الأعلم   والتخيير في

في صورة مخالفه غير الأعلم مع الأعلم، فهو قاطع بحجية فتوى الأعلم، لأن  الأعلمية 

ا    حة عند التعار  غيرإم  يين ما  ض، فيكون حكم المورد حكم المتساويين، وفي المتساومرج 

ا تكون حاً عند التعارض، ومرجع ذلك إلى حجية   يأخذه المقلد حجة، وإم  الأعلمية مرج 

قول الأعلم سواء أخذ به أم لم يأخذ، وعلى أي  حال فلو أخذ بقول الأعلم فإن ه يكون 

ا   إذا أخذ بفتوى المفضول فيشك في حجية رأيه، قاطعاً بحجية رأيه بالنسبة إلى المقل د، وأم 

حاً عند التعارضإذ لو  فإن ه يكون المأخوذ حجة، وإن كانت  لم تكن الأعلمية مرج 

حاً عند التعارض لم يكن المأخوذ حجة، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم  مرج 

 ا الأعلم. هذا كله إذا أخذ برأي أحدهم الحجية، بمعنى أن ه لا تترتب آثار الحجية.

ا إذا لم يأخذ برأي أيٍّ منهما، فر إن لم يأخذ بما يقال بعدم حجية كل منهما، لأن ه  وأم 

حية إذ المفروض أن ا لا نعلم    ؛تكون حجية رأي الأعلم مشكوك فيهابرأي الأعلم   بمرج 

أخذ، سواء أخذنا بقوله أم لم ن ،حتى يكون قوله حجة مطلقاً  قول الأعلم عند التعارض

 .لى الأُصول المرخصةفيرجع إ

ة بالنسولكن هذا القول غير   بة إلى من صحيح، فانه وإن لم يكن قول الأعلم حج 

إذ على هذا المسلك  ـ الأعلم مشكوك فيها بالنسبة إليه لم يأخذ بقوله وتكون حجية قول

ن من تحصيل الحجة، فلا تجري الأُصول  حجية قوله مبتنية على الأخذ به ـ إلا  أن ه متمك 

صالم صة، وذلك لعدم جريان الأُصول المرخ  موارد التمكن من تحصيل الحجية،  ة فيرخ 
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لم يكن العلم الإجمالي  فيما إذاالاحتياط ولو من باب الاحتمال قبل الفحص  بعليه يجو

ا  علم إجمالي فيجب عليه الاحتياط من جهة العلم مع وجود موجوداً في البين، وأم 

  الإجمالي.

ان مبتنياً على أن  الذي كالثاني ـ وهو مسلك السيد الخوئي ـ ما على المسلك أو

لنسبة إلى وجود الأحكام يعم  صورة توافقهما في الفتوى وصورة العلم الإجمالي الكبير با

ى عدم انحلال العلم ـلا ينحل  العلم الإجمالي بموارد توافق الفتويين، ومقتضفتخالفهما،  

العلم الإجمالي ع الأقوال والمحتملات، وذلك لأن  يالإجمالي الاحتياط بالنسبه إلى جم

 .يقتضـي الامتثال

الم عليه عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى جميع الأقوال، بل عليه إلا  أن ه من المتس

الاحتياط بين المجتهديْن المتساوييْن فقط، وهذا درجة من الامتثال، فعليه أن يحتاط سواء 

أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر  مدم الوجوب أا بالوجوب والآخر بعأفتى أحدهم

 بوجوب شيء آخر.

ل ولكن بما أن ه يحتمل   ،وإن لم يكن له علم اجمالي بالوجوب فإن ه ،وفي المورد الأو 

زاً، وكذا   ،أن يكون الوجوب من أطراف العلم الإجمالي الكبير فيكون العلم الإجمالي منج 

الي، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب ذبح شاة والآخر في المورد الثاني وإن لم يكن له علم إجم

ر وهو نحر الإبل، أو احتمل عدم وجوب بوجوب ذبح بقرة، وكان في البين قول آخ

شيء، فإن ه أيضاً يجب الاحتياط، وذلك لأن  الوجوبَيْن بما أن ه يحتمل كونهما من أطراف 

وال وإن يحتمل كونها من العلم الإجمالي الكبير، فلابد  له من الاحتياط. وسائر الأق

والإجماع على عدم وجوب  أطراف العلم الإجمالي، إلا  أن ه لا يعتني بها من أجل التسالم

 الاحتياط بالنسبة إليها.
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يته عند  فعلى هذا المسلك إن شك في حجية قول الأعلم بالخصوص وعدم حج 

إذ في المورد  ؛الحجيةبين التعيين والتخيير في  التعارض، لم يكن المورد من دوران الأمر

ل لو أفتى أحدهما بالوجوب والآخر بعدم الوجوب اط يقتضي إتيان فإن  الاحتي ،الأو 

إذ المفروض هو  ؛فإن ه لا يمكنه الأخذ بقوله ،العمل، فلو أفتى الأعلم بعدم الوجوب

الإجمالي بسبب قول علمية، ولا يمكن رفع اليد عن طرف العلم رجحية الأالشك في م

  .مشكوكةيته تكون حج

ا إذا أفتى أحدهما بوجوب شيء والآخر بوجوب شيء هو مو الثانيأما المورد و

لم يكن، فإن ه يجب الاحتياط،   مآخر، سواء كان هناك علم إجمالي بوجوب أحدهما أ

والقول بوجوب ما أفتى به الأعلم يوجب خروج قول الآخر، والمفروض دخوله في 

م، والحال أن ه هذا مبتن على العلم بحجية قول الأعلأطراف العلم الإجمالي الكبير، و

ن لا يكون للأعلمية دور، فيجب الاحتياط، فلا  إذ من المحتمل أ ؛لاعلم بحجية قوله

ون على هذا المسلك دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، وعليه فما هو ظاهر يك

لمقام في دوران الأمر بين التعيين إذ ظاهر كلامه أن ا ؛بعض كلماته المنقولة محل  تأمل

 والتخيير في الحجية.

ما سلكناه من التمسك بموثقة سماعة ومفادها وهو  وأمّا على المسلك الثالث:

 .والآخر نهى عنه يءـعلى ما ذكرنا هو التخيير التطبيقي فيما إذا أمر أحدهما بش

كما  ، تويان مثبتتينغاية الأمر أن  الموث قة كانت قاصرة عن شمول ما إذا كانت الف

عنا د الأمر والنهي وقلنا بأن  ائرة إذا أمر أحدهما بشيء والآخر بشيء آخر، إلا  أن ا قد وس 

الأمر والنهي صادق حتى في موارد الإرشاد، كما إذا أفتى أحدهما وأمر بشيء ولو من 

الذي  كُلِ السمك)باب أن ه لا مانع منه، ونهى الآخر عن ذلك من باب أن ه لغو، مثل: 

ن ه جهة ألا تشترط في العقد كذا من )، أو  (لا فلس له ولا تأكل السمك الذي لا فلس له
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يء ـ، فبما أن ه لم يرد في الرواية أن  أحدهما يأمر بش(لا يترتب على هذا الاشتراط أثر

ينا في  والآخر بشـيء آخر، فلا يمكن القول بالتخيير التطبيقي في المورد الثاني، وإن قو 

 أن يكون المورد الثاني أيضاً داخلاً،ي: بحث التساوي بين المجتهدين ـ  السابق ـ أ  البحث

 أن  الأقوى هو عدم دخول المورد الثاني في الرواية. إلا  

وعليه فلو كان للمقل د علم إجمالي خارجي  بوجوب أحدهما فيجب عليه 

مطابقة أحدهما مع الاحتياط في صورة التساوي من أجل العلم الإجمالي، وكذا لو علم ب

ل، وهذا المورد خارج من   عة ما لم يكن له علم  الرواية، نعم هو في سالواقع في المورد الأو 

إجمالي وفيما إذا أمر أحدهما بشيء والآخر نهى عنه، وعليه فلو قبلنا بوجود العلم الإجمالي 

حدود الموثقة الكبير وعدم انحلاله بموارد التوافق، فمقتضى العلم الإجمالي فيما وراء 

ا العلم إن أنكرنيء آخر، وـبشهو الاحتياط، أي: فيما إذا أمر أحدهما بشيء والآخر 

وقلنا بانحلاله بموارد التوافق، ففيما إذا كانا مثبتين ولم  ـ  هو المختاركما ـ  الإجمالي الكبير

ص، وعليه فإذا  يكن علم إجمالي خارجي  بوجوب أحدهما يمكن التمسك بالأصل المرخ 

بحيث تشمل ما إذا  اقلنا بأن الموث قة مجملة من حيث كون أحدهما أعلم، ولا إطلاق له

أحدهما أعلم، فلابد  من الاحتياط فيما إذا كانا مثبتين، لأن رفع اليد عن أطراف  كان

المقام العلم الإجمالي الكبير على القول به لايمكن إلا  مع وجود الحجة، والمفروض في 

 .الأعلم مشكوكية حجية رأي

ا إذا لم نقل بالعلم الإجمالي الكبير ـ كما لم نقل  صل به  ـ فيمكن اجراء الأوأم 

ص ولا تُرفع اليد عن البراءة إلا  بالحجية، والمفروض عدم إثبات حجية رأي  المرخ 

الأعلم، وكذا لابد  من الاحتياط إذا كان في البين علم إجمالي خارجي بوجوب أحدهما 

 أحدهما مثبت والآخر ناف. ممع الواقع سواء كانا مثبتين أ اأو موافقة أحدهم

 د التي كانت خارجة عن الموثقة.ه بالنسبة إلى الموارهذا كل  
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ا بالنسبة إلى المورد الذي داخل في الموثقةو يء ونهى ـكما إذا أمر أحدهما بش ،أم 

ير كان له التخي عنه ـ ولم يكن علم إجمالي خارجي  ـ فهل له جواز التطبيق في المقام كما

م التطبيق على ليس له التخيير التطبيقي، بل عليه لزو والتطبيقي في صورة تساويهما، أ

 قول الأعلم من جهة حجية رأي الأعلم.

ة تعييناً أو تخييراً، فيدور الأمر بين  وهنا يمكن أن يقال بأن   ا حج  رأي الأعلم إم 

 . على وفق قول الأعلم التعيين والتخيير في الحجية، ولابد  من التطبيق

هو لزوم التطبيق   إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً فظهر أن  مقتضى الأصل فيما

ا إذا كانا مثبتين أو كان في البين علم إجمالي  على وفق قول الأعلم على هذا المسلك، وأم 

علم صغير فلا يجب التطبيق على وفق قول الأعلم، بل يجب الاحتياط إن قلنا بوجود ال

لم ولا يجب الاحتياط إذا أنكرنا الع ،اليالإجمالي الكبير، وكذا في موارد العلم الإجم

ص.  الإجمالي الكبير مع عدم وجود علم إجمالي صغير، بل يمكنه إجراء الأصل المرخ 

 هذا تمام الكلام في أصل مرجحية الأعلمية.

  وتوجد هنا صور تكميلية لابد  من ذكرها:

 ختلاف بيّ المفضول والأفضلا إذا لم يحرز الامالصورة الاُول: 

هل حكمه فمن المجتهدين ل والأفضل الاختلاف بين المفضوالمكل ف ا لم يحرز إذ

 حكم صورة ما عُلم بالاختلاف بينهما أو أن  حكمه حكم ما علم عدم الاختلاف؟ 

م الشيخ الأنصاري ومن تبعه إلى أن هذه الصورة محكومة بحكم العلم بعد  ذهب

 .هاني إشكال في ذلكفلاختلاف، وإن كان للمحقق الإصا

  بوجوه: كلام الشيخويمكن تقريب 
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على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما إذا لم يكن هناك علمٌ   االسيرة، فإنه  جه الأوّل: الو

بل حتى إذا علموا بوجود الأعلم  ،أن ه هل في البين أعلم أو لا بالمخالفة، ولا يلاحظون

 .علم في صورة عدم العلم بالخلافيراجعون غير الأ

إلا  إذا كان  ،مطلقاً العقلاء على حجية قول أهل الخبرة  جريوبعبارة أخرى: 

 . الأعلم مخالفاً لقول غير الأعلم قول

إلى الرواة وإلى الفقهاء،   ئمة  طلاق الأدلة الدالة على إرجاع الأإالوجه الثاني:  

فتخصص دفعاً  ،التعارض بين القولين تشمل صورة غاية الأمر أن  هذه الأدلة لا

حكم العقل تختص بصورة ، فبلب ي بمخصص التعب د بالضدين أو النقيضينلمحذور 

 الأخذ بقول غير الأعلم.  جاز فبما أن ا لا نعلم بالاختلافالعلم بالاختلاف، 

حينئذ ، فالواقعي بينهما ختلافالاهو  قلبحكم الع خرجبما يقال بأن  ما إلا  أن ه ر

في الشبهات المصداقية، فإن قلنا ـ بالوجوه مسك بالإطلاق يكون من التمسك بالعام  الت

رة في مبحث العام والخاص ـ بجواز التمسك بالعموم في المخصص اللب ي فهو، ذكوالم

 ، وهو على نحوين:ـ إلى استصحاب عدم وجود المخالف  قيل  وإلا  فتصل النوبة ـ على ما

جتهد الآخر لكون المسألة من المسائل النادر،  الأول: أن يحتمل عدم رأي للم

 دير الفرضية، فالسالبة منتفية بانتفاء الموضوع.جميع التقاالحكم على  والمجتهد لا يستنبط  

أن نعلم بأن  للمجتهد الآخر رأي، لكن لا نعلم بأن ه مخالف لهذا المجتهد، الثاني: 

لعدم الأزلي بناء على فنستصحب عدم المخالفة في كلا النحوين ولو باستصحاب ا

 اعتباره.

 إجمالاً  بالأعلم علمه مع ما إذا أحرز الاختلاف بينهماالصورة الثانية: 

 .جمالاً، إلا  أن ه لا يعلم من هو الأعلمإلاختلاف وأعلمية أحدهما إذا قطع با
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راً في شخصين  ـوهذا الفرع مذكور في العروة، حيث قال: )إن كان الأعلم منحص

اً ولم يمكن التعي ين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا  كان مخير 

 .(1)بينهما(

ن  حكم هذا الفرع يختلف باختلاف المسالك، فإن  على بعض المسالك إ :نقول

وعلى بعض  ،بد  من التفصيل في المسألة، وعلى بعض آخر لابد  من وجوب الاحتياط لا

 عدم وجوب الاحتياط. 

بين باب   اً ا ذكرناه في أوائل مبحث التعارض من أن  هناك فرقم المسلك الأوّل:

فرض حجية ت، فإن  في باب التعارض لا لحجة باللاحجةالتعارض وبين باب اشتباه ا

ا في باب الاش ،أحدهما تباه، فالقطع بحجية أحدهما بل يتعارضان في الحجية، وأم 

  .مفروض

ضنا   لها في مبحث التعارض، فيقال ولاشتباه الحجة باللاحجة أحكام خاصة تَعر 

ةل في بأن  المقام داخ روض وجود الاختلاف بين إذ المف ؛باب اشتباه الحجة باللاحج 

الأمر أن ا لا  الرأيين، والمفروض حجية رأي الأعلم في صورة الاختلاف تعييناً، غاية 

ما أعلم  .نعلم أيه 

اشتباه الحجة تب على وعليه إن كانا مثبتين، وكان في البين علم إجمالي، فلا يتر

ا نفي الثالث فهو  ثإذ الأ  ؛باللاحجة أثر مخصوص على العلم الإجمالي،   ترتبمر المترتب إم 

ا التنجيز، وهو أيضاً مترتب على العلم الإجمالي، فيجب  الاحتياط بمقتضى العلم وإم 

 .الإجمالي

 

 .38المسألة  33ـ  1/32( العروة الوثقى: 1)
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وب شيء وإن كانا مثبتين ولم يكن هناك علم إجمالي ـ كما إذا أفتى أحدهما بوج

غيرهما أو لم يكن   يكون الواجب شيئاً آخرنحتمل أن  والآخر بوجوب شيء آخر ونحن  

يئاً منهما بواجب ـ فوزان الحجة المشتبهة بغير الحجة وزان العلم الإجمالي، فيترتب ش

ويجب الاحتياط من جهة قيام الحجة على الحكم القابل للتنجيز،  ،التنجيز ونفي الثالث

صة مع قيام الحجة على  أن يكون هذا أو ذاك، ولا تجري الأُصول المر   ومورده مرد د بين خ 

 وجوب أحدهما.

 على قسمين: وكان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً فهوإن 

 أن يقول أحدهما بالوجوب والآخر بالتحريم. القسم الأوّل:

 .هما بالوجوب والآخر بعدم الوجوبأن يقول أحد القسم الثاني:

م إجمالي، فيترتب الوجوب والآخر بالحرمة، ولم يكن في البين عل حدهما بأفإن قال  

ة الإجمالية أثر نفي الثالث مستنداً   .إلى الحج 

مستنداً إلى العلم نفي الثالث  يكون  لواقع فلوإن كان علم إجمالي بمطابقة أحدهما  

 .الإجمالي

ذلك من وعلى أي  حال لا يترتب أثر التنجيز سواء كان علم إجمالي أم لم يكن، و

 المحذورين.جهة دوران الأمر بين 

 يكن علم إجمالي، فبما أن ه وإن قال أحدهما بالوجوب والآخر بعدم الوجوب ولم

لم يحرز بأن  مؤدى الحجة  هل هو الوجوب أو عدم الوجوب، فإن كان مؤد ى قول 

الأعلم هو الوجوب فهو حجة للمولى على العبد، وإن كان مؤد ى قوله عدم الوجوب 

غير يكون بالفعل، وعلى تقدير  اً مُلزميكون على تقدير  و حجة للعبد على المولى، فهوفه

م بالفعل، فلا يجب الاحتياط ولا يترتب على مثل هذه الحجة المشتبهة بغير الحجة ملز

أثر، فإن ا قلنا بأن  وزان الحجة الإجمالية وزان العلم الإجمالي، ومن الواضح عدم ترتب 
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جوب، وعليه فيمكن الرجوع إلى الأصل الإجمالي بالوجوب أو عدم الوالأثر على العلم  

 المرخص.

 .وهو لزوم الاحتياطأيضاً كان هناك علم إجمالي، فلا يترتب الأثر فظهر أن ه لو 

فعلى هذا المسلك أثر لزوم الاحتياط مستنداً إلى اشتباه الحجة باللاحجة يترتب 

المحذورين، كما إذا أفتى كل  من دوران الأمر بين فيما إذا كانا حكمين إلزاميين، ولم يكن 

بوجوب أحدهما بأن يحتمل مخالفتهما مع الواقع منهما بوجوب شيء ولم يكن علم إجمالي 

ا بأن لا يكون شيء واجباً أو بأن يكون شيء آخر هو الواجب، فيجب الاحتياط  إم 

إلى  هذا المورد مستنداً  مستنداً إلى اشتباه الحجة باللاحجة، ولا يجب الاحتياط في غير

الإجمالي كما تقدم ـ سواء  اشتباه الحجة باللاحجة ـ نعم يجب الاحتياط مستنداً إلى العلم

كان متمكناً من الاحتياط كما إذا قال أحدهما بالوجوب والآخر بعدم الوجوب، أم لم  

 كما في دوران الأمر بين المحذورين. ،يكن متمكناً من الاحتياط

  الحجة باللاحجة لابد  من التفصيل بين الصور. ضوء قانون اشتباه  فظهر أن ه على

العلم فكأن   أحدهما أعلم،    كونترتب أثر على العلم الإجمالي بعدم  المسلك الثاني:  

ح معلوماً بالتفصيل، ولا سيما  .لم يكنالإجمالي  وبعبارة اُخرى فإن ه لابد أن يكون المرج 

أثر، وبما أن  القائل  عليهبأعلمية أحدهما فإن ه لا يترتب في المقام، وأما العلم الإجمالي 

 . يلتزم بالتخيير في المقام أيضاً يير فإن ه ذهب في المتساويين إلى التخ

( من مسائل 38ستمسك في ضمن مسألة )ا سلكه السيد الحكيم في المموهذا 

ح أن  شترط في، فهو وإن لم يطرح المسألة كما طرحناها من أن ه ي(1)الاجتهاد والتقليد المرج 

 .ن  مفاد كلامه هو ما ذكرناهإلا  أ ،يكون معلوماً بالتفصيل
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 هذا المسلك يكون بأمرين: وتقريب

الإجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي، فإن كان الأعلم معي ناً  أحدهما:

د الأعلم بين اثنين فبما أن  الإجماع قائم  على عدم يجب عيه الأخذ بقول الأعلم، وإن ترد 

،  وجوب الاحتياط على العامي فطبعاً يستكشف أن  العلم بأعلمية أحدهما كأن لم يكن

ا في الجملة أو بالجملة، وذلك لأن العلم بأعلمية أحدهما  موجب للاحتياط إم 

 والمفروض وجود إجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي.

تياط إذا كان قول الأعلم مرد داً، على عدم لزوم الاح قائمة االسيرة، فإنه  ثانيهما: 

لتفاضل بينهما ـ ولو يسيراً ـ بأن  الاختلاف بين المجتهدين كثير واإلى ذلك ونضيف 

حيث قال: )ولا تبعد دعوى السيرة أيضاً على   مقطوع به، كما عبر السي د الحكيم

الجهل وشيوع    ،ذلك، لندرة تساوي المجتهدين وغلبة حصول التفاوت بينهم ولو يسيراً 

 وفقد أهل الخبرة في أكثر البلاد، وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك ،بالأفضل

 . (1)بعيداً جداً(

)من دون فرق بين أن يتردد الأعلم بين اثنين أو عشرة ـ مثلاً ـ وبين  وقال أيضاً:

 . (2)غيره من الفروض(

ين أم بين المائة، وعليه فلو كان البناء على الاحتياط سواء كان الاختلاف بين اثن

ليس بناؤهم على فلابد من الاحتياط، والحال أن ا نرى مع العلم بالتفاضل ولو يسيراً 

ا في رسالته العملية وفي حاشيتة على العروة الاحتياط، هذا  ما ذكره في المستمسك، وأم 

 .على الأحوط الاحتياطلزوم فقد وافق الماتن حيث لم يعل ق على ما ذكره الماتن من 

 

 .1/66( مستمسك العروة: 1)

 ( المصدر نفسه. 2)



346  |    

 
  

إذ لم يقم إجماع على عدم وجوب  ؛ المسلك مما لا يمكن الالتزام به لا  أن  هذاإ

على العامي، حتى إذا كان الاحتياط ناشئاً من اشتباه الحجة باللاحجة، ولا الاحتياط 

اط هو عدم وجوب الاحتيالواضح من اتفاقهم يمكن تحصيل مثل هذا الإجماع، و

 .لتعارضهابأن يدع جميع أقوال المجتهدين المطلق 

ا السيرة فغير واضحةوأ كن  لعلم بالاختلاف والعلم بالتفاضل مما لم يإذ إن  ا ؛م 

يحصل في كان يحصل سابقاً للعوام، نعم مثل هذا العلم بالاختلاف والتفاضل وإن 

زماننا، إلا  أن  العلم بالتفاضل ولو يسيراً مما لا أثر له، فإن ا ذكرنا بأن  التفاضل لابد  وأن 

 من أحدهما إلى الآخر، وأن ى موجباً لصرف الريبة الحاصلة من العلم الإجمالييكون 

 لم بالتفاضل بهذا النحو.للعوام الع

ا التوسعة التي ذكرها بقوله: )من دون فرق ...( فانما ذكرها من أجل أن   وأم 

 .ية واحد من العشرة أو من المائةولا سيما إذا علم بأعلم ،الأمر أمر مستغرب

أو المائة لا يوجب كون أقوالهم رة  ـب عنه أن  العلم بأعلمية واحد من العشفالجوا

، غايته أن  في المسألة قولين أو ثلاثة من الأحياء، فالعامي يعلم بأن  أحد مائة أو عشرة 

القولين أو الأقوال الثلاثة قول الأعلم، ولو كان هذا الأعلم بين الألف، والمعيار هو 

د ،تعدد الفتوى   الأفراد. لا تعد 

كابر من لزوم الاحتياط، وهو بتقريب من ا  ما سلكه بعض الأالمسلك الثالث: 

زة بسبب العلم الإجمالي الكبير، وسائر الحجج عب ارة عن أن  جميع التكاليف الإلهية منج 

كل ها مرجعها إلى التعذير ولا تشم  رائحة التنجيز، فلابد  من الامتثال وتفريغ الذمة، 

عليه عدم لزوم الاحتياط المطلق،    و الاحتياط المطلق، إلا  أن ه من المتسالمومقتضى ذلك ه

 .اط بين القولين احتياطاً مطلقاً العمل بالاحتيفلابد  من 
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ولا يأتي على هذا المسلك ما ذكرناه من اشتباه الحجة باللاحجة، وذلك لأن ه في 

بالإتمام لا يكون قولهما   جميع الموارد حتى فيما إذا قال أحدهما بوجوب القصر والآخر

زاً  لإجمالي الكبير، بل أحدهما ن معذراً، إذ المفروض تنجز الأحكام بالعلم ا بل يكو ،منج 

بأن  إتيان الإتمام يكون يقول بأن  إتيان القصر يكون كافياً في مقام الامتثال والآخر يقول  

 .كافياً 

حجة، وعليه فلابد  له بأن ه لا أثر تعذيري لاشتباه الحجة باللاإلى ذلك ونضيف 

 .لعدم الاحتياطهما أعلم لا يكفي مقام الامتثال، والظن بأن  أحدمن الاحتياط في 

كما في دوران الأمر بين المحذورين أو لعدم سعة   ، لو لم يتمكن من الاحتياط  ،نعم

الوقت، فلابد  له من الأخذ بمظنون الأعلمية، وذلك لأن  هذا الامتثال أقرب إلى الواقع 

 أقرب إلى الاحتياط. خرالأخذ بقول غيره فيما إذا لم يكن فتوى الآ من

شيء   فرض وجود العلم الإجمالي الكبير، وعدم لياقةوهذا المسلك صحيح على

آخر للتنجيز، وأما إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي الكبير بموارد توافق المجتهدين، أو 

 فلا يمكن الالتزم بهذا المسلك.قلنا بلياقة شيء آخر للتنجيز ـ كما نقول ـ 

زية سائر الحجج، فإن ه حينما نسأل شخصاً  : لماذا تصلي قصـراً أو ولا ريب في منج 

تهدي قال كذا ولا يجيب بأني أعلم إجمالًا بأحكام إلزامية، والعلم جهراً؟ فيجيب بأن  مج

زاً ما لم تقم حجة على حكم من الأحكام،  لا تُنسب  لحجة ا بعد قيامف الإجمالي يكون منج 

زية إلا  إليها.  المنج 

الحجة باللاحجة، ونتيجة ذلك فظهر بأن  الصحيح في المقام إجراء قانون اشتباه 

رد على ما تقدم. والسيد الطباطبائي وإن قال بلزوم الاحتياط على التفصيل بين الموا

إن ه يقول )على الأحوط( مبتن على ما ذكره في الأعلمية حيث  :الأحوط، إلا  أن  قوله
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، إلا  أن  )على الأحوط( في المقام له وجه :بالرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط، فقوله

 واستحبابي في بعض الموارد كما تقدم. هذا الاحتياط لزومي في بعض الموارد

 هذا تمام الكلام في الصورة الثانية.

 أحدهما  ما إذا أحرز الاختلاف بينهما مع جهله بأعلميةالصورة الثالثة: 

لاً ولا إجمالاً، وفي لا تفصي ،علم بأعلمية أحدهما يس لهإذا علم بالاختلاف ول

  :هذه الصورة 

 .منهما مع تساوي الاحتمالينتارةً نحتمل التساوي أو نحتمل أعلمية كل  واحد 

كما إذا كان أحدهما  ،نحتمل أعلمية كل  منهما مع عدم تساوي الاحتمالين ثانيةو

 .والآخر محتمل الأعلميةالأعلمية مظنون 

 .ي ونحتمل أعلمية أحدهما المعين  نحتمل التساو ثالثةو

أن  الحكم في الصورتين الأخيرتين هو الأخذ برأي دْوي بالنظر البَ ى قد يترآف

مظنون الأعلمية، وذلك من جهة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، إلا  أن ه 

  .د على المسالك السابقة في المتساويينلابد  من البحث عن هذه الموار

 ليه المشهور. ذهب إ التخيير الأخذي، وهذا ماالمسلك الأوّل: 

 الأخذ بالأحوط بين القولين.المسلك الثاني: 

 التخيير التطبيقي.المسلك الثالث: 

ا على المسلك  لأم  وهو التخيير الأخذي بمعنى أن  ما أخذه المقل د من ، الأو 

 .ما لم يكن أحدهما أعلم حجة بالنسبة إليهالقولين يكون 

ا  التخيير الأخذيوالدليل على ا لفظي وإم   .لب ي إم 

إذا استظهرنا ذلك العموم البدلي كما  ، فإما نستفيد من الدليلكان لفظياً  أما إذا

 بينهما. عارضحقق التلا يتف، من كان من الفقهاء... :قوله  من
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  (1)الفقهاء اُمناء الرسل :كقوله الشمولي نستفيد من الدليل العموم ما إو

  .بمناسبة الحكم والموضوعالأخذي إلا أنا نستظهر منه التخيير وأشباه ذلك، 

 قد خصصت هذه الإطلاقات في قول الأعلم إما بدليل لفظي أو لبي.إلا  أن ه 

نشك في مصداق المخصص اللفظي فحيث إنا ذا خصص بمخصص لفظي إف

 ،الأعليمة بالاستصحابيمكن إثبات عدم هل هو أعلم أو لا، ف علم بأن  هذالا نو

 . فيدخل ذلك في الإطلاق

يمكن اد عاء أن  العقل يحكم بأن  فمضافاً إلى ذلك  لُب يا خصص بمخصص ذوإ

فلا مخصص   .الخارج هو معلوم الأعلمية، سواء كان معلوماً بالعلم الإجمالي أم التفصيلي

  التمسك بالأصل في هذا.للإطلاقات حينئذ ولا حاجة إلى

 إذا كان فيما الاستصحاب في الصورتين الأخيرتينبالتمسك وكيف كان فيمكن 

ونتيجة  بين التعيين والتخيير في الحجية،، ولا يكون من دوران الأمر المخصص لفظياً 

ذلك أن  الظن بالأعلمية في أحدهما، أو احتمال أعلمية أحدهما، كأن لم يكن، إذ ليس 

معلوم الأعلمية، لأن ه على هذا المسلك لابد  وأن علمية ومحتمل الأعلمية بمظنون الأ

ا تفصيلاً أو إجمالاً، والظن أو الاحتمال لا يكون لهما أثر بعد  يكون الأعلم معلوماً إم 

ص به.  جريان الاستصحاب ونفي عنوان المخص 

دل  بالإجماع أو كما إذا است ،كان مستند التخيير الأخذي هوالدليل اللب يأما إذا و

أو أن  منشأه  ،ينالسيرة بأن يقال: منشأ هذا القول هو الإجماع على التخيير في المتساوي

شف من هذا كستالقولين، ويُ  وراء بالنسبة إلى ماالإجماع على عدم وجوب الاحتياط 

 .، أي الحجية التخييريةالإجماع حجية القولين

 

 .72/380 ( بحار الأنوار:1)
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ا   هو التساوي الواقعي وموضوع موضوع التخييريكون أن وعلى أي  حال فإم 

صحاب يكون المورد من التعيين هو الأعلمية الواقعية، وهنا مع عدم ملاحظة الاست

علمية أو محتمل الأعلمية  لأن  مظنون الأ ؛دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية

 فيها، والشك في اً بها، والآخر تكون حجية رأيه مشكوك اً تكون حجية رأيه مقطوع

 .لقطع بعدم الحجيةلالحجية مساوق 

ا مع ملاحظة الاستصحاب، فربما يقال بأن  ا حاب كما ينفي أعلمية لاستصوأم 

ينفي تساويهما، فلا يمكن إثبات التخيير بالاستصحاب، وذلك لأن  التساوي،  أحدهما

عدم وعدم أعلمي ة أحدهما، كلاهما مؤث ر في إثبات التخيير، أي: أن  التساوي بعنوانه، و

 هذا بخلاف ما إذا كان الدليل لفظياً، فإن  استصحابوالأعلمية بعنوانه منشأ للأثر، 

ص لا يتعارض مع ا كل  امرأة )إذا قيل:  صحاب عدم العناوين الخاصة، فستعدم المخص 

، فإن  استصحاب عدم قرشية هذه المرأة لا يكون معارَضاً (إلا  القرشي ة  خمسينتحيض إلى  

بعنوانه في الدليل،  (عدم القرشية)رشية، وذلك لعدم أخذ باستصحاب عدم الق

متعارضين يكونان حجة تخييرية  ي يقول بأن  كل  خبرين أن  الدليل اللفظهنا والمفروض 

إلا  إذا كان أحدهما أعلم، فاستصحاب عدم أعلمية أحدهما لا يتعارض مع استصحاب 

 . الدليلعدم التساوي، وذلك لأن  التساوي غير مأخوذ بعنوانه في

ا إذا كان الدليل لُب ياً، فالمفروض أن  التساوي له عنوان، وبما أن  ال تساوي وأم 

فاستصحاب عدم أعلمية أحدهما يكون معارضاً باستصحاب عدم  معنون في الدليل،

 تساويهما، فلا يمكن إثبات التخيير.

 هذا كل ه إذا كان التساوي المأخوذ في الدليل هو التساوي الواقعي.

ا إذا قلنا بأن  مراد المجمعين أو السيرة ليس هو التساوي الواقعي، بل مرادهم و أم 

ام الإثبات، أي: عدم إحراز أعلمية كل  منهما على تساوي تساويهما بحسب مقمن ال
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نفى أعلمية تُ إذ    ؛فيمكن إثبات التخيير بالاستصحاب  الآخر من جهة عدم وجود مثبت،

فروض أن  الآخر ليس بأعلم ة بالاستصحاب، والممظنون الأعلمية ومحتمل الأعلمي

 .هذا كل ه على مسلك التخيير الأخذي .قطعاً 

ا على المسلك الث بسبب العلم  وهو الأخذ بأحوط القولين في المتساوييْن  ،انيوأم 

ز لجميع الأحكام، وعليه لابد  من  وىعدالإجمالي الكبير ب أن  العلم الإجمالي الكبير منج 

لق، إلا  أن  الإجماع أو التسالم قائم على عدم وجوب الاحتياط فيما وراء الاحتياط المط

 .هذا نوع من التبعيض في الاحتياطالاحتياط بين القولين، و القولين، فيجب

، ومن الواضح عدم حجية وعلى هذا المسلك لا يكون هناك أثر للاستصحاب

إلا  إذا قامت الحجة على الظن والاحتمال، فوظيفة العامي هي الاحتياط بين القولين 

 .الاحتياطيجب أعلمية أحدهما، وبما أن ه لم تقم الحجة ف

و لم يتمكن من الاحتياط، كما في دوران الأمر بين المحذورين أو لعدم سعة نعم ل

وذلك لأقربي ة قوله إلى الواقع،   ؛وفق قول مظنون الأعلميةلابد  من العمل على  فالوقت،  

ان الأمر بين المحذورين، وفي ضيق الوقت يكون بالعمل على أي: إن  الاحتياط في دور

 .ل الأعلميةتموفق قول مظنون الأعلمية ومح

مفيد ليكون أثره التخيير في كيفية لاستصحاب نفي الأعلمية هنا باهل ف

 ؟التبعيض

، فإن  استصحاب عدم أعلمية مظنون الأعلمية أو محتمل أثر لهوجود بربما يقال 

لى الغاء المظنة أو الاحتمال شرعاً، فيكون حكمه حكم المتساويين الأعلمية مرجعه إ

 ذ بقول كل منهما.بحكم الشارع، فله الأخ
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قال السي د الخوئي: )وذلك لأن  معنى   فقد،  جريان الاستصحاببعدم  وقد يقال  

هذا الاستصحاب أن  من ظن أو احتمل أعلميته لم يحصل قوة زائدة على قوة الآخر وهذا 

 .(1)عارَض بعدم تحصيل الآخر قوة تساوي قوة من ظننت أو احتملت أعلمي ته(كما ترى م

ه لا تحصيل الآخر قوة تساوي قوة من ظننت أو احتملت أعلميت عدم فيه: أن  و

  .د التعب د بأن  أحدهما ليس بأعلميكون منشأ أثر بع

هما لأن ثم قال: )على أن ه لايثبت به التساوي، ومعه لا يمكن الحكم بالتخيير بين

 .(2)موضوعه التساوي الغير المحرز في المقام(

متوقف على عدم قيام الحجة، فإن قامت ل به أن  الاحتياط الذي كان يقو فيه:و

حجة على نفي قيمة الاحتمال فلا يجب الاحتياط، وهنا الاستصحاب يثبت أن  الظن أو 

 وهذا كاف في الحكم بالتساوي.الاحتمال لا قيمة له، وهو ملغى. 

ا على المسلك الثالث وهو التخيير التطبيقي استناداً إلى موثقة سماعة، فإن  ،وأم 

ى هذا العلم ـلواقع فيكون مقتضلالي أو حجة إجمالية بمطابقة أحدهما لم إجمكان ع

الإجمالي هو الاحتياط، إلا  إذا قامت الحجة على أعلمية واحد منهما، ومن الواضح أن  

ة ولا يوجب انحلال العلم الإجمالي، وإن لم يكن علم إجمالي الظن أو الاحتمال ليس بحج

ا يكون أحدهما في هذه الصورة ولشـيء والآخر موجباً لشيء آخر،  اً موجب في البين فإم 

ا نقول بوجود العلم الإجمالي الكبير أو لا نقول، فإن قلنا بوجوده كما قال السيد الخوئي  إم 

يكون  ـ هو المختاركما  ـ رنا وجود العلم الإجماليفلازمه الاحتياط في المقام، وإن أنك

صة، وإج صة مبتن على عدم وجود الحجة، المقام مجرىً للاُصول المرخ  راء الأُصول المرخ 

 

 .1/165: للسيد الخوئي( التنقيح 1)
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وعدم وجود الحجة يثبت باستصحاب عدم أعلمية مظنون الأعلمية أو محتمل 

عدم إثبات جريان الأُصول المرخصة في  ىكفالأعلمية، بل لو لم نقل بالاستصحاب 

صالحجة، نعم لابد  له من الفحص عن   ة.الأعلمية حتى يمكنه إجراء الأُصول المرخ 

 هذا بناءً على عدم شمول الموثقة كما إذا قال كل منهما بأمر.

ا إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً كما هو مفاد الموثقة، فهو في سعة إلا  فيما   وأم 

ص لُب  إذا كان أحدهما أعلم، فلابد  م ي، وأما مجرد ن إحراز الأعلمية إذا قلنا بأن  المخص 

م الاحتياط بالأخذ بقول مظنون فهو غير كاف للزو الظن أو الاحتمال بالأعلمية

ص لفظي كما إذا استفدنا التخصيص  علمية أو محتمل الأعلمية، وإن قلنا بأن  الأ المخص 

لمية أو محتمل الأعلمية، لأعمن المقبولة، فالاستصحاب يقتضـي عدم أعلمية مظنون ا

 احتمال الأعلمية.  السعة ثابتةً في موارد الظن بالأعلمية أو ذلك تكونونتيجة 

هذا تمام الكلام في الأعلمية والفروع المترتبة عليها، وقد ظهر مما ذكرنا أن  

 الأعلمية ليست من شرائط المجتهد، بل من المرجحات عند التعارض.
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 الأورعيةالترجيح ب

حات عند  ظهر  د ما  بع لأورعية اأن   الكلام في    عيق  التعارضأن  الأعلمية من المرج 

حات، هل هي في عرض أيضاً حات من المرج   أو لا؟ وعلى تقدير كونها من المرج 

 الأعلمية أو في طولها؟

ح بعضهم  وقد اختلف المتأخرون مم ن لهم تعليقة على العروة في ذلك، فقد صر 

وبعضهم حكم به من باب أن  ذلك أولى، ومن راجع كلمات بلزوم تقديم الأورع، 

حات، إلا  أن  بعضهم المتقدمين يظهر له بأنهم كانوا ير ون الأعلمية والأورعية من المرج 

حات، وهذا كالسيد المرتضى على ما في الذريعة ما معاً من المرج  ، وبعضهم (1)قد قال بأنه 

ه أوضح بعد ذلك بأن ه إذا كان أحدهما أعلم إلا  أن   ،ورعية معاً وإن ذكر الأعلمية والأ

ماً على الأو  :ى في الذريعةـرع، فقد قال السيد المرتضوالآخر أورع يكون الأعلم مقد 

اً وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو  )وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخير 

اً، ومنهم  :أورع وأدين فقد اختلفوا م من أوجب فمنهم من جعله مخير  أن يستفتي المقد 

كلها بذلك لأن  الثقة هاهنا أقرب وأوكد والأُصول  ؛في العلم والدين، وهو أولى

 . (2)شاهدة(

)وإن ات فق اثنان أحدهما أعلم والآخر أكثر عدالة  :وقال المحقق الحلي في المعارج

م الأعلم(  . (3)وورعاً قُد 

 

 .2/801( الذريعة الى اُصول الشريعة: 1)

 صدر نفسه. ( الم2)

 .201( معارج الاصُول: 3)



 355 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

متهكذا الش، و(1)وذكر العلامة في كتابه المبادئ مثل ذلك ها هيد في الذكرى في مقد 

د وجب ات باع الأعلم اإوفي الإشارة الرابعة، قال: )ف نه الحديث ن تعد  لأورع ـ كما تضم 

 . (2)تقليد الأعلم( :فإن تقابل الأعلم والأورع فالاوُلى .ـ لزيادة الثقة بقوله

 .(4) المعالم، وهكذا صاحب (3)وذكر الشهيد الثاني في منية المريد ما يشبه ذلك

حية الأورعية في طول الأعلمية،  وعلى أي حال فظاهر كلمات القدماء هو مرج 

لماتهم أن  حكمهم بذلك من جهة زيادة الوثوق، فكما أن  الأعلمية موجبة ويُستفاد من ك

ق ويدق ق أكثر من غيره في مستند  لازدياد الوثوق كذلك الأورعية، فإن  الأورع قد يحق 

بأن  من كثرة ورعه وصدقه اختصر  الرواة نقل عن بعض  ثرة ورعه كمافتواه بملاحظة ك

 .كما في ترجمة حماد بن عيسى ،وايةر بعينس سمععلى عشـرين رواية مع أن ه قد 

والمقصود أن  الأورعية توجب ازدياد الدق ة والتحقيق في مستند فتواه وملاحظة 

ي بذلك، بل يراجع مثلاً، فهو لا يكتفجميع الخصوصيات كما إذا رأى رواية في الوسائل 

 .ورعيةموجود في الأ وعليه فالملاك الذي في الأعلمية المصادر الاخُرى ورعاً،

الأفراد مختلفون في فإن  ، إلا بعد التثب ت ية تقتضي عدم الإخبارالأورعكما أن  

ل الرذلك، فقد لا يُبرز الشخص فتواه بملاحظة أقل  شيء، وور أي عه يقتضي أن يحص 

ه الشرعية، وبعد تحصيله والتدقيق في المظان يخبر عن رأيه ونظره، ن مظان  موالنظر 

  .يحصل الوثوق بقوله أكثر من غيرهاره عن فتواه وبملاحظة ورعه في إخب

 

 .248( مبادئ الوصول: 1)

 .1/43( ذكرى الشيعة: 2)

 .304ة المريد: ( مني3)

 .246( معالم الدين: 4)
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مين من الأورعية أحد هذين المعنيين ، إما الأورعية في مرحلة ومراد المتقد 

 .الاستنباط أو في مرحلة إبراز الفتوى

ا مجرد الأورعية فيوأ مراد  تمما لا ترتبط بالاستنباط، وليس يالشبهات فه م 

ا لا تلائم التعليل المذكور في كلماتهم لها بالاستنب علاقةإذ لا  ؛الفقهاء اط، مضافاً إلى أنه 

سياق الكلام يقتضي أن يكون المراد أحد  بل)لأن  الثقة هنا أقرب(، أو: )لزيادة الثقة(، 

مين، فإن ه لو قال راجع الطبيب الفلاني، فإن ه أورع، أي: أن ه أورع في  :المعنيين المتقد 

ص المرض بأقل  علامة من علامات ذلك المرض، بل  تشخيص المرض، بأن لا يشخ 

لا أقل  ، للازمه يُعطي الدواء بالمقدار ايفحص فحصاً تاماً ليحكم بشكل صحيح، أو أن  

 فإن  الزائد كالناقص، والكلام في دليل ذلك. ،ولا أكثر

ا الأُصول.والدل ا الروايات وإم   يل إم 

ضنا لها في ا الروايات فتكفينا الروايات التي تعر  حية الأعلمية من  أم  مسألة مرج 

الحكم ما حكم به أعدلهما  مقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة داود، فإن  في المقبولة: 

بالقاضيين ، والإشكال بأن  الرواية ترتبط (1)وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

 جوابه. قد تقدم الكلام فيه وفي

ا الإشكال الذي ذُكر في التنقيح من أن )ظاهرها أن كلاً من تلك الصفات  :وأم 

ح بالاستقلال لا أن المرجح مجموعها وإن كانت قد جمعت في البيان، وعليه لو قلنا   ،مرج 

ذا كان أحد بشمولها للفتويين المتعارضتين فلا مناص من الحكم بتساقطهما فيما إ

ح فيتساق طان، وهذا المجتهدين أفقه ـ مثلاً ـ والآخر أورع لاشتمال كل  منهما على مرج 

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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،  (1)عين  عند التعارض وإن كان غير الأعلم أورع(لا يلتزم به الخصم فإن  الأعلم هو المت

ثم قال بعد ذلك: )وهذه قرينة كاشفة عن أن  المقبولة ونحوها غير شاملة للفتويين 

 . (2)ارضتين(المتع

 فالجواب عنه أن  هذه لا تكون قرينة على عدم شمول المقبولة ونحوها للفتويين

م الأعلم على الأورع، فإن  الأعلمية  إن ه بملاحظة المناسبات المرتكزة المتعارضتين، ف يقد 

 . فيما إذا تقابل الأعلم والأورع  موجبة لأكثري ة الوثوق من الأورعية، ولا نلتزم بالتساقط 

لا مطلق  ،الأورعية المرتبطة بمرحلة الإفتاء لظاهر أن  المراد من الأورعوا

همه القدماء، ولذا عل لوا لم تتعل ق بمرحلة الاستنباط أو الفتوى، وهذا ما فالأورعية وإن  

ذلك بزياده الثقة وأشباهه، كما أن ه ليس المراد من الأفقه، الأفقه في غير ما يرتبط باستنباط  

لمراد من كان أفقه في علم الحديث واستنباط الأحكام، والأفقهي ة في الأحكام، بل ا

حلة أيضاً توجب توجب زيادة الوثوق، كما أن  الأورعية في هذه المرالاستنباط هي التي 

مع تساويهما في الدرجة  كثرة الوثوق، وهذا نظير ما إذا قيل بأن  أحد الطبيبين أورع

المرضى أحسن، وهو ذو ضمير حي  ويتعامل  معنى ذلك أن  معاملته معف، العلمية

 . هإبراز رأي فيلمرض ول هتشخيص فييحصل للانسان وثوق أكثر فبإنسانية مع المرضى، 

حية الأورعية ولا بأس فظهر أن   الروايات من وجهة نظرنا دال ة على مرج 

 بالاستدلال بها. 

ا   المذكورة في المبانييختلف  العملية في المسألة فهوالأُصول ما تقتضيه وأم 

 .المتساويين

 

 .175ـ  1/174: للسيد الخوئيح ( التنقي1)

 .175( المصدر نفسه: 2)
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ر، بل المتسالم عليه قلنا في المتساويين بالتخيير الأخذي ـ كما عليه المشهو فإن

إلا  بعض المتأخرين ـ فمورد الإجماع والتسالم ما إذا لم يكن أحدهما بينهم، ولم يخالف فيه 

م يقولون بالتخيير فيما إذا  لم يكن أحدهما  أورع، كما ظهر ذلك من عبارة القدماء، فإنه 

ا إذا كان أحدهما أورع فهو خارج عن مورد التسالم والإجم اع، فلابد  أعلم وأورع، وأم 

بين التعيين والتخيير في  النظر عن ذلك يدور الأمر من الأخذ بقول الأورع، ومع قطع

ا تعييناً، وأ  ؛الحجية ا من جهة التخيير وإم  ا لأن ه إن أخذ بقول الأورع فهو حجة قطعاً إم  م 

 قول غير الأورع فيشك  في حجيته ولو من جهة ما ذكره القدماء.

أن  الامُور التي هي دخيلة في الفتيا قد  :هاني ذكر ما محصلهفإلا  أن  المحقق الإص

تكون دخيلة في أصل الكاشفية، وهذا مثل العلمية، وقد لا تكون دخيلة في أصل 

أحدهما أقوى فيما هو ملاك الحجية بأن الكاشفية، بل من الشروط مثل العدالة، فإن كان  

مر بين التعيين من جهة دوران الأ هلذ بقويأتي الكلام في لزوم الأخكان أحدهما أعلم ف

ا شرط تعب دي، فيكون التمسك  والتخيير، وإما لا تكون دخيلة في الكاشفية فبما أنه 

 . (1)بالقانون المذكور محل إشكال

حيتهاإ، حيث تقدما نه مم  ويظهر الجواب ع هي إن ما  ن الأورعية التي نقول بمرج 

ا دخيلة في الكاشفية وموجبة لم  إنوحتى لا مطلق الأورعية  ،زيد الوثوقمن جهة أنه 

كانت خارجة عن مرحلة الإفتاء، بأن كان أحدهما أورع من الآخر في الشبهات، وعلى 

مين مو ا غير دخيلة في الحجية، فلا ريب أن  أقوال المتقد  جبة للشك في حجية فرض أنه 

ة مساوق قول غير الأورع، وهذا كاف في الحكم بعدم الحجية، لأن  الشك في الحجي

 .، فلابد من أخذ قول الأورعطع بعدم الحجيةللق
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وإن قلنا بالتخيير التطبيقي من جهة موثقة سماعة كما قلنا به، فهذه الرواية لا 

تي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في إطلاق لها فيما إذا كان أحدهما أعلم أو أورع، فيأ

راً له قطعاً كون  الحجية، فإن طب ق عمله على وفق قول الأورع في وإن طب قه على قول   ،معذ 

ريتهغير الأورع ف  .يشك  في معذ 

وإن قلنا بلزوم الأخذ بأحوط القولين في المتساوييْن، فلا يمكن التمسك بالقانون 

ه بما أن  الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط المطلق، المذكور، ويتساقطان، إلا  أن  

إن أمكن الاحتياط فهو، وإن لم يمكن كما إذا دار ، ففيجب الأخذ بالأحوط بين القولين

أن ه لا يجب عليه الأخذ بقول الأورع،   الأمر بين المحذورين، أو لضيق الوقت، فذكر  

ر في ذلك أنه لابد  له أن ـ خذ بقوله، والسوالحال أن ه ذكر في مظنون الأعلمية أن ه يجب الأ

وذلك لضيق الوقت، فالامتثال امتثالٌ  يأتي بإحدى الصلاتين من القصر أو الإتمام 

 .توجب ذلكالأعلمية احتمالي والأورعية لا توجب تقوية احتمال الامتثال كما كانت 

ث موجبة والجواب عنه يظهر أيضاً مما تقدم، فإن  الأورعية التي هي محل البح

خذ بقول فتوى الأورع، وطبعاً تكون موجبة لقوة احتمال الامتثال، فلابد  من الألأوثقية  

 الأورع فيما إذا لم يكن الاحتياط ممكناً. 

ح عند التعارض حيتها في طول  ،فظهر أن  الأورعية كالأعلمية مرج  إلا  أن مرج 

 علمية.الأ

 

 تقليدالشروط المعتبرة في مرجع ال :المسألة الثالثة

 :شروط في مرجع التقليد يعتبر

 الحياةالأوّل:  الشرط
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ية قول المج شتراط الاتهد أن يكون حي اً أو لا؟ وعلى فرض هل يُشترط في حج 

 هل يكون معتبراً في الابتداء والاستدامة أو أن ه يعتبر في الابتداء فقط؟ 

 والبحث فعلاً في تقليد الميت ابتداءً 

وما نسب الى المشهور، بل اد عي  ،لينسألة على قوهذه المالأعلام في اختلف 

، وفي قبالهم ذهب جماعة من الأعلام (1)تقليد الابتدائيالإجماع عليه  هو اعتبار الحياة في ال

إلى جواز تقليد الميت، فمن الاُصولي ين الذين قالوا بذلك هو المحقق القمي على ما في 

وا على جواز تقليد   والقوانين، ومن الأخباري ين   (2)جامع الشتات المتأخرين جماعة قد أصر 

 الأموات.

ا العامة فالظاهر أن  السابق ين منهم كانوا يقولون بعدم جواز تقليد الميت، فقد وأم 

رين  (4)جماع عليهاع على ذلك، وكذا نقل الغزالي الإالاجم (3)اد عى الرازي ، إلا  أن  المتأخ 

قوا على جواز تقليد الأموات، انسداد باب الاجتهاد عندهم بدوامنهم بعد  ع مختلفة اتف 

قالوا بأن ه لابد  أن  ة، مذاهب أربعبل على وجوب ذلك، فإن ه بعد حصرهم للمذهب في

المذاهب، وحصُر المذاهب في أربعة قد هذه يكون القضاء أو الإفتاء على طبق أحد 

ديهم، فإن ه لاأوجب انحطاطهم الفكري، على ما ذكره  م إبداء قول  يمكن له بعض مجد 

دثة في زماننا يكون ذا قيمة حتى بالنسبة الى المسائل المستحدثة، مع كثرة المسائل المستح

 هذا، ولذا ظهر عندهم دعاة لانفتاح باب الاجتهاد وعدم جواز تقليد الميت.

 

 .21/402( جواهر الكلام 1)

 .4/469( جامع الشتات 2)
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جواز تقليد وعلى أي  حال فالمسألة مختلف فيها، والمشهور بين الشيعة هو عدم 

 الميت ابتداءً.

 دل القائلون بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً بوجوه متعددة، أهم ها ما يلي:واست

الإجماع، حيث اد عي على اشتراط الحياة، فقد نُقلت في مطارح ل: الوجه الأوّ 

الإجماع ، وبعضهم قال باعتبار هذا  على ذلكودعاو  متعددة للإجماع  ة  الأفهام أقوال كثير

 .لنقل ذلك من قبل كثير من العلماء

 إلا  أن ه يمكن المناقشة في الاستدلال بالإجماع بأمور:

ضوا للمسألة صراحةأن  علماءنا الالأمر الأوّل:  لا  ،سابقين على العلا مة لم يتعر 

ض للمسألة هو العلا مة، إلا  أن ه لم ل من تعر  ض  يتعر  نفياً ولا إثباتاً، والظاهر أن  أو 

فإن كان عن  ،نه أن ه لو نقل الناقل فتوىً ، بل ذكر ما مضموللمسألة بنحو ما طرحناه

ا إذا نقل فتوى الميت فلا يعتبر، لأن  الميت لا  الحي يجوز الاعتماد على قوله بشرائطه، وأم 

 قول له، ولذلك ينعقد الإجماع بموته.

ض للمسألة الشهيد في الذكرى ظاهر    مة، وقال بأن  العلا    بنحو ما طرحه  وقد تعر 

ين بأن  الميت لا قول له وينعقد الإجماع بموته.العلماء عدم اعتبار نق  ل فتوى الميت محتج 

ض صاحب المعالم م استدل وا على وجه لا وتعر   أيضاً لهذه المسألة، إلا  أن ه قال بأنه 

أن ه لا قول له وينعقد ينبغي أن يُذكر، وكلامه هذا مشير إلى الوجه المذكور في كلماتهم من  

 الإجماع بموته.

 ب المعالم بوجه آخر سنذكره إن شاء الله.واستدل صاح

ق الثاني، وبعد الشهيد اد عى الإجماعَ جماعةٌ، منهم: اب ن أبي جمهور، والمحق 

  .لمحقق النراقي في المناهج وغيرهموا
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ل الكافي مُوهم خلاف ققال: إربما يو ولهم وأن ه يحوز ن  ظاهر كلام الكليني في أو 

مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل  من اقتبس منه تقليد الميت، فقد قال الكليني: )

إلى انقضاء الدنيا، إذ الرب  جل  وعز  واحدٌ وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره 

ريعة ـوالرسولُ محمد خاتم النبيين ـ صلوات الله وسلامه عليه وآله ـ واحدٌ، والش

 :فيكون تعليله هذا،  (1) حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة...(   لال محمدواحدة وح

ل كونه تعليلًا ا التعليإذ ظاهر هذ ؛ ( موهِماً جواز تقليد الميترهخ أالى. )إذ الرب ..

  .للاقتباس و للعمل

إلا  أن  الظاهر أن  التعليل خاص بالاقتباس، وذلك لأن  وحدانية الرب والرسول 

رائه، وأما بلحاظ أن  هذه والشريعة لا تتنافي مع اقتباس المقتبسين وإن كانوا مخالفين لآ

ير بأن  هذه الآثار كلها فربما لا يعتقد كث الآثار هي الآثار الصحيحة عن الصادقين 

بما اعتقده الكليني من التخيير في صورة تعارض الأخبار، إلى غير   صحيحة، أو لا يعتقد

 ذلك من الأمور، وهذا التعليل لا يقتضي جواز تقليد الميت. 

ه من الممكن أن  الكليني نقل في الكافي أحوط الأقوال والروايات، أن  مضافاً إلى 

تقليد الميت، كما أن از على وفق كتابه بعد موته، وإن لم يقل بجوولذا يرى جواز العمل 

ن ه أالذي لا يقول بجواز تقليد الميت قال في مناسكه ما مضمونه:  نصاريالشيخ الأ

ر الانتفاع بها على حياته فقط، ـاً حتى لا يُقتصسلك طريق الاحتياط في هذه الرسالة غالب

 ه فلا تُنسخ هذه الرسالة، ولذا كانت رسالتهفبما أن ه سلك طريق الاحتياط في رسالت

 .انت التعليقات عليها نادرة جداً مت بعة إلى السنين الأخيرة، وك

 

 .1/7( الكافي: 1)
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أقل  فظهر أن  عبارة الكليني لا تدل على أن ه كان يقول بجواز تقليد الميت، ولا 

يقول  لامن أن  هذه العبارة لا تكون دليلاً على أن  من تقدم من العلماء على العلا مة كان 

 بجواز تقليد الميت.

ر عنه مم ن كانوا يقولون بحجية الإجماع في والعمدة  استدلال العلا مة ومن تأخ 

جماع إذا عصر واحد في باب الإجماع الدخولي، حيث إن  العلا مة وغيره قالوا بانعقاد الإ

ب  اُجيب عنه بوجوه متعددة، ولذا قال صاح قدمات المخالف، إذ الميت لا قول له، و

نبغي أن يُذكر، وذلك لأن ه إذا انعقد الإجماع بموت المعالم إنهم استدلوا على وجه لا ي

المجتهد المخالف فيسُتكشف أن  قوله في حال حياته لم يكن حجة، وذلك لأن  قوله على 

عصوم، فمِن موته يُستكشف عدم اعتبار رأيه، إلى غير ذلك من الوجوه خلاف قول الم

 ذا الاجماع.ات الشيخ )مطارح الأنظار( للرد على هالتي ذُكرت في تقرير

وعلى أي  حال، فالإجماع وتعليله عليل، والشهيد وإن استظهر من ظاهر العلماء 

ر ين استظهروا بأن  المراد من ذلك إلا  أنه نقل أيضاً الخلاف عن بعض، إلا  أن  المتأخ 

 قوال علماء الشيعة.البعض بعض العامة، مع أن  الشهيد بنى في الذكرى على نقل أ

ق. فظهر أن ه ليس في  المقام إجماع محق 

، وعلى فرض   الأمر الثاني: قه معل ل بتعليل فيه تأمل  أن  الإجماع مضافاً إلى عدم تحق 

هي فتوى أن  السابقين أفتوا باشتراط الحياة كما  تمامي ته يكون الإجماع مدركياً، نعم لو

متعددة من به وجه من باب تلاحق أفكار  المشهور من المتأخرين لكان للاستدلال

ع الاحتمالات في  الأكابر المختلفين في الرأي، وذلك لحصول الاطمئنان من باب تجم 

رين من الاُصوليين ق عند المتأخ   .محور واحد، إلا  أن  الإجماع تحق 

 ابتداء قصور أدلة التقليد عن إثبات حجية قول الميتالوجه الثاني: 

متين: بوجه م جواز تقليد الميت ابتداءً استدل  على عدقد   مؤل ف من مقد 



364  |    

 
  

أن  الوجوه التي كنا نستدل بها على جواز تقليد الفقيه كلها قاصرة المقدّمة الاُول:  

 عن إثبات حجية قول الميت.

الشك في وأن ه على فرض قصور الأدلة يكون المرجع هو الأصل،  المقدمة الثانية:

 جية.الحجية مساوق للقطع بعدم الح

ة الدالة على جواز التقليد: :أمّا المقدّمة الاُول   فإن  الأدل 

: بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، مع عدم الردع، ولا شك في أن  منها

مين بناء العقلاء إنما هو على الرجوع ا لى أهل الخبرة من الأطب اء والمهندسين والمقو 

ن بناء العقلاء عارجي الذي هو عبارة اُخرى وغيرهم من أرباب الِحرَف، والجري الخ

إنما هو على الرجوع الى أهل الخبرة في زمان حياتهم، وهذا هو الذي كان بمرآى ومنظر 

 عن ذلك. ومع ذلك لم يردع أئمتنا  من المعصومين 

مانع من الرجوع إلى مكتوبات أو آراء أهل الخبرة وإن مات صاحب  ال: لا لا يق

كما هو الحال    ،طبيب آراءه بحيث يفهمه العوامما إذا كتبَ مهندسٌ أو  الرأي والكتاب، ك

ي بعضها بإرشاد العوام. ا كُتبت من أجل العوام ولذا سُم   في الرسائل العملية حيث إنه 

لا يوجب تشكيل بناء  هصحيحاً في الجملة إلا  أن  ن  هذا وإن كان إفإن ه يقال: 

رة عن الجري العملي ، والبناء العقلائي عباالعقلاء، نعم هذا صحيح بحسب المرتكزات

على نحو القضية الخارجية، وهذا هو الذي يردع أو لا يردع إذا كان بمنظر من الشارع 

ا ما في أذهانهم من الرجوع إلى آراء السابقين من أهل الخبرة ـ إذا كان لهم  المقدس، وأم 

اقع، ومن الواضح، عدم ردعه إذا كان على خلاف الو آراء ـ فلا يجب على الإمام 

، بل كان الجري الخارجي جود كتب معدة لبيان الفتاوى في زمن الأئمة الطاهرين  و

ل من كتب رسالة عملية هو علي  على مراجعة الفقهاء بعنوان الاستفتاء والفتوى، وأو 
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كان محدوداً   ئمة الطاهرين  ء العقلاء في زمن الأن بابويه القمي، فالجري العملي وبناب

  حدود الاستفتاء والإفتاء.ب

الإجماع على جواز الإفتاء والاستفتاء، وهذا أيضاً محدود بحال الحياة، فإن ومنها:  

 الاستفتاء هي الاستجواب ـ أي: طلب الجواب ـ والفتوى هي الجواب.

إلى الرواة والفقهاء، وهذا أيضاً محدود بما إذا  جاع الأئمة الأطهار إرومنها: 

 لفقيه حي اً ولا يشمل ما إذا كان الفقيه أو الراوي ميتاً.ان الراوي أو اك

وإن ما كان  ،ن الإفتاء بالنسبة إلى علماء العامةع عدم ردع الأئمة ومنها: 

  محدود بحال الحياة كما هو ظاهر. الإشكال عليهم من جهة مقدمات الإفتاء، وهذا أيضاً 

شمول ما إذا كان الفقيه ميتاً، قليد قاصرة من فظهر أن  الادلة الدالة على جواز الت

ية  وعليه فإن شككنا في جواز تقليد الميت يكون الشك فيه مساوقاً للقطع بعدم حج 

 قوله، فلابد من تقليد الأحياء.

 ،لأدلة قاصرة فطبعاً يُشك  في جواز تقليد الميتفإن ه إذا كانت اوأمّا المقدمة الثانية:  

 جية، وعليه فيحُكم بعدم حجية قول الميت.والشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الح

نا وهو المحقق الميرزا مهدي وربما يعترض عليه بما اعترض عليه بعض مشايخ

 ،لميتهاني، ويمكن تقريب الاعتراض بأن ه صحيح أن نا نشك  في حجية قول افالاص

ية قول الميت عند ال يته، وكذا في حجية قول غير ومتقضى الأصل عدم حج  شك في حج 

علم، ونتيجة تطبيق الأصل في الموردين هي حجية قول الحي الأعلم من الأموات الأ

ا أعلم الأموات فهو مشكوك الحجية من جهة موته، وغير الأعلم من  والأحياء، وأم 

ة ن جهة مفضوليته، وعليه مقطوع الحجية مطلقا عبارالأحياء أيضاً مشكوك الحجية م

موات والأحياء، ووجود مثل هذا المجتهد نادر عن المجتهد الحي الذي هو أعلم من الأ

يتهما، أحدهما أعلم الأموات وثانيهما  اثنين يشكثبوتاً وإثباتاً، فالأمر يدور بين  في حج 
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نتيجة اجراء هذا الاصل  تيسأعلم الأحياء، وكل منهما مشكوك الحجية من جهة، ول

هي الحي الأعلم، ـ  ياة والأعلميةبل للتطبيق على الحبما أن ه قاـ تيجته اعتبار الحياة، بل ن

ا أعلم الأحياء أو  وبما أن ه نادر جداً ثبوتاً وإثباتاً، فلابد  من الالتزام بحجية أحدهما، إم 

 أعلم الأموات.

اعتبار الحياة كما قيل باعتبار الحياة   أن  هذا الأصل لا يقتضي :وخلاصة الكلام

 من جهة الأصل. 

مات حجية قول وهذا الاعتراض وارد بناءً على  أن تكون الأعلمية من مقو 

ا بناءً على ما ذكرنا من أن  الأعلمية  مات حجية رأيه، وأم  المجتهد كما أن  الحياة من مقو 

حات عند الت إذ إن  قول المجتهديْن ـ مع  ؛ يرد عليه هذا الاعتراضعارض، فلامن المرج 

تعارض أعلم، وعند وإن كان أحدهما غير صرف النظر عن التعارض ـ كلاهما حجة 

حا يتين يلاحظ المرج  وأحد المرجحات هو الأعلمية، فإن شككنا في أن  قول  ،لحج 

الحي، يكون من  المجتهد الميت حجة أو ليس بحجة، وكان قوله معارضاً لقول المجتهد

رض الحجة مع اللاحجة، لا من قبيل تعارض الحجة مع الحجة، وهذا بخلاف قبيل تعا

ح أحدهما  ؛علميةمورد الترجيح بالأ إذ هناك حصل تعارض الحجة مع الحجة فيرج 

بالأعلمية، وعليه فجريان أصالة عدم الحجية لإثبات اشتراط الحياة في الرتبة السابقة 

رضٌ أصلاً، وجريان أصالة عدم الحجية فرض جريانها لا يحصل تعاعلى التعارض، وفي  

رة من التعارض، فلا يصح ملاحظة في تعارض الأعلم مع غير الأعلم في الرتبة المتأخ  

الأصلين في رتبة واحدة، فنتيجة جريان الأصل في الرتبة السابقة على التعارض هي 

رة اشتراط الحياة، ونتيجة جريان الأصل في الرتبة الم حية ن التعارض هي معتأخ  رج 

 الأعلمي ة.
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ية، فبما أن    فظهر أن  الوجه الثاني تام إلا  أن يكون هنا استصحاب الحج 

م على الأصل العقلي الذي هو عبارة عن أصالة عدم  الاستصحاب أصل شرعي فإن ه يُقد 

ية. وسيأتي البحث عن الاستصحاب في ضمن أدلة القائلين بحجية قول المي  ت.الحج 

 الصدوقرواية  الوجه الثالث:

)أبي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد   :الصدوق في العلل نقل فقد

الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب السـراج قال: قلت لأبي   بن

تبقي الأرض بلا عالم حي  ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟  الله  عبد

 . (1) يا أبا يوسف(قال لي: إذاً لا يُعبدَ اللهف

، فإومعنى   ن  عمل غير الفقيه الرواية أن  عبادة الله تتحقق بالرجوع الى العالم الحي 

ـ ولو كان فقهه تقليدياً ـ لا يكون صحيحاً إلا  نادراً، وهذه عبارة اُخرى عن أن  الحجة 

 قول العالم الحي  الظاهر.

 :ينبنحوويمكن المناقشة في الاستدلال بهذه الرواية 

، في بصائر الدرجات والبحارمنقولة بصورة أخرى ية ن  الرواأالأوّل:  النحو

ثنا محمد بن عيسى وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يعقوب هكذا:    وهي )حد 

اج، قال: قلت لأبي عبد : تخلو الأرض من عالم منكم حي  ظاهر تفزع إليه  الله السر 

 : في كتاب الله، فقالأبا يوسف لا، إن  ذلك لبين   الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال يا

يُيهَاْيَا﴿
َ
ِينَْْأ وا ْاْآمَنُواْ ْالََي بُِ كم ممن يخالفكم  ﴾وَصَابرُِوا ْْص  مامكم إ ﴾وَرَابطُِوا ْ﴿عدو 

َْْواَتَيقُوا ْ﴿   .وهذا من نقل الآية مع تفسيرها .(2)فيما يأمركم وفرض عليكم( ﴾اللي

 

 .1/195ائع: ( علل الشر1)

 .52ـ  23/51، بحار الأنوار: 507( بصائر الدرجات: 2)
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ببقاء الأرض خالية من الإمام  ترتبط كم(بقرينة )منكم( و)امامالرواية و

 لم يكن منهم.المعصوم وعدمه، ولا ترتبط بالعالم الشيعي وإن 

 .ما يشبه نقل الصفار وفي تفسير البرهان نقلاً عن منتخب سعد بن عبد الله 

رين وقد انتُخب بعضٌ من هذا الكتاب  وكتاب سعد بن عبد الله لم يصل إلى المتأخ 

ي بمنتخب سعد  .للهبن عبد ا وسُم 

ار، راج ما يشبه نقل الصفـوفي البرهان أيضاً نقلاً عن العياشي عن يعقوب الس

 فلا يمكن الاستدلال بالرواية المنقولة في العلل.

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن  بصائر الدرجات من الكتب التي أعرض 

إلى ما سوى كتاب بصائر لسند عنها الأكابر، ولذا لم يذكره ابن بابويه وأمثاله، أو أن  ا

فراد قد تأم ل بعض الدرجات صحيح، ولكن  السند الذي يعم  بصائر الدرجات فيه أ

 .فيهم، أو أن  هناك شواهد تدل  على أن  بصائر الدرجات من الكتب التي زِيدَ فيها

ويمكن المناقشة في منتخب سعد بن عبد الله بأكثر من ذلك، وروايات العي اشي 

 سلة، فلا يمكن الاعتماد على هذه المصادر.مركل ها 

ل  ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بوجه آخر ـ مع قطع النظر عن الجواب الأو 

إذ من الممكن أن  السائل ـ وهو  ؛ليست برواية واحدة منقولة بنحوينـ وهو أن  الرواية 

أل الإمام  وستارةً عن خلو  الأرض من عالم منكم،  يعقوب السـراج ـ سأل الإمام 

  مرة اُخرى عن خلو  الأرض من مطلق عالم حي  يفزع إليه الناس في حلالهم

سن بن الحامهم، فكل  من الروايتين ترتبط بجهة معي نة، ومجرد أن  الراوي هو وحر

لا يكون دليلاً على أن الرواية رواية  محبوب عن يعقوب السـراج عن أبي عبد الله 

 في السؤال والجواب. اً ن بينهما اختلافواحدة منقولة بنحوين، مع أ
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السؤال في جميعها عن الإمام  كما يمكن الجواب عن المناقشة بوجه آخر، وهو أن  

لا يُعتبر فيه أن يكون ظاهراً كما تدل  الحي الظاهر، ولاريب في أن  الإمام المعصوم 

بع لكم، أي: أن ه من ه روايات كثيرة واردة في الغيبة، وتُحمل كلمة )منكم( على أن ه تاعلي

الإمام لا الإمام    مامكم( مطلقإشيعتكم وليس من مخالفيكم، والمراد من جملة )ورابطوا  

شيء واحد، نعم لو مفادهما فعلى هذا ، (1)المعصوم )ألا وإن  لكل مأموم إماماً يقتدي به(

ما في  )ظاهر( لكان للقول بأن  مفادهما مختلف وجه، فلا يمكن القول بأن   لم تكن كلمة

 البصائر مخالف لما نقله الصدوق في العلل.

اح تأويلات لصحيحة محمد ل، فيهذا كل ه مع قطع النظر عن التأو قد ذكر الشُر 

من إمام ظاهر من أن  المراد الحاجة إلى فيها ذكر بن مسلم المذكورة في الكافي حيث 

النقطة، أو أن  المراد مع أن  جميع النسخ مع  ،نقطة من دونقُرِئ حيث )الظاهر( الطاهر 

له الملا  صالح، أو أن  المراد من غلبت حجته على الآخرين،    من الظهور هو الوجود، كما أو 

 إلى غير ذلك من التأويلات.

)في حلالهم وحرامهم( مطلق الحلال  :أن ه ليس المراد من قوله الثاني: النحو

كالشوارع المفتوحة والمذياع  والحرام، بل المراد الحلال والحرام في الأمور المستحدثة

 مِن أن  المراد من الحلال والتلفزيون إلى غير ذلك من المسائل المستحدثة، أو لا أقل  

 والحرام ما لا يُعلم قول القدماء فيه.

 ضاف يدل على العموم.ن  المفرد المإ :فإن قيل

رام الذي الحلال والح : وعليه فالمراد من الحلال والحرامن  هذا غير ثابت، إ :قلنا

اء فيه، ولابد  في زمن حياة هذا العالم، لا مطلق الحلال والحرام، أو ما لا يُعلم قول القدم

 

 .3/70نهج البلاغة  (1)
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من الرجوع إلى الفقيه لمعرفة أقوال القدماء، وهذا لا يكون إلا  في حياة الفقيه، فالرواية 

 لا تدل على عدم جواز تقليد الأموات.

أن  المراد من الحلال  هو ن هذه الروايةالمستظهر م ال بأن  إلا  أن ه يمكن أن يق

 هي عدم جواز تقليد الميت. والحرام طبيعة الحلال والحرام، وعليه فالنتيجة

وعلى أي  نحو كان فالاستدلال بهذه الرواية لعدم جواز تقليد الميت ـ ولا أقل  

 من التقليد الابتدائي ـ مما له وجه.

 من الأحياء والأموات حدانحصار الأعلم في وا بطلانالرابع: الوجه 

موجود في وهناك دليل آخر على اشتراط الحياة ذكره بعض، وأصل هذا الدليل 

أن ه لا   حاصله:، ويهلثاني، وقد اعتمد بعض الأكابر علكلمات المحقق الثاني والشهيد ا

رين في كثير من مين والمتأخ  الفروع، وبما أن ه  ريب في علم الأفراد بالاختلاف بين المتقد 

يجب تقليد الأعلم فيكون نتيجة ذلك ـ بناءً على جواز تقليد الميت ـ أن يُصبح بعض 

بر من القدماء كالشيخ أو غيره، من الذين ثبتت أعلمي ته رئيساً للشيعة ويجب على الأكا

ر، وهذا معلوم ـوفي الحقيقة يكون الأعلم الإمام الثالث عش ،جميع الناس الرجوع إليه

من المذهب ليس لأحد مركزية بهذا النحو إلا  للأئمة  رورة ـالبطلان، إذ بض

ياة في حجية قول المجتهد، إذ لو لم تكن الحياة  ، فيُكشف منه اشتراط الح الطاهرين

شرطاً فإن ه يجب الرجوع إلى أعلم العلماء من الأحياء والأموات، ومن الواضح أن  أعلم 

ات باع شخص واحد في هذه القرون الأحياء والاموات ليس إلا  واحد فيجب على الشيعة  

 . (1)المتتالية

 :أمور هذا الدليل بويمكن المناقشة في

 

 .1/107: للسيد الخوئي( انظر: التنقيح 1)
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إن ه على فرض تسليم الملازمة وأن ه يلزم من ذلك رجوع جميع الشيعة الأوّل:    مرالأ

 إلى شخص واحد، فإن  هذا إنما يلزم من ضم  مقدمة إلى مقدمة اُخرى:

 قلد.ن ه لا يشترط الحياة في المأالاُول: 

حات عند التعارض سواء كان الثانية: الأعلم في الأحياء   إن  الأعلمية من المرج 

متين وفُرض بأن ه فاسد، إن ما يلزم  أو  في الأموات، والتالي الذي فُرض بأن ه يلزم من المقد 

ا ردع  متين، فإن ه إم  متين ومن فساد التالي يُعرف فساد إحدى المقد  على فرض ثبوت المقد 

ميتاً ـ كما ادعى السيد الخوئي السيرة   مإلى أهل الخبرة سواء كان حياً أ  عن الرجوعالشارع  

ية قول الأعلم عند التعارض. على ا رفع الشارع يده من حج   ذلك ـ وإم 

مة الُاولىوالقول بأن  الشارع ردع عن   ل من أدل ة المقام حتى يكون هذا الدلي  المقد 

مة الاوُلى فإن ه يمكنه رفعإذ كما يمكن للشارع  ؛مما لا وجه له اليد عن  الردع عن المقد 

حية الأعلمية عند التعارض، فإ مة الاُولى تكون نتيجته مرج  ن  ردع الشارع عن المقد 

مة الثانية تكون  الرجوع إلى أهل الخبرة في زمان حياة أهل الخبرة، وإن رفع اليد عن المقد 

مة ال لى المشهور ـات باع أي  منهم ـ عالنتيجة تخيير المقلد في  ثانية لا فإن  رفع اليد عن المقد 

ب  اع الشيعة شخصاً واحداً.يلزم منه المحذور المذكور من ات 

مة  وخلاصة الكلام: إن ه كيف استكشفتم من فساد التالي ردع الشارع عن المقد 

مة الثانية؟  الاوُلى، مع إمكان رفع اليد عن المقد 

قدمة ن ه بما أن  الأمر يدور بين رفع اليد عن المويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأ

مة الثانية والردع عن المقدمة الاوُلى و تحديد السيرة بالحياة، فإن ه إن رَدَعَ الشارعُ عن المقد 

مة الثانية فنتيجته  الاوُلى فإن  نتيجته هي تعين  ات باع الأعلم، وإن رفع اليد عن المقد 

وات، إذ اء يدور أمره بين التعيين والتخيير مع الأمالتخيير، وعليه فالأعلم من الأحي

ية قول هذا الأعلم م طلقاً، إذ لو كانت الحياة شرطاً، فتكون الأعلمية المفروض هو حج 
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اً، وبما أن ه لا ندري  هي المعيار في الأحياء، ولو لم تكن الأعلمية شرطاً فيكون المقل د مخير 

من  أو أن ه رفع اليد عن الثانية، فنتيجته تكونأن  الشارع هل ردع عن المقدمة الاوُلى 

هذا  .لابد من الأخذ بقول الأعلم الحي  لحجية فدوران الأمر بين التعيين والتخيير في ا

 .بناءً على مسلك التخيير الذي ذهب إليه المشهور

ا بناءً على الأخذ بأحوط القولين الذي سلكه السيد الخوئي، فلا يأتي التقريب  وأم 

خذ بأحوط القولين، بما إذا كان م، ويمكن تقييد ما ذكره السيد الخوئي من الأالمتقد  

 مجتهدين أو ثلاثة، وأما إذا كان مردداً بين المجتهدين من صدر الشريعة إلى مرد داً بين

زماننا هذا، فمن المقطوع عدم رضا الشارع بالاحتياط بين أقوالهم، ومن هذا نستكشف 

حية كشفنا التخيير الأخذي على فرض رفع اليد عن التخيير الأخذي، فإذا است مرج 

التعيين والتخيير، وعلى أي حال فهذا الاشكال   الأعلمية، يكون من دوران الأمر بين 

  يمكن الجواب عنه بما ذكرنا، ولذا فالاشكال المذكور لا يكون وارداً.

مطابقة للوقع، أن  المحذور المذكور إن ما يلزم على وفق نظرية ليست الثاني:  مرالأ

ا إذا قلنا  بأن  الاجتهاد قد وهي أن  الاجتهاد لم يتطور ولم يتكامل في هذه الأدوار، وأم 

ر الاجتهاد في الأدوار المختلفة  ر وتكامل فلا يلزم المحذور المذكور، إذ تكامل وتطو  تطو 

ل، وانتيجته أن  الأعلم في ال لأعلمُ في دور الثاني يكون أعلم من الأعلم في الدور الأو 

ل والثاني وهكذا، وعليه فيتحول  عنوان الدور الثالث أعلم من الأعلم في الدور الأو 

الأعلمية من شخص إلى شخص آخر، ومن أوضح الواضحات أن  الفقه يسير سيراً 

رورية واليقينية والمجمع عليها ـتكاملياً، وكما هو واضح ليس مورد كلامنا المسائل الض

كلامنا هو المسائل التفريعية التي ليست بضرورية ولا يقينية،  بين الشيعة، بل مورد

ل نظريتهم في هذه المسائل التفريعية نظرية ابتدائية، ولاريب في أن  القدماء في  الدور الأو 

ر علم الأُصول وعلم الفقه والإحاطة بالأ حاديث اختلفت أنظار ثم نتيجةً لتكامل وتطو 
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ء في الدور الثاني نظرية أكمل من نظريتهم، نعم الأعلم  الفقهاء في الدور الثاني، فللعلما

ل نابغة من النو وذلك لالتفاته إلى أصل من الأُصول أو  ،ابغ في عصـرهفي الدور الأو 

ث لعل ه لم يكن لتفريع فرع على الأصل، إلا  أن  هذا النابغة لو كان في الدور الثاني أو الثال

في نبوغ ابن سينا فإن ه كان نابغة عصره، إلا  أن ه بعد ، فمِن باب المثال لا ريب هانابغة في

ن من الدخول ر ابنُ ـتكامل علم الطب لو حُش سينا مع تلك المعلومات فلعل ه لم يتمك 

ل في الامُور الطبية، نعم هو نابغة  الطب في أي  مستشفىً من مستشفيات العالم والتدخ 

س تأريخياً، وكذا الشيخ الطوسي فإن ه يذك ض لهاويُقد  أصحابنا   ر بأن  الفروع التي تعر 

لاحظنا الفروع المذكورة في الكتب العامة  في النهاية، إلا  أن نا كانت محدودة بما ذكرناه

وعلى طبق الأُصول والقواعد الموجودة عندنا حكمنا فيها، فهو أول من ذكر بعض 

ابغ في عصره، ولا يدل  لم يذكرها من سبقه، وهذا يدل على أن ه نابغة من النوالفروع التي  

ق ودق ق في الفروع وفي تطبيق الأُصول  ـ ولا سيما في الأدوار على أن  من أتى بعده وحق 

رة مثل الشيخ الانصاري وأمثاله ـ أن  نابغة ذلك العصر أعلم منه.  المتأخ 

ا إذا قلنا بأن    فظهر أن  هذا الاشكال إنما يلزم من جمود الفقه أو انحطاطه، وأم 

ر وتكامل بحسب الأدوار فإن  اعلم ال في   لأعلم في كل  زمان لا يكون أعلمفقه قد تطو 

 ثاني، وهكذا.الزمان ال

لشيعة على أعلمية شخص واحد، لات فاق  أن ه قل ما يكون في عصرالثالث:  الأمر

فقد ذهب بعضٌ إلى أعلمية الشيخ، وبعض الى بل اختُلف في أعلمية الأموات منهم، 

لأول، وبعض الى أعلمية الشهيد الأول، وبعض الى أعلمية المحقق أعلمية المحقق ا

الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام، فقد ذكر الشيخ زين  الثاني، وبعض الى أعلمية

ة العباد( بأن  كابر علماء كربلاء في مقدمة كتاب )ذخيرألعابدين المازندراني الذي هو من  ا
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تعيين الأعلم منهم فضلاً عمن لم يصل كتابه الينا   السابقين الذين كُتبهم بأيدينا لا يمكننا

 أو لم يكن له كتاب.

 في أدلة القائلين باشتراط الحياة في حجية قول المجتهد. هذا تمام الكلام

ا القائلون بجواز تقليد الميت  وا أيضاً بوجوه:ابتداءً وأم   فقد استدل 

 أهل الخبرة، ولا ريب أن  الرجوع إلى الفقهاء من باب الرجوع الىالوجه الأوّل: 

لميت أعلم من الحي بأن ه لا فرق عند العقلاء بين الحي والميت، وعلى فرض أن يكون ا

 يُؤخذ بنظريته دون الحي.

الجري  :ذا الوجه قد ظهر مما تقدم، فإن ه إن كان المراد من السيرة والجواب عن ه

نوع؛ إذ ليس هناك جري العملي على الرجوع إلى الأموات كالرجوع الى الأحياء، فهذا مم

 ي حجة. حتى يقال بأن ه لم يُردع عنها فه عملي مستمر إلى زمان الأئمة 

الارتكاز العقلائي، فهو وإن كان صحيحاً إلا  أن  هذا   :وإن كان المراد من السيرة 

 ليس بسيرة وجري عملي، وليس على الشارع الردع عن مرتكزات العقلاء.

لة، فإن  الآيات والروايات الدالة على جواز التقليد إطلاقات الأدالوجه الثاني: 

 ليس فيها تقييد بالحياة.

ـ وهي آية النفر ـ لا تدل  على جواز   أن الآية المباركةهو   عن هذا الوجهوالجواب  

 التقليد وعدمه وهي غير مرتبطة بالمقام، وهي عمدة الآيات التي استدل بها.

ا الروايات الش واما الحوادث ق بن يعقوب: ريفة كرواية اسحاـوأم 

ط الحياة، فإن  ظاهر قوله فهي مع قطع النظر عن السند، تدل  على اشترا (1)الواقعة...

:  فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا   أن يكون المرجع راوياً بالفعل، فإن  المشتق حقيقة

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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بالحوادث الواقعة هي المسائل   ن  المرادإل، مضافاً إلى أن ه قلنا سابقاً  في المتلبس بالمبدأ بالفع

 ا الى الحي.ولا ريب في أن  المسائل المستحدثة يُرجع فيهالمستحدثة، 

ا الرواية التي هي في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري  من كان : وأم 

فهي أيضاً مع قطع النظر عن سندها ظاهرة في أن  المقلَّد حين التقليد  من الفقهاء...

يكون صائناً لدينه مطيعاً لأمر مولاه إلى غير ذلك من الشروط، فإن  المشتق لابد  وأن 

 تلبس بالمبدأ بالفعل.حقيقة في الم

ا الروايات الدالة على إرجاع الأئمة  الرحمن  إلى الفقهاء كيونس بن عبد وأم 

 لفضل بن شاذان، فهي أيضاً ليس لها اطلاق، إذ الرجوع كان في زمان حياتهم.وا

أن ه لا إشكال في أن  الشيعة كانت سيرتهم مستمرة على تقليد لثالث: الوجه ا

ستمراراً، إذ التشويش الذي يحصل للشيعة في زماننا هذا بموت فقيه الأموات ابتداءً وا

ءً، فإن ا نرى التشويش عند الشيعة والسؤال من بسبب عدم جواز تقليد الميت ولو ابتدا

ولا نرى من هذا التشويش أثر بموت الكليني أو  هذا وذاك عن الأعلم في زماننا هذا،

شاهد على ذلك كما قامت وجد ثالهم، ولا يالجعفي صاحب الفاخر أو ابن أبي عقيل وأم

اب الأربعة، إذ كانوا يسألون عن  النائب اللاحق، شواهد على ذلك بموت بعض النو 

 كما في الغيبة. 

مضافاً إلى عبارة   ،الأموات فمن هنا يُعرف بأن  سيرة الشيعة  كانت على تقليد

ما ذُكر في المعالم من أن العلماء   الكليني في مقدمة كتابه ـ وقد تقدمت عبارته ـ ومضافاً الى 

 بعد الشيخ الطوسي إلى سنين متمادية كانوا مقل دين للشيخ.

اهد على جواز تقليد الميت هو أن كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد ومن الشو

وقد عرض هذا ، شيعة بعد موته الى زمان الإمام العسكري الرحمن كان مرجع ال
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حه و  الكتاب على الإمام العسكري ، ومع تجويز ذلك فمن كان أقرب صح 

ك بالإجماع وأمثاله في   قبالهم؟ إلى عصر الحضور كيف يمكن أن يتمس 

أن  بناء الشيعة من أول الأمر ـ أي: في زمان  :الوجه الثالث هو حاصل هذاو

ن ه بعد موت فقيه من الصغرى والكبرى ـ كان على تقليد الأموات، بمعنى أ الغيبة

بر لم يكن يحصل تشويش للشيعة واهتمام لتعيين فقيه ومرجع آخر، كما هو كاالفقهاء والأ

الأعصار الأخيرة، ولو كان بناؤهم على عدم جواز تقليد الميت في تلك الحال في هذه 

كانت ضعيفة، والحال أن ه لا شاهد على ذلك، وهذا الأعصار لدل ت عليه الشواهد وإن 

م كانوا شاهد عل تقليدهم للأموات والعمل على ك مين، وهناك شواهد على أنه  تب المتقد 

 يقل دون الأموات.

بأن ه صحيح أن  عمل الشيعة في زماننا هذا وفي  الوجه هذاويمكن الجواب عن 

ة السابقة، إلا  أن  الكلام في الفارق القرون الأخيرة يختلف عن عمل الشيعة في الأزمن

الشيعة كانت تقل د الأموات في الأزمنة  بينهم، والظاهر أن ه ليس الفارق ما ذُكر من أن  

 هو أن  المسائل تنقسم الى قسمين: السابقة بخلاف الأعصار الأخيرة، بل الفارق 

يكون في  والتقليد بالمعنى المصطلح لا المسائل الأصلية والمسائل التفريعية،

سائل التي المسائل الأصلية، بل التقليد إنما يكون في المسائل الفرعية المستحدثة أو الم

ا : اشتبهت عليهم فيما بعد، ويمكن أن يُستشهد على التفكيك بينهما بقوله  وأم 

ولذا لم يُذكر في الذريعة والمعارج وأشباههما باب  الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ...

، بل ذكروا باباً بعنوان )باب المفتي والمستفتي(، وكان للشيعة طرق متعددة التقليد

 عن التقليد في المسائل الأصلية:لاستفتائهم 

حة من قبل  أن ه كان بأيدي الشيعة كتب في تلكالطريق الأوّل:  الأعصار مصحَّ

 من الواضحبالعمل على وفق بعضها، و ومُستحسَنة، وقد أمر الإمام  الإمام 
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نعم هذه   .عمل على وفقه ولو بعد موت مؤل فهمثل هذا الكتاب يكون حجة ويجوز الن   أ

لم تكن مشتملة على الفروع كما يظهر من المبسوط وغيره، بل كانت مشتملة على الكتب 

الأصلية، فقد ذكر النجاشي في حق كتاب عبيد الله بن علي الحلبي أن ه عرضه على   المسائل

يظهر من  و، (1)أترى لهولاء مثل هذا؟قال عند قرائته: وصححه و  أبي عبدالله

مة الفقيه  ان في أيدي الشيعة، حيث يذكر من مصادر كتابه كتاب هذا الكتاب كأن  مقد 

ويعبر  عن هذه الكتب بالكتب المشهورة التي عليها المعول  ،الله بن علي الحلبي عبيد

ذكر عدد منها في جامع الأحاديث في  وإليها المرجع، وما ورد من الروايات الكثيرة التي

وليلة لابن خانبة حيث يقول   حق كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، وكتاب يوم

، ولم يكن بين هذا الكتاب وكتاب كتاباً فأعطاني كتاباً  طلبت من الإمام العسكري 

لتي كانت ابن خانبه فرق إلا  بزيادة حرف أو حرفين، وهناك عدة من الرسائل الصغيرة ا

ا في وكانت مشتملة على المسائل، مثل  كتاب نخبة الإسلام على م تُنسب إلى الإمام 

 .كتاب عيون أخبار الرضا 

حوا بأن  ما في الطريق الثاني:  أن  بعض مصن في هذه الكتب المختصرة قد صر 

ا من دين الإمامية أو من المجُمع عليه بين الشيعة، مثل ما أملاه شيخ نا الصدوق كتبهم إم 

، وطبعاً إذا (2) ـ على أهل مجلسه وعلى المشايخ في وصف دين الإمامية ـ على ما في الأمالي 

لسه وعلى المشايخ وصف دين الإمامية وما يمتاز أملى مثل الشيخ الصدوق على أهل مج

ن موارد الاجتهاد والتقليد، به دين الإمامية عن سائر المذاهب، فإن ه لا يكون ما أملاه م

 إن ما يكون في غير الضروريات واليقينيات، وذلك لأن  ـ كما ذكر في العروة  التقليد ـ إن  ف

 

 .231( رجال النجاشي: 1)
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ا إذا كان من ضروريات دين التقليد إن ما يكون في الموارد المحتاجة إلى  اعمال النظر، وأم 

 الإمامية فلا تقليد فيه.

قابيس ومثل كتاب الفاخر للجعفي، وهو من أكابر العلماء، وقد ذكر صاحب الم

ليه ثم قال: )إلا  أن ه يستفاد من بعض عبارات الواقفين ع ،بأن  هذا الكتاب ليس عنده

الفتوى فهو عنده مما أجمع عليه وصح  من  أن  كل  ما فيه، سواء كان بطريق الرواية أو

 . )(1)قول الأئمة 

ومثل كتاب الأعلام للشيخ المفيد، فإن  موضوع هذا الكتاب ما اتفقت الشيعة 

وهذا الكتاب قد طبع في النجف ، (2)المسائل الفقهية التي اتفقت العامة على خلافها من

 .ه إلى أيديهمبعض صفحاته طبع ناقصاً لعدم وصول ف، إلا  أن  الاشر

ومن الواضح أن  المسائل المذكورة في أمثال هذه الكتب من مثل الشيخ المفيد 

و ما اتفقت الشيعة أو ما أجمع عليه والشيخ الصدوق والجعفي مع إملائه على المشايخ أ

 لا تكون من المسائل التقليدية.

على المسائل المذكورة في بعض الكتب الاحتجاجية عاء الإجماع  اد  الطريق الثالث:  

عي في أغلب المسائل إجماع الشيعة، فلو كانت   المسألة مما أجمعككتاب الانتصار، فإن ه يد 

 وفقها، وقد ذكر صاحب الانتصار في مقدمته بأن عليه الشيعة فيمكن للعوام العمل على

لمتفق عليها مع العامة هو إجماع ة والمسائل ادليلنا في المسائل التي ننفرد عن العام

الإمامية، كما أن  الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف اد عى الإجماع في أغلب المسائل التي 

 فيه.

 

 .8( مقابس الأنوار: 1)

 لشيخ المفيد.( الإعلام، المجلد التاسع من مصنفات ا2)
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يها عن غيرها، أي الأخبار التي  إمكان تمييز الأخبار المجُمع علالطريق الرابع: 

بعض الكتب، أي: أن ه لم أجمعت الشيعة على العمل بها، وهذه الأخبار كانت موضوع 

يكن يذكر في بعض الكتب إلا  الأخبار المجمع عليها، فإن  الكتاب قد يكون مشتملًا 

من الأخبار، وذكر في التهذيب  على مختلف الأخبار ككتاب الاستبصار فيما اختلف

لمت فق عليها والمختلف فيها، إلا  أن ه في تلك الأعصار كانت هناك كتب لذكر الأخبار ا

ت فق عليها بين الشيعة فقط، ومثل هذه الكتب طبعاً تكون حجة، وتدخل في قوله الم

: )رين (1))خذ بالمجُمع عليه بين أصحابك خلط أن  أول من ، وقد ذكر بعض المتأخ 

من نريد ، بل لسنا بصدد بيان صحة هذا من عدمه، وبين القسمين هو الشيخ الطوسي

نة  اً كتبهناك  أن  بيان ذكر ذلك  لذكر الأخبار المجُمع عليها، ومن الواضح أن  ما فيه مدو 

 مجال.  هللتقليد في مثل ليس إجماع من ناحية صدوره عن الإمام 

  مبتلية بالاختلاط بأعدائهم ولا يتحمل الناس كانت الشيعة  :توضيح ذلكو

مة التهذيب بأن ه يُعترض علينا بأن  وضوح الاختلاف في الفقه الشيعي ، كما ذكر في مقد 

كون بحبل آل البيت فما هو  الاختلاف بينكم أزيد من اختلاف العامة مع أن كم متمس 

ولذا كان لهم عناية خاصة بنشـر المجُمع عليه من  .سبب هذا الاختلاف الذي بينكم

 الأخبار والفتوى.

ا  المسائل المختلف فيها فقد كان ينتهي أمرها إلى الاستفتاء، ولذا لا نرى نقل وأم 

ماء في الخلاف وأشباهه إلا  نادراً، وإن ما نرى أقوال ابن الجنيد وابن أبي عقيل أقوال القد

رة وأمثالهما في كتاب مختلف الش  .يعة للعلا مة الحلي الذي كان يعيش في القرون المتأخ 

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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المت فق عليه فقط، هو ما ذكرناه سابقاً من أن  الشيخ والسيد  ومن الدواعي لذكر

سابقاً  ـ هو أن  مع كل حكم  هبي نا من معاني المخطئة ـ على ماالمرتضى من المخُط ئة، و

ى ـذلك الشيخ في العدة والسيد المرتضشرعي دليل بين  ومن أخطأ يكون آثمًا، كما ذكر 

ته إلى تأثيمه وأن ه آثم، في الذريعة، ومرجع نقل قول شخص آخر،  والقول بعدم صح 

 فلذا لم يذكروا أقوال الآخرين.

أن  الجو  كان يقتضي إبراز الوحدة والاتفاق في الفتوى، ومع  :موخلاصة الكلا

اع والاتفاق لم يكن مجال للتقليد، مضافاً  وجود هذه الكتب التي أشرنا إليها واد عاء الإجم

ون تقليد هذا الشخص في هذا اليوم وذاك في اليوم الآخر،  إلى أن  الناس لم يكونوا يتحمل

ئل الأصلية في النهاية وأردت ذكر المسائل التفريعية وقد ذكر الشيخ بأني ذكرت المسا

الفرعية لا يمكن، ولذا ذكرهما  إلا  أني  رأيت بأن  تفكيك المسائل الأصلية من  ،مستقلاً 

لية عن التقليد، والتقليد إن ما كان في المسائل معاً في المبسوط، وعليه فتخرج المسائل الأص

 الخاصة بسبب الاستفتاء والفتوى.

ح ما ذكرناه ما قاله الشيخ المفيد في المسائل السـروية: ومن ا لشواهد التي توض 

من عصابة الحق، وأخبار مختلف فيها، فينبغي  )وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها

ويقف في المختلف فيه   جمع عليه كما أمر بذلك الصادق للعاقل المتدب ر أن يأخذ بالم

ة في أحد الشيئين  منه، ويرد ه إلى من هو أعلم منه، ولا يقنع منه بالقياس  ما لم يعلم حج 

 . (1)فيه دون البيان على ذلك والبرهان(

الشواهد أيضاً ما قاله الحر العاملي: )إن  أكثر أحاديثنا المروية في كتبنا معلومة ومن  

ا بعلامة وأمارة دل ت م تها: إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة، وإم  قطوع على صح 

 

 .74( المسائل السروية: 1)
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تها وصدق رواتها وهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في ع لى صح 

 .  (1)من طريق الآحاد(الكتب بسند معين مخصوص 

لفقه تُعلَم مذاهبُ وفي الوسائل أيضاً عن المعالم عن السي د المرتضى: )إن  معظم ا

ـ ولعل ه الأقل ـ  فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة. وما لم يتحقق ذلك فيه أئمتنا 

ل فيه على إجماع الإمامية(  . (2)يُعو 

رورة وبالأخبار ـزمنة بالضوالغرض أن  معظم الفقه كان يُعرف في تلك الأ

على الضـروريات  المتواترة، والأقل  منه بالإجماع، وكان عندهم كتب مشتملة

م تشويش واليقينيات والمجمع عليها بين الأصحاب من الفروع، ولذا لم يكن يحصل له

رين لأن    ؛كما يحصل في زماننا بموت فقيه من الفقهاء، وإن ما يحصل هذا التشويش للمتأخ 

فة منذ زمان المحقق وما بعده تشتمل على المسائل الضالك رورية المتفق عليها ـتب المؤل 

م العوام بأن ه يجب التقليد في جميع تلك المسائل، وإذاوا  لمسائل المختلف فيها، فلذا توه 

ري الأخباري ين   مات فقيه يحصل لهم التشويش والسؤال عن المجتهد الحي، وبما أن  متأخ 

مين، فيجوز للعوام لم يلتفتوا الى  وا أن  الكتب التي يؤل فونها ككتب المتقد   ماذكرنا فتوهم 

م غفلوا عن أن  إفتائهم إن ما يكون بتوسط الاجتهاد، تقليده م حتى بعد موتهم، إلا  أنه 

كتبهم مشتملة على المسائل الأصلية فقط كما كانت كتب القدماء مشتملة عليها، وليست  

، إلا  أن  عملهم هذا لا يُخرجه أحياناً في مقام الإفتاءلروايات اوهم وإن كانوا يذكرون 

م عن الاستنباط والاج م حينما يذكرون حديثاً في مقام الإفتاء فلا ريب في أنه  تهاد، فإنه 

لحديث قواعد التصحيح وقواعد التعارض إلى غير ذلك من الأمور، إلا   أعمَلوا في ذكر ا

 

 .30/213الشيعة:  ( وسائل1)

 .214( المصدر نفسه: 2)



382 |    

 
  

ا أن ه خفيت بذلك حيثية الرأي   ا الاُصوليون فهم يُبدون رأيهم ونظرهم. وأم  والنظر، وأم 

دة القدماء فكما ذكرنا كان لهم ع ولذا كانوا يذكرون  ،ناية في إبراز الفقه بصورة موح 

في كتاب واحد، ومثل هذه الكتب كان يستغني الناس المسائل الأصلية والمجمع عليها 

ضروريات واليقينيات والمجمع ا كان من البها عن التقليد، إذ إن  هذا شهادة بأن  ما فيه

 .عليه

كان من أجل اعتمادهم واطمئنانهم   ءأن  عدم التشويش في القدمافظهر مما ذكرنا 

  اليقيني ات.بشهادتهم وإخبارهم بأن  هذه المسائل من الضروريات و

رين عن الشيخ كانوا يعتمدون على ما أفتى به الشيخ،  ا ما ذُكر من أن  المتأخ  وأم 

وقد ذكر ذلك صاحب المعالم في مبحث الإجماع، ،  وهذا من أوضح مصاديق تقليد الميت

لا   )الشهرة التي تحصل معها قوة الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ حيث قال: 

كما نبه   اً في كلامهم حدث بعد زمان الشيخما يوجد مشهورالواقعة بعده. وأكثر 

عليه والدي في كتاب الرعاية الذي أل فه في دراية الحديث مبي ناً لوجهه وهو أن أكثر 

عونه في الفتوى تقليداً له لكثرة اعتقادهم فيه الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتب

وا أحكاماً مشهورة قد عمل بها الشيخ وحسن ظنهم به، فلما جاء المتأخرون ووجد

سبوها شهرة بين العلماء وما دروا ان مرجعها الى الشيخ وأن الشهرة إنما ومتابعوه فح

قته من غير تقليد حصلت بمتابعته . قال الوالد وممن اط لع على هذا الذي بي نته وتح ق 

ن طاووس الشيخ الفاضل المحقق سليل الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين ب

لبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي الصالح في كتابه المسمى با وجماعة، قال السيد 
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ثه أن ه لم يبق للإمامية مُفت على ـورام بن أبي فراس )قدس الله روحه( أن  الحمص ي حد 

 .(1)بل كل هم حاك(التحقيق، 

  فيمكن الجواب عنه بأن  التقليد يُستعمل في معنيين:

 طريقة شخص. ات باعأحدهما: 

 ات باع الفتوى. وثانيهما:

ا مقل دالذي يمارسه العام  والتقليد  م كانوا  واي هو ات باع الفتوى، وأم  الشيخ فإنه 

هة الاعتقاد الشديد من ج هيقل دون الشيخ في طريقته وكانوا شديدي التأثر  بمباني

ي اد رأيهم م، ولا ريب تهبعلم  ع رأيه في الفتوى كثيراً، أن  ات باعهم لمباني الشيخ يوجب اتح 

هم بمنهج الشيخ، وهذا مما يمكن أن يت فق في  فالتقليد الذي  يُطلق عليهم بمعنى تأثر 

م كانوا يت بعون  زماننا وفي الأزمنة السابقة بالنسبة إلى بعض المجتهدين، وليس معناه أنه 

ر عن الشيخ كانوا كثيراً ما يستشكلون على  كثير مما في الشيخ في فتاويه، فإن  من تأخ 

لى النهاية دفعاً لبعض الإشكالات، ونكت النهاية إن ما اُل ف النهاية، وقد كُتبت شروح ع

 من أجل دفع الميسور من الإشكالات على النهاية.

ا ما يُذكر شاهداً من أن  الس يد المرتضى قد أرجع إلى كتاب علي بن بابويه ـ على  وأم 

لى ثه من أن  السيد المرتضى قد أجاز العمل عما كان يذكره السيد البروجردي في بح

رسالة ابن بابويه في المسائل الرسية ـ مع أن  في رسالة علي بن بابويه بعض الفتاوى من 

ن بابويه يقول بمسح تمام الوجه البعيد أن تكون مطابقة لفتاوى السيد، منها أن  علي ب

 باب تجويز تقليد الميت. ومسح تمام اليد من المرفق في التيمم، وهذا ليس إلا  من
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ه بأن ه على فرض تمامية النسبة ـ إذ نحن لم نر هذا الكتاب ـ ويمكن الجواب عن

ه فمن الممكن أن  السيد حينما كان يرجع إلى هذا الكتاب كان رأيه مطابقاً لما في هذ

 الرسالة.

ا ما ذكره الفقيه، حيث يذكر مصادره، ومنها رسالة والده، فمنه يظهر أن    وأم 

بأن  مصادره: )من الكتب المشهورة التي عليها الشيعة كانت تعمل بهذه الرسالة إذ يذكر  

ل وإليها المرجع(  .(1)المعو 

ويمكن الجواب عن ذلك، بأن  هذه الكتب كانت من الكتب التي يراجعها 

 فقهاء كما هو حال الجواهر وغيره.ال

ل المبسوط مِن أن ه إن كا ا ما ذكره الشيخ في أو  نت المسألة لا ترجيح فيها  وأم 

ويمكن الأخذ ،  (2)متكافئة فإن ه يقف فيها وتكون المسألة من باب التخييرللأقوال وكانت  

 .تجويزاً لتقليد الميت إلاهذا ليس وبكل واحد منها، 

هر لمن يراجع المبسوط، فإن  مراده من هذه العبارة أن ه إذا والجواب عن ذلك يظ

ح فإن  المسألة تكو  باب السعة.ن من باب التخيير من جهة أن  الحكم من لم يرج 

ـ   لجواز تقليد الميت ما كان يَستدل به بعضُ الأكابر في خراسانالرابع:  الوجه

جودة في التفسير المنسوب الى هاني ـ وهو الرواية الموفوهو المحقق الميرزا مهدي الإص

: يقال للعابد يوم قال علي بن موسى الرضا    :، ففي المستدركالإمام العسكري  

ا الكافل  القيامة: نعم الرجل كنت، همتك ذات نفسك ـ إلى أن قال ـ ويقال للفقيه أيه 

الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى تشفع لمن أخذ عنك أو  لأيتام آل محمد 

 

 .31فقه الرضا: ( وردت هذه العبارة في 1)

 .1/3( المبسوط 2)



 385 | الاجتهاد والتقليد والاحتياط    

 
 

راً، وهم الذين ـل م منك فيقف حتى يدخل الجنة معه فئات فئات، حتى قال عشتع

عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة مه وأخذوا عمن أخذوا عنه وعمن أخذ أخذوا عنه علو

 . (1) فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين(

قد ذُكر الأخذُ في قبال التعلم، وعليه فالمراد من أنه  :وتقريب الاستدلال بها

خذ: أخذ الفتوى، فيكون معنى الرواية أن  من أخذ الفتوى ومن أخذ ممن أخذ إلى الأ

 رواية صريحة في جواز تقليد الميت.امة يدخلون الجنة بشفاعته، فهذه اليوم القي

ويمكن الجواب عنه ـ مع قطع النظر عن ثبوت نسبة هذا الكتاب الى الإمام  

مة كان هناك نوعان من الأخذ عن العالم: وعدمه ـ بأن  في الأزمنة المتقد   العسكري 

راية بالتعل م وفي قباله أخذ الرواية، فهذه أخذ الرواية وأخذ الدراية، ويُعبر  عن أخذ الد

ا تدل على ما ذكرنا من أخذ الرواية قطعاً أو  الرواية لا تدل  على جواز تقليد الميت، فإنه 

 ا على جواز تقليد الميت.ط الرواية عن الحجية للإستدلال بهإحتمالاً، فتسق

انه أن  فتوى الميت حجة في زم :بتقريبالاستصحاب، الخامس:  الوجه 

ية فتواه  .فتسُتصحب حج 

الاستصحاب مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلي ة هذا وجريان 

بالشبهات الموضوعية كما قيل فلا يمكن كما هو المشهور، وأما على القول باختصاصه 

 بالاستصحاب.التمسك 

  إيرادات:عدة وقد اُورد على هذا الاستصحاب ب

 ةوكد القضية المتيقنة والمشكعدم اتحا الاُول: المناقشة 
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نة مع المشكوكة، أو   اد القضية المتيق  الشيخ بحسب تعبير  يُعتبر في الاستصحاب اتح 

فلا ، وعليه كذلكبه، وفي المقام ليس  اً لابد  وأن يكون معروض المستصحب مقطوع

 .يجري هذا الاستصحاب

مات: وتوضيح ذلك يكون في ضمن  مقد 

المجتهد ورأيه المعتمد  هو موضوع الحجية عبارة عن نظرأن  ما المقدّمة الاُول:  

ا القول أو كتابته فهو من قبيل الحجة على الحجة،   على الأمارات أو الأُصول المعتبرة، وأم 

 ه.والذي هو حجة لنفسه ولغيره هو رأيه ونظر

أن  الرأي والنظر موضوع للحجية حدوثاً وبقاءً، لا حدوثاً فقط، المقدّمة الثانية: 

إن  بعض الموضوعات موضوع حدوثاً فقط وبعضها موضوع حدوثاً وبقاءً، أي: أن ه ف

قد يدور الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءً، ورأي الفقيه من الموضوعات التي يدور 

مجرد حدوث الرأي لثبوت الحكم إلى ، بمعنى أن ه لايكفي الحكم مدارها حدوثاً وبقاءً 

د متوق ف على بقاء الرأي، فكما أن رأيه حجة بالنسبة إلى الأبد، بل ثبوت الحكم إلى الأب

نفسه حدوثاً وبقاءً، بمعنى أن ه لو زال رأيه لسبب من الأسباب لم يكن له حجة فكذلك 

ل رأي   د فإن  بالنسبة لغيره، ولا ريب أن ه لو تبد  ه لا يكون رأيه السابق حجة المجتهد أو ترد 

لو زالت عنه ملكة الاجتهاد فلا يكون رأيه حجة، بالنسبة لنفسه وبالنسبة لغيره، وكذا 

د الحدوث.   فمن هنا نعرف بأن  الرأي موضوع للحجية بحدوثه وبقائه لا مجر 

ا أن يُقال بأن ا المقدّمة الثالثة:  ي قد نقطع بأن  المجتهد الذإذا مات المجتهد فإن ه إم 

ا أن يقال بأن ا نقطع بعدم بق ا أن يقال مات بقيت آراؤه بعد موته وإم  اء تلك الآراء، وإم 

 بأن ا نتردد في بقائها وعدم بقائها.

أما القول بالقطع بوجود الآراء بعد الموت في نفوسهم المقدسة، فهذا مما لا شاهد 

 عليه.
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وقال المحقق البهبهاني: إن  كابر بانعدام الآراء، وفي قبال ذلك، قال عدة من الأ

 من التردد في انعدامها وعدم انعدامها.الآراء تزول لشدة النزع، أو لا أقل 

فإن قلنا بالقطع بوجود تلك الآراء بعد الموت فهي حجة بسبب بقائها، وإن قلنا  

قائها، فلا بانعدامها فليست بحجة بسبب عدم بقائها، وإن شككنا في بقائها وعدم ب

:  آخربتعبيرلا بد  من القطع ببقاء الموضوع، و بتعبيرك بالاستصحاب، إذ يمكن التمس

، إذ ما كن ا نعلم به هو حجية رأي ابن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكةلابد من القطع ب

، لا حجية وعدم حجية رأي ابن أبي عقيلعقيل الموجود، والذي نشك فيه فعلاً هو 

شك نود، ففي القضية الاوُلى الرأي الموجود كان حجة، وفي القضية الثانية الرأي الموج

اد بين القضي تين.في حجية وعدم   حجية نفس الرأي، فلا اتح 

اد القضي تين بتوسط الاستصحاب، أين  إ :إن قلت  :ه يمكننا القول باتح 

يتها، فتُصب لاً بقاء تلك الآراء، وبعد استصحابها نستصحب حج  ح نستصحب أو 

 القضية المشكوكة مت حدة مع القضية المتيقنة.

ن الأحكام الشرعية وليس الرأي ليس م ن ه لا مجال لهذا الاستصحاب، إذإ :قلنا

إذ المفروض أن ه لا يترتب عليه حكم شرعي، بل يراد من كم شرعي، بموضوع لح

اد القضية المتيقنة مع المشكوكة، ومثل هذا الأثر ليس هو  جريان هذا الاستصحاب اتح 

ح للاستصحاب.  الأثر المصح 

لابد  أن يكون الأمران اللذان أو يُقال بأن  إجراء الأصل في المقام غير مفيد، إذ 

ا يترتب عليهما الأثر ـ وهم ا الرأي والحجية ـ أحدهما محرز بالوجدان وثانيهما بالتعبد، وأم 

ا إذا كانا طوليين كما في  إحرازهما بالتعب د فإن ما يصح فيما إذا كانا في عرض واحد، وأ م 

يتها.المقام، فلا يمكن التمسك بالأصل وإحراز بقائها أولاً ثم إ  حراز حج 

  بالخدشة في المقدمات كلاً أو بعضاً:ويمكن الجواب عن هذه المناقشة 
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ة عند العقلاء، ويحت أمّا المقدّمة الاُول: ج فيمكن أن يُقال فيها بأن  الذي هو حج 

عبارة عن مُبرزات أهل الخبرة، أي: القول أو الكتابة  العبيد وبالعكسبه الموالي على 

الاحتجاج به، فإن ه إذا برة، وأما الرأي من دون أي  مُبرز فلا يمكن الصادرة من أهل الخ

ما يثبت   هذا رأي فلان، فيُطلب منه  قيل له: لمَ فعلت هكذا، فإن قال في مقام الجواب بأن  

 رأيه، فإن ه لا يُسمع منه. هقال: لم يُبرزه إلا  أني  أعلم بأن   نإذلك من قول أو كتابة، ف

 ينطق بشفتيه فما دام لم ،ان فتوى المفتي وزان رواية الروايويمكن القول بأن  وز

ن  إإلا  كذا وإن علم بأن ه سمع عن فلان، أو لم يكتب بقلمه لا يصح أن يقال بأن ه روى

د سماع ، وكذلك رأي المفتي إذا لم يبرزه  أن يُقال إن ه روىية لا يكفي فيوعلمه بالروا  همجر 

ن نسبة هذا الرأي إليه، فالذي يحتج به هو قول أو كتابة فإن ه لا يمك ،بقوله أو بالكتابة

يةأهل الخبرة  ن موضوعاً للحجي ة فلا يعقل أن يكو ، فإن كان القول موضوعاً للحج 

ول بأن ه حجة فيكون بحدوثه فقط إن وصف القبل إذ لا بقاء للقول،  ؛حدوثاً وبقاءً 

 لكتابة أكثر بقاءً من القول. ابة إلا  أن اللحجية حدوثاً وبقاءً، وكذا الكت اً موضوع

يكون وهي أن  الحجية تدور مدار الرأي حدوثاً وبقاءً، لا أن  ـ  وأمّا المقدّمة الثانية:  

المذكورة غير كافية فيمكن المناقشة فيها بأن  الشواهد  ـ الرأي بحدوثه حجة إلى الأبد

ل الرأي    ؛ع الحجية هو الرأي حدوثاً وبقاءً لإثبات أن  موضو أو التردد لا يدل على إذ تبد 

ب رأي آخر أو التردد.  بقاء الرأي، بل معناه أن  الرأي لابد وأن يكون بشرط لا عن تعق 

ل برأي مضاد أو بالتردد فإن ه يكون  ب رأيه الأو  حجة، وبعبارة اُخرى: ما لم يُعق 

روطة بأن لا ـشوليس معنى ذلك أن ه يعتبر بقاء الرأي، بل معناه أن حجية الرأي م

رأي مضاد أو تردد، وأما إذا زال الرأي لمرض أو لهرم وأمثال ذلك، عقب هذا الرأي يت

فإن  عدم حجيته لابد  وأن يثبت بالإجماع، كما سيأتي البحث عنه، وحكمه حكم ما إذا 

 فيما بعد، فلابد  من ملاحظة بناء العقلاء، ولا ريب أن  بناء العقلاء  زالت عدالته أو إرتد  
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أهل الخبرة، فإن أُخذ نظرية ورأي أهل الخبرة، ثم مات ذلك الخبير على الأخذ برأي 

عليها  و كان ناشئاً من المبادئ المعتمدفإن ه يُؤخذ برأيه تبعاً، ومن هنا يُعرف بأن  الرأي ل

 نه يكون حجة حدوثاً وبقاءً.واُبرز بقول أو كتابة فإ

ب نفس القضية المتيقنة، فيها بأن ا نستصحفيمكن المناقشة وأمّا المقدّمة الثالثة: 

، فكما يمكن أن يكون منشأ الشك في الحجية الشك مثلاً  وهي حجية رأي ابن أبي عقيل

يمكن أن يكون منشؤه الشك  في بقاء الموضوع والمحمول، ومنشأ كذلك في المحمول 

لا؟  شك في المقام وجود رأيه وعدم وجود رأيه، وعلى فرض وجوده هل هو حجة أوال

لا ندري بأن  رأي ابن أبي عقيل الذي كان حجة هل هو موجود فعلاً أو لا؟ ففي المقام 

وإن  لة زيد الذي كان عادلاً فيسُتصحبإلا  أن  منشأ الشك أمران، كما إذا شك  في عدا

 على فرض وجوده هل هو باق على عدالته أو لا؟كان الشك من ناحية وجوده، و

ل مما ذكرنا  اقشة في الاستصحاب.المن لا مجال لهذهه أن   هفتحص 

 الشك في سعة وضيق المحمول وهو الحجية: ةالثاني المناقشة

 ن  الحجية الثابتة لرأي المجتهد لها ارتباطات ثلاثة:إ

 برأي أو قول المجتهد.  الارتباط الأوّل:

 بمن يكون هذا حجة له أو عليه، وهو العامي.لثاني: الارتباط ا

له أو رأيه حجة في الواقعة التي اُبتلي بها  بالواقعة، فإن  قوالارتباط الثالث: 

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا( ، فنحن نعلم بحجية (1)العامي: )وأم 

العامي في الوقائع الحادثة في زمان قول ابن أبي عقيل مثلاً في زمان حياته بالنسبة إلى 

 .والواقعةثلاث: الرأي والمكل ف  حياته، فحجيته متقومة بجهات

 

م تخريجه.1)  ( تقد 
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ومن المعلوم أن  المكلفين في هذا الزمان لم يكونوا موجودين في زمان ابن أبي 

عقيل، وهكذا الوقائع التي في هذا الزمان غير الوقائع التي في زمن حياة ابن أبي عقيل، 

 الاستصحاب مع تبدل المكلفين والوقائع؟ فكيف يمكن

ة قوله بالنسبة إلى العامي في إلى الأبد فنتيجته حجي فلو كان للحجية استمرار

زمان حياته، والعامي بعد حياته، وحجة بالنسبة إلى الوقائع التي هي في زمان حياته 

لحجية بالعامي والوقائع التي بعد موته، ولو لم يكن لحجية رأيه استمرار، فإن ه تختص ا

 في زمان حياته والوقائع التي هي في زمان حياته.

 كيف يمكن الاستصحاب مع تبدل المكلف والواقعة؟ئل  نتسا  بناء على ما تقدمو

 يمكن ذلك بعدة تقريبات:

الكثرة الناشئة ممن يكون رأي ابن أبي عقيل حجة عدم ملاحظة  التقريب الأول:

رأيه حجة فيه وهو الواقعة، أي: أن ا نلاحظ رأي  له أو عليه أو بالنسبة إلى ما يكون

فيكون الاستصحاب في المقام من قبيل المجتهد فقط وهو ابن أبي عقيل، وعليه 

ق الكلي إلا  أن نا لا ندري بأن ه تحقق في  استصحاب الكلي  من القسم الثاني، وهو أن يتحق 

هنا، وهذا هو الاستصحاب ضمن الفرد الطويل أو القصير، والمعروف هو حجية 

جعل الحجية لرأيه أن  رأي ابن أبي عقيل كان حجة، إلا  أن ا لا ندري أن     :، بتقريبالمختار

 كان محدوداً بزمان حياته أو أن ه إلى الأبد، فنستصحب الحجية المجعولة.

لاستصحاب لا يجري، فإن ه من قبيل استصحاب الحكم الإنشائي ولكن  هذا ا

السابقة، ومن الإشكالات الواردة على استصحاب الحكم وشبيه باستصحاب الشرائع 

الحكم الإنشائي، ومع الشك في سعة وضيق الجعل الإنشائي هو أن ا نشك في سعة وضيق  

عاً، ولا يمكن لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن  الأصل عدم جعل الحجية مو س 

لها طولية  استصحاب الحجية، لأن  الحجية التي تريدون إثباتها بالاستصحاب ليس
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لناشئَيْن واستمرار، إذ الحجية التي تريدون استصحابها إن ما هي بلحاظ السعة والضيق ا

من طول وقصر الحجية، والحال أن  الأحكام الإنشائية ليس لها طولية بحسب الزمان 

حكام الفعلية لها طولية، فإن  الأحكام الإنشائية أحكام آني ة وهذه الأحكام كما أن  الأ

ا ضي قاً أو واسعاً، فنأخذ بالقدر المتيقن وبالنسبة إلى الزائد تجعل في  ذلك الوعاء إم 

طولية واستمرار . فالاستصحاب الذي يراد جريانه يكون بلحاظ ل عدمهفالأص

لا يعتبر العقلاء الشك في السعة مقام الفعلية، والأحكام الإنشائية مع قطع النظر عن 

ن  العقلاء يرون إالمتيقن وينفى الزائد بالأصل، بل  والضيق أمرأً عرضياً ليؤخذ بالقدر

 .ع باقياً إلى أجله أو إلى الأبدالحكم الإنشائي المحدود أو الموس  

ـ من قبيل التعبيرات العرفية للحكم إلا  أن  هذه الرؤية ـ رؤية الامتداد الطولي 

 له امتدادهذا الحكم بأن  وليس وزانها وزان القانون، وبعبارة اُخرى: إن  اعتبار العقلاء 

حلال أن ه إذا قيل:  من الاعتبارات الأدبية ونحو تعبير من السعة والضيق في الجعل، أي  

أن ه جُعل حلالاً إلى يوم  بمعنى ،فالعقلاء يرون ذلك ممتداً  (1)محمد حلال إلى يوم القيامة

نا في مبحث القيامة، وليس معنى ذلك أن  الحكم الإنشائي ممتد  واقعاً، ونحن قد ذكر

رات الأدبية، يجري في الاعتبا إن ما يجري في الاعتبارات القانونية، ولا هالاستصحاب بأن  

 وعليه فلا يجري الاستصحاب في المقام.

الإنشائي من الاعتبارات القانونية أيضاً وليس من ن  امتداد الحكم إ :إن قلتَ 

 الاعتبارات الأدبية كما قلتم.

فالامتداد الذي تقولون بأن ه من الاعتبارات القانونية قلنا: على فرض التسليم، 

 المقُن ن. أمرٌ اعتبره العقلاء ولم يعتبره

 

 .  1/643  الأئمة  اُصول  في  ة المهم  ( الفصول1)
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اً فلا فإذا اعتبره العقلا ،ويمكن الجواب عن ذلك بأن  المقنن رئيس العقلاء ء ممتد 

 محالة يعتبره المقن ن ممتداً أيضاً بما أن ه رئيسهم، وعليه فيجري استصحاب الحجية التي هي

 من الأحكام الإنشائية بما أن  العقلاء يعتبرونها ممتدة بالاعتبار القانوني.

الحكم الإنشائي في وعاء الاعتبار آني، وهذا مما لا ريب فيه، ونشك في  إلا  أن  

فيها، ومن الواضح أن  القطع في  اء الاعتبار لهذه القطعة المشكوكية في وعجعل الحج

م جعل الحجية للقطعة الزائدة، ولا محالة يعارض والأصل عد ،وعاء الاعتبار عرضي

ن، نظير ما قاله بعض الأكابر من أن  ذلك الاستصحاب الوجودي الطولي ويتساقطا

المجعول، الذي هو حكم فعلي،  استصحاب عدم الجعل يتعارض مع استصحاب بقاء

 وفي المقام الحكم انشائي.

ا وُ  جد بوجود واسع أو بوجود ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن  الحكم إم 

ك باستصحاب عدم جعل المق ن حتى يُتمس  ا ضي ق، وليس له قدر متيق  دار الزائد، فإن ه إم 

ية لرأي المجتهد ما دام هو حي، أو جُعلت إلى  الأبد، فهما اثنان وأمران في جُعلت الحج 

ر في الوعاء الزم ا في ذلك الوعاء ـ أي: وعاء الاعتبار ـ والسعة والضيق يُتصو  اني، وأم 

الوجود، فلذا يختلف وعاء الاعتبار فبما أن  نسبة متعل ق الحكم إلى الحكم نسبة الماهية إلى 

عتبار،  حلة التقنين، وفي وعاء الاكل  منهما عن الآخر، غاية الأمر أن  ما يجعله المقنن في مر

لعقلاء لهم ه ومجعوله عبارة عن الحكم الطولي الممتد، واؤوسيلة للحكم الممتد، ومنش

كم الممتد  عناية بما يجعله، وليس لهم عناية بكيفية الجعل، بل يلاحظون ما جُعل من الح

زمان كذا أو الى الأبد، أو غير الممتد، فما يعمله المقن ن من الجعل وسيلة للحكم الممتد إلى  

 ،فالأصل لا يجري في الجعل، ولذا قيل بأن  استصحاب عدم النسخ من الضـروريات

ث الاسترآبادي وغيره، وهذا بلحاظ امتداد ثبوت الحكم امتدادً زمانياً.كما    قال به المحد 
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ا تعارض الأصلين في تلك المرحلة أو جريان الأصل بالنسبة إلى المقدار الزائد وأ م 

فغير ملحوظ عند العقلاء، وذلك لأن ه وسيلة لجعل الحكم، ولذا لا يكون مجرىً 

 للأصل.

ي الكلي  إذا كان مقطوعاً به فيحصل القطع بالنتيجة بضم ن  الحكم الإنشائمع أ

ا إذا كان الحكم ا لإنشائي مستصحباً فيشُكل الأمر، فمثلاً إذا كان )كل  الصغرى، وأم 

فبضم الصغرى ـ وهو: هذا خمرٌ ـ تحصل النتيجة، وهي: حرمةُ خمر حرام( مقطوعاً به، 

ا إذا كان )كل خمر حرام( ثابتاً بالاست صحاب، فمن الممكن أن يُقال بأن  ثبوت هذا، وأم 

خرى: لا يترت ب الأثر على الحكم للصغرى مبتن على الأصل المُثبت، وبعبارة اُ 

لم تُطبَّق على موضوعاتها ولم استصحاب الأحكام الكلية، لأن  الأحكام الكلية ما 

بيق يستكشف منها الحكم الفعلي فلا فائدة فيها، واستصحاب الأحكام الكلية مع التط

 . الأصل المثبتالقول بمبتن على  افعلي منهعلى موضوعاتها واستكشاف الحكم ال

وإن لم ، ن أهم  وأحسن التقريبات المذكورة مللاستصحاب لعله تقريب وهذا ال

ض القو اشكال ، وقد عرفت ما يرد عليه وأجوبتها، إلا أنه يرد عليه مضافاً إلى م لهيتعر 

  على مطلق الاستصحاب. ةالثالث المناقشةن إشكال آخر سيأتي بعنوا المثبتية

كم الإنشائي حتى يجري إشكال استصحاب الحكم الفعلي لا الحالتقريب الثاني:  

مة برأي المجتهد أو قوله ووالابتناء على الأصل المُثبت، فإن  فعلية  جود الحجية متقو 

كن وجه لجعل الحجية ن لم يكن العامي قد ابتلُي بواقعة لم يإالعامي المبتلى بالواقعة ـ ف

لى أو في معرض لرأي المجتهد ـ أو في معرض الابتلاء بالواقعة، فوجود العامي المبت

علياً، فنستصحب حجية الابتلاء بالواقعة دخيل في حجية الرأي حتى يكون الحكم ف

للعوام المبتلين بالواقعة، أي: كما كانت الحجية ثابتة للعوام في مثلاً رأي ابن أبي عقيل 

ية فكذلك هي حجة بالنسبة إلى العوام في هذا الزمان، فنستصحب ،انهزم إذ  ؛كلي  الحج 
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كلي خص الحجية قد انتفى بموت العوام في زمانه، فيدخل المقام في استصحاب الن  شإ

من القسم الثالث، وهو أن يتحقق الكلي في ضمن فرد وكان الفرد مقطوع الارتفاع، إلا  

ل، وهذا هو القسم أن ه يُحتمل أن الفرد الآ خر منه قد تحقق في زمان ارتفاع الفرد الأو 

ل من أو يُحتمل أن  الفرد الآخر قد تحقق في ، من القسم الثالثاستصحاب الكلي  الأو 

ل، وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي من القسم زمان وجود  الفرد الأو 

امي الذي كان في زمانه، فلو كان الثالث، فإن  الحجية قد ثبتت لرأي ابن أبي عقيل للع

آخر من الحجية، وإن كان طبيعي  رأيه حجة بالنسبة إلى العام ي الذي بعده فيكون فرداً 

قاً في ضمن الفردين، في كون من القسم الثاني من استصحاب الكلي من الحجية متحق 

يته، وذلك لأن  هذا الفرد تحقق في زمان وجود  القسم الثالث الذي يقول الشيخ بحج 

ق العامي في زمان ل، فإن ه لا يُولد العامي بعد موت العامي، بل يتحق  العامي  الفرد الأو 

ل  .وهكذا ،الأو 

هذا مع قطع النظر عن   ترناه.إلا  أن  هذا الاستصحاب ليس بحجة على ما اخ

الإشكال الثالث الذي سنذكره إن شاء الله، وانما لم نلاحظ الواقعة، لأن الواقعة غير 

لة في الفعلية إلا  على بعض المباني، ويكفي في فعلية الحجية من يكون في معرض دخي

 .الابتلاء

قيل كان الاستصحاب التعليقي بأن نقول: إن  رأي ابن أبي عالتقريب الثالث: 

فنشك  في حجية  ،حجة على هذا العامي إن كان هذا العامي في زمان حياة ابن أبي عقيل

 فنستصحب حجيته بالنسبة إليه. ،العاميهذا بالنسبة الى بعد طرو الموت عليه رأيه 

ن  الاستصحاب التعليقي مما لا نقول به، لأن ويمكن الجواب عن هذا التقريب بأ

ق تمام  التوسط بين مرحلة الإنش ا تحق  اء والفعلية أمر غير معقول من وجهة نظرنا، فإن ه إم 

ا  ق أن لا أجزاء الموضوع فيكون فعلياً، وإم  ق بعض يتحق  ا تحق  فيكون غير فعلي، وأم 
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متوسطة بين الإنشاء  كم في مرحلةليكون الح الآخر بعضهادون الموضوع أجزاء 

أي: أن ه لو كان هذا العامي في  ،الحجية المعل قةوالفعلية ـ وهي مرحلة الحرمة المعل قة أو 

من  ومن مخترعات العقل، وليس ه وـ فهذلك الزمان كان قوله حجة بالنسبة إليه 

 .من مراحل الحكملا مجعولات المقن ن و

تصحاب العدمي التنجيزي قبل مضافاً إلى أن  هذا الاستصحاب معارَض بالاس

 ون هذا العامي ممي زاً وقبل ابتلائه لم يكن قوله حجةوجود المعل ق عليه، فإن ه قبل أن يك

الاستصحاب ، وما اُجيب به لدفع التعارض غير صحيح على ما ذكرناه في مبحث عليه

 التعليقي.

 . شكالمن الا  ما في كل واحد منهاثلاثة للاستصحاب، وقد ظهر    تقريباتفهذه  

 يقول المجتهد الميت ـ هحجية استصحاب في  المناقشاتمن   ـ: ةالثالث ناقشةالم

الفعلية لرأي الميت، وأما الحجية الإنشائية فلا يترتب عليها  ةجيالحأن ه لابد  من القطع ب

لمكلف العامي بصدد العمل على وفق رأي المجتهد الميت، ومع العلم بمعارضة إذ ا ؛أثر

حياء الأحياء، فالقطع بالحجية متوق ف على وجود حي  يكون أعلم الأرأي الميت مع 

ية رأيه، وأن ى يحصل  والأموات، فإن وُجد مثل هذا ثم مات فإن ه يمكن استصحاب حج 

  .در ثبوتاً، وهو غير محرز إثباتاً فإن  هذا نا ،الحي الذي يكون أعلم الأحياء والأموات

ا الميت الأعلم من الأحياء والأم وات، فرأيه غير مقطوع الحجية، إذ يُحتمل وأم 

تبرةً في حجية رأيه، فمتى كن ا نقطع بحجية رأيه حتى يُستصحب؟ أن تكون الحياة مع

 تبار الحياة. ل اعحتمالاية فقوله بالنسبة إلى التقليد الابتدائي مشكوك الحج

 فظهر بما ذكرنا أن  تقليد الميت ابتداءً محل  اشكال وتأم ل.

 تقليد الميتالبقاء على 
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، فذهب البقاء على تقليد الميتاختلف القائلون بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً في  

واز، وذهب جماعة إلى جواز ذلك، ومنهم: الشيخ جعفر آل كاشف الجأكثرهم إلى عدم 

حب الفصول، وصاحب الضوابط، وشريف العلماء، كما اختلف الغطاء، وصا

 المتأخرون من المعاصرين.

أدلة المانعين حتى نرى بأن  تلك الأدلة استعراض  يقتضي  لة  المسأفي هذه  البحث  و

ا تقتضي المنع عن التقليد الابتدائي، ولابد  من البحث في  هل تقتضـي المنع مطلقاً أو أنه 

 ى نرى بأن ه هل يمكن استفادة جواز البقاء منها أو لا يمكن؟أدلة المجوزين أيضاً حت

 يتلى تقليد المن البقاء عع أدلة المانعيّ

 الدليل الأول: الإجماع

دم جواز تقليد الميت الإجماع، بل اكتفى جماعة بهذا بع ينالقائلأدلة إن  عمدة 

جماع عام، ن  معقد الإما في تقرير بحثه ـ بأالدليل فقط، وقد أصر  الشيخ الانصاري ـ على  

العلماء ثير من أي: أن ه شامل للتقليد الابتدائي والاستمراري، واستشهد بكلمات ك

زين ومورد كلام المانعين هو التقليد  المانعين والمجوزين، أي: أن  مورد كلام المجو 

الابتدائي والاستمراري، وذكر بأن  القول بالتفصيل أمر مستحدث فلا اهتمام به، 

زين والمانعين أغلبهم م والذين ن علماء القرون استشهد الشيخ بكلماتهم من المجو 

 .ة الأربعة الأخير

ؤي د أن يكون معقد الإجماع كلا يجوع الى كلمات قدماء الأصحاب لا  أن  الرإلا  

 القسمين وإن نُسب اليهم ذلك، لأن  عمدة ما يُستظهر من كلماتهم أمران:
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لذريعة، ومضمونه أن ه إذا كان في البلد مفت فيُرجع ما  نقلناه من االأمر الأول:  

د المفتي، فالأولى   ، فربما يُقال بأن  الاستفتاء لا  (1)لرجوع إلى الأعلم الأورعاإليه، ومع تعد 

يكون إلا  عن الحي، والأعلمية والأورعية لوحظت بين الحي ين، وليس هناك ذكر في 

ا دليل على أن  فتاوى الأموات غير ن الأموات التي فتاويهم موجودة، فهذعالبين 

 ملحوظة، وهكذا عبارة غيره من المناهج والمعالم. 

 أن  هذه العبارة لا تدل  على عدم جواز تقليد الميت ولو استمراراً، فإن  عبارة لا  إ

السيد وعبارة غيره ممن تبعه إن ما تكون في الاستفتاء، ولا ريب بأن  المستفتي في مقام 

ن من الوصول إلى غير عالم البلد من التعل م يرجع إ لى علماء بلده، وذلك لعدم التمك 

في البلدان الاخُرى عادة، فإن كان في البلد عالم واحد فهو المتعين، وإن   العلماء الذين هم

كانوا أكثر فلابد  من ملاحظة الأعملية والأورعية فيما إذا كان بينهما خلاف في المسألة، 

ن يريد أن يبتدئ بالتقليد والتعل م، وطريقته الرجوع إلى علماء فهذه العبارة ترتبط بم

يقته ليس الرجوع إلى الأموات، ولا يلاحظ الأعلمية ربلده، ومعنى ذلك أن  ط

بل تُلاحظ بين الاحياء فقط في مرحلة الرجوع. وأما   ،والأورعية بين الأموات والأحياء

يُستفاد من هذه العبارة بأن ه يسقط  فلا ،إذا استفتى أحدَ الرجلين ثم مات ذلك العالم

  قوله عن الحجية وليس للعامي الرجوع إليه.

القدماء، كلمات من مأخوذة العبارة التي في كلمات كثير منهم هي الثاني:  الأمر

ومضمونها أن  الإجماع ينعقد بموت المخالف إذا كان منفرداً، فإن  الميت لا قول له،  

على العلا مة كالشهيد وغيره، فربما يُستدل بقولهم: )الميت ومرادنا من القدماء من تقدم 

 

 .  2/801  الذريعة إلى اصول الشريعة :( انظر1)
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زون تقليد الميت ولو كان على علا قول له وأن  الإجماع ين م لم يكونوا يجو  قد بموته(، بأنه 

 نحو البقاء. 

إلا  أن  هذه العبارة خارجة عما نحن فيه ولا ترتبط بالمقام، بل ترتبط بما كانوا 

ية الإجما ع للعلماء في عصر واحد، وأكثرهم كانوا يقولون بذلك من يعتقدونه من حج 

م كانوا يقولون بحجية قول  ،جهة دخول المعصوم في المجُمعين وليس معنى ذلك أنه 

ع هذه الآراء يُستكشف منه بقاعدة اللطف وغيرها  كلٍّ من العلماء المعاصرين، بل تجم 

هناك مخالف في البين ثم مات دخول المعصوم وأن  الحق مع هذا القول، وعليه فلو كان 

ق الإجماع باعتقادهم، ولا ريب بأن  الإجماع  لا  ،ن ما يكون حجة للمجتهدإفطبعاً يتحق 

ر يمكنه التمسك بالإجماع الذي كان في  للمقل د، أي: أن  المجتهد الذي في العصر المتأخ 

ية فتوى كل منهم روطة ـمش العصر السابق، وهذه العبارة ليست مسوقة لبيان أن  حج 

 قول( لمن كان يقل ده. بزمان حياته وأن ه إذا مات يكون قوله كأن ه )لا 

جماع الذي هو حجة رة مسوقة لبيان أن  الإهذه العبا ص القول: إن  وملخ  

للمجتهد إن ما يكون بموت المخالف المنفرد فهو موجب لانعقاد الإجماع، وليست مسوقه 

 .ن على نحو البقاءد للميت ولو كالبيان عدم جواز التقلي

بتدائي، في فظهر بأن  معقد الإجماع والقدر المتيقن منه هو عدم جواز التقليد الا

 ماء. كلمات القد

 قصور أدلة حجية قول المجتهدالدليل الثاني: 

السيرة أو الإطلاقات أو إرجاع الأئمة  تسواء كانإن  أدلة حجية قول المجتهد 

 ات حجية قول الميت، ثم بضميمة دوران الأمر بين إلى الرواة، كل ها قاصرة عن إثب

اعتبار الحياة، وذلك لأن  السيرة إن ما كانت ثابتة في التعيين والتخيير في الحجية كنا نقول ب

ق السيرة والبناء العملي للعقلاء هناكقد ناقشنا والتقليد الابتدائي،  وقلنا بأن   ،في تحق 
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ي والميت، إلا  أن  الذي يكون مورداً للردع وعدمه كز في أذهانهم عدم الفرق بين الحالمرت

لى وفقه، والذي كان الجري العملي على وفقه كان هو البناء العملي الذي يكون الجري ع

قاصراً عن إثبات جواز تقليد الميت ابتداءً، ولا قصور لهذه السيرة فيما إذا اُخذ رأي من 

لعملي للعقلاء هو العمل على وفق قول عنه الرأي ثم مات، فإن  البناء ايصح  أن يُؤخذ 

العملي على وفق رأيه بعد موت  أهل الخبرة وإن مات بعد إعلام رأيه ونظره، والجري

 الطبيب أو المهندس لعل ه من الواضحات. 

ا لعدم ارتباطها بجواز التقليد  ض لكثير منها، إم  ا الإطلاقات فنحن لم نتعر  وأم 

 :عف سندها، وعلى فرض تمامية السند فإن  قوله  وعدمه كآية النفر وأشباهها أو لض

 ًلدينه ...من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا  (1)  إن ما يشمل من كان متلب ساً بهذه

المبادئ وواجداً لهذه الصفات، والميت غير واجد لها، فلا يمكن تقليده وات باع رأيه، وهذا 

ا با لنسبة إلى التقليد الاستمراري فله إطلاق أزماني، إن ما يتم  في التقليد الابتدائي، وأم 

 ميتاً. سواء كان حي اً بعد أخذ رأيه أم  :أي

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة : لإرجاعات كقوله وهكذا ا وأم 

 لا يُعتبر في العمل على وفق رأيه حياتُه.  :أي ،فان له اطلاقاً أزمانياً  أحاديثنا

ا الإرجاع إلى  الأفراد كالإرجاع إلى يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وأم 

 .وغيرهما فالأمر فيها أوضح

السيرة والإطلاقات والإرجاعات، غير قاصرة عن  :هذه الأدلة، أيفظهر أن  

  الشمول للتقليد الاستمراري كما كانت قاصرة بالنسبة إلى التقليد الابتدائي.

 

م تخريجه1)  .  ( تقدَّ
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تبقى  قلت لأبي عبدالله  :راج، قالرواية يعقوب السـ الدليل الثالث:

ـ فعلى نسخة   (2)إليه الناسنسخة يفرغ    ـ وفي  (1)الأرض بلا عالم حي  ظاهر يفزع إليه الناس

استغاثهم، فزع إليه لجأ فهو مفزع، فيكون المعنى هل يمكن   :فزع إلى القوم  :نقول  :العلل

 .رامهمأن تبقى الأرض بلا عالم حي يلتجئ إليه الناس في حلالهم وح

ي اً، وغاية ما يستفاد من هذه الرواية أن ه لابد أن يكون المفزع حال الالتجاء إليه ح

ا إذا مات بعد الالتجاء إليه فلا مانع من الأخذ بقوله بع  حين الالتجاء. حياً دما كان وأم 

هل  :فرغ إليه قصده، فيكون المعنى نفس المعنى تقريباً، أي :وعلى نسخة البحار

بلا عالم حي  يقصده الناس في حلالهم وحرامهم، والكلام هو الكلام،  تبقى الأرض

لا تدل  واية تدل على أن ه عند قصده لابد  وأن يكون عالماً حي اً ظاهراً، وغاية الأمر أن  الر

 على أن ه لابد أن يكون حياً ظاهراً بقاءً أيضاً. 

 انحصار الأعلم في فرد واحدالدليل الرابع: 

لميت جائزاً، فبما أن ه يجب تقليد الأعلم فإن ه يلزم منه انحصار  لو كان تقليد ا

 .اء، ويكون هو الإمام الثالث عشرمالمرجعية في بعض القد

يلزم هذا المحذور، وعلى فرض تمامية   الدليل وقلنا بأن ه لاونحن قد ناقشنا في هذا  

ا التقليد  هذا الدليل، فإن ه يكون دليلاً على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً، وأم 

د الاستمراري فلا يلزم منه هذا المحذور أصلاً وأبداً، لأن  التقليد الاس تمراري يتجد 

د المجتهدين، فإن  من كان مقل داً للس ا ابن بتجد  يد الطباطبائي مثلاً يبقى على تقليده، وأم 

 

 .1/195( علل الشرائع 1)

 .23/21( بحار الأنوار 2)
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ل  إماماً آخر  هذا المقل د أو حفيده فلا بد له من الرجوع إلى الأعلم الحي، وهذا لا يشك 

 بعنوان الإمام الثالث عشر. 

بل تختص بالتقليد  ،تقليد الاستمراريفظهر مم ا ذكرنا أن  أدلة المانعين لا تعم  ال

 الابتدائي. 

 جوزين للبقاء على تقليد الميتأدلة الم

 .حجية آراء أهل الخبرة مطلقاً بلا فرق بين الابتداء والاستمرار: الأول الدليل

نه بأن  السيرة والجري العملي إن ما هي ثابتة في التقليد ونحن قد أجبنا ع

ا التقليد ا  لابتدائي للميت فهو وإن كان مرتكزاً بارتكاز عقلائي  إلا  الاستمراري، وأم 

 أن  الجري العملي غير ثابت فيه. 

ية رأي المجتهد عموماً أو خصوصاً حيث لم   :الثاني الدليل إطلاق ما دل  على حج 

 .لمجتهد حي اً أو مي تاً ط كون ايُشتر

 الميت في التقليد ونحن قد ناقشنا في هذا الدليل بأن ه ليس له إطلاق بالنسبة إلى

ا بالنسبة إلى التقليد الاستمراري فلا يبعد دعوى الإطلاق.   الابتدائي. وأم 

بناء الشيعة على البقاء على تقليد الميت كلاًّ وبعضاً، حيث إن   الدليل الثالث:

استمرارياً،   مها سواء كان التقليد ابتدائياً أن إليتب كانت في أيديهم ويرجعوبعض الك

 ز تقليد الميت أمر مستحدث. وعدم جوا

  ونحن قد أجبنا عن هذا الدليل بأن  عمل الشيعة كان ينقسم إلى قسمين:

نة في الأزمنة القسم الأوّل:   عملهم في المسائل الأصلية، وهذه المسائل كانت مدو 

قة، وهذه المسائل مُت فق عليها بين الشيعة أو بين المسلمين، وهذا خارج عن باب الساب

، فإن ه لو وُجد كتاب مشتمل على المسائل الأصلية في زماننا هذا لجاز العمل به التقليد

 ولا نحتاج فيها لتقليد شخص معين. 
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الإفتاء، وكان عملهم على الاستفتاء و  ،عملهم في الحوادث الواقعة  القسم الثاني:

 .ذون الفتوى منهوفي هذه المسائل كانوا يرجعون إلى المجتهد الحي ويأخ

بل يدل على بناء الشيعة على  ،على عدم جواز تقليد الميت بقاءً  ما ذكر فلا يدل

 الرجوع إلى المجتهد الحي  حدوثاً فقط. 

قال علي بن  ، في التفسير المنسوب إلى العسكري  ما روي :الدليل الرابع

 .  (1)نعم الرجل أنت ... :يُقال للعابد يوم القيامة :سى الرضا مو

ا لا توقد   رتبط بالمقام ولا أقل  من الاجمال.  قلنا بأنه 

 قد ذكرنا فيوهو عمدة الأدلة على الجواز، والاستصحاب، الدليل الخامس: 

 جهات:  بحثه

، وقد أجبنا المناقشة في الاستصحاب من جهة عدم بقاء الموضوعالجهة الاُول: 

 عن هذه المناقشة. 

ية وكيفية الاستصحاب مع المناقشة فيه من ناحية عدم القطع بالحجالجهة الثانية:  

  ارتباط الحجية بالرأي وبالعامي والواقعة، وذكرنا لتصوير الاستصحاب طرقاً:

جواز تقليد الميت ابتداءً  تهاستصحاب الحكم الإنشائي، ونتيج ق الأوّل:الطري 

 مةً، إلا  أن ا ذكرنا لاستصحاب الحكم الإنشائي إشكالات منها إشكال المثبتية.  واستدا

لي استصحاب الحكم الفعلي، وذكرنا بأن  استصحاب الحكم الفعالثاني: الطريق 

لمجتهد الميت لم يكن بالنسبة إلى هذا العامي حجة إذ قول ا  ؛غير جار في التقليد الابتدائي

ستصحاب لا مانع من جريانه بالنسبة إلى من كان فعلية حتى نستصحبه، وهذا الا

  يقلده.

 

م تخريجه آنفاً ( 1)  . تقدَّ
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، مضافاً إلى أن   وتقدمت الخدشة فيهليقي، الاستصحاب التعالطريق الثالث: 

ق التقليد   ؛موضوع له في التقليد الاستمراري  الاستصحاب التعليقي لا إذ المفروض تحق 

  قبل الموت.

ية أن ه لو كان تقليد الميت جائزاً المناقشة في الاستصحاب من ناحالجهة الثالثة: 

ن الحجية إ ن  إلا  نادراً، فلا وجه للاستصحاب، إذ ابتداءً، فبما أن ه ليس لنا مجتهد متيق 

كما أن  أعلم الأحياء مشكوك فيه، نعم إذا وُجد عالم  ،يةأعلم الأموات مشكوك الحج

وهذه المناقشة  .ن الحجيةء، فإن  رأيه يكون متيق  حي، وعُلم بأن ه أعلم الأموات والأحيا

قين وفاقاً للشيخ   لا تجري بالنسبة إلى التقليد الاستمراري، فما ذهب إليه جماعة من المحق 

من عدم جواز تقليد الميت استمراراً كما لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، مم ا لا  (1)الانصاري

 يمكن المساعدة عليه. 

 مراراً، يقع البحث في أمرين:وبعد ما ظهر جواز تقليد الميت بقاءً واست

أن ه بماذا يكون   :اري، أيفي الفاصل بين التقليد الابتدائي والاستمرالأمر الأوّل:  

 ارياً. التقليد استمر

وكلمات القائلين بجواز تقليد الميت استمراراً مختلفة، وأهم  الأقوال في المقام 

  ثلاثة:

ي الالتزام بالعمل على وفق رأي أن ه يكفي في التقليد الاستمرار القول الأوّل:

إن لم يتعل م ولم يعمل في زمان من كان رأيه حجة في زمان الحياة بأخذ رسالته العملية و

 

 .47استصحاب  القوانين  على   الحاشية   : ( انظر1)
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يكفي في ذلك الالتزام بأخذ الرسالة أو ما في حكمها، وهذا ما يظهر من السيد حياته، ف

  . (1)الطباطبائي في كتاب العروة 

ليد الاستمراري هو التعل م مقدمة للعمل وكونه أن  المعيار في التقالقول الثاني: 

ا تعل مه ذاكراً لميمكنه الرجوع إلى الميت، نعم لو كان  ذاكراً، فلو نسي ما تعل مه من فتواه لا  

  علام.وهذا ما يظهر من بعض الأ .يكون رأي الميت حجة له

العمل  بل ،أن  المعيار في التقليد الاستمراري ليس مجرد التعلمالقول الثالث:  

ا إذ ا لم يعمل، على وفق رأيه، فان عمل برأيه في زمان حياته يجوز له تقليده بعد موته، وأم 

 سواءٌ التزم بأن أخذ رسالته أم لا وسواء تعل م أم لا، فلا يمكنه تقليده بعد موته. 

 وهذه الأقوال هي عمدة الأقوال في المسألة. 

الأدلة تلك تقدمة لنرى ما تقتضيه، والم الرجوع إلى الأدلة يقتضيالمسألة تحقيق و

  تنقسم إلى قسمين:

زين القسم الأوّل:   لتقليد الميت. أدلة المجو 

 أدلة المانعين من تقليد الميت.القسم الثاني: 

ة ثلاثة:  أما القسم الأوّل:  فهو أدل 

ية رأي من كان رأيه حجةالدليل الأوّل:   بناء العقلاء، فإن  بناء العقلاء على حج 

كما إذا مات بعد إبراز رأيه بقول أو كتابة، سواء تعلم الآخذ ما أظهره  ،زمن حياته في

رأيه أم لم يتعلم، والسيرة العقلائية على أن  مثل هذا الرجوع لا يُلغى بالموت، وعلى من 

ة من الأسئلة ثم  هذا كان بناء الشيعة أيضاً، إذ في الأزمنة السابقة كانوا يَجمعون عِد 

إلى العالم، وكان يطول ذلك مدة من الزمن حتى يأتي الجواب منه، وربما كان ا يُرسلونه

 

 .1/52الوثقي   العروة  : ( انظر1)
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بعد إبراز رأيه ووصول رأيه إلى المستفتي لطول المدة، وكانوا يأخذون بما  يموت المجُيب

ل   .، أي الالتزام برأي المجتهدأبرزه من رأيه، وهذا الدليل يقتضي القول الأو 

واستصحاب الحجية الفعلية مم ا نقول به،  استصحاب الحجية،الدليل الثاني: 

بتلاء، فلو أدرك العامي  مجتهداً كان وفعلية الحجية تتحقق بوجود عامي  في معرض الا

رأيه حجة بالنسبة إليه، فحجية رأيه بالنسبة إلى هذا العامي فعلي ة، فإن شك  العامي بعد 

جية أو لا؟ فإن ه هل أوجب زوال الحعروض الموت على هذا المجتهد بأن  الموت 

ية رأيه في حال  الحياة، كما  يستصحب حجيته إذا كان في حال الاستصحاب محرزاً لحج 

د المجتهدين، أو كان عالماً   إذا كان الميت المجتهد وحيداً، أو لم يكن يعلم بالمخالفة مع تعد 

ع من جريان ورعية، ولا مانبالمخالفة إلا  أن ه كان يتعين تقليده من جهة الأعلمية أو الأ

وا علام حيث قالخلافاً للمحقق النراقي وبعض الأ  ،هذا الاستصحاب من وجهة نظرنا

بمعارضة هذا الاستصحاب مع استصحاب عدم الجعل، وهذا الاستصحاب وإن لم 

حاً للتقليد الاستمراري.  ح التقليد الابتدائي ولكن ه يكون مصح   يكن يصح 

عتبر فيه الأخذ، سواء كان الالتزام أم   للحجية، لا يُ وهذا الاستصحاب المقتضي

ا الدليل تقليداً استمرارياً من دون التعلم أم العمل، أي أن ه يكون التقليد بحسب هذ

اعتبار الالتزام أو التعلم أو العمل، ولابد  من تحديده بالقسم الثاني من الأدلة التي 

 سنتعرض لها. 

في السيرة أن يكون عالماً بالحجية   حاب أن ه يُعتبروالفرق بين السيرة وهذا الاستص

تبر في الاستصحاب العلم بحجية رأيه في حال الحياة وفي حال الأخذ أو الالتزام، ولا يُع

إذ يُعتبر اليقين  ؛في حال حياته، بل يكفي العلم بحجية رأيه في حال الاستصحاب

 والشك في حال الاستصحاب، ولو كان المتيقن سابقاً. 
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مقتضاه أوسع من جميع الأقوال  كانو كان هو الاستصحاب هر أن  الدليل لفظ

 م ولا يُعتبر التعل م ولا العمل.المذكورة، حيث لا يُعتبر الالتزا

ا تدل  على حجية قول المجتهد الدليل الثالث:  الآيات والروايات التي اد عي بأنه 

لَْ﴿كآية النفر تها أو سندها ـ دلالالخدشة في ابتداءً واستدامةً ـ مع قطع النظر عن  ْفَلَو 
نذار وان كان يصدر من الحي إلا  أن  بدعوى أن  الإ (1)﴾طَائفَِةْمِن هُمْ ْفرِ قَةْكُيْْمِنْ ْنَفَرَْ

الحذر ربما يكون ويتحقق بعد موت المنذر ـ مع قطع النظر عما ذكرناه سابقاً من أن  الآية 

فمقتضى هذا الدليل أن ه  المباركة بصدد بيان أمر آخر غير حجية فتوى الفقيه ـ وعليه

 بعد التعل م، فبعد التعلم ذر لا يتحقق إلا  يُعتبر في التقليد الاستمراري التعل م، إذ الح

 يترت ب الأثر مطلقاً. 

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى  :وكبعض الإطلاقات مثل قوله  وأم 

مقدمة للتعلم، كما يُرجع إلى فإن كان المراد من الرجوع هو الرجوع اليهم    رواة أحاديثنا

ان هذا كناية عن التعل م الطبيب وتُؤخذ الوصفة منه فلابد  من حياة المجتهد، وإن ك

 يكون أمره كأمر الإنذار. 

بما أن ه ، ف(2)من كان من الفقهاء...فللعوام أن يقل دوه :اججومثل رواية الاحت

اهر منها على ما تقدم هو الات باع الظحيث إن  ت في هذه الرواية كلمة )قلدوه(، استعُمل

زمن حياة المجتهد وهو معتبر في  العملي، فعليه يقتضي هذا الدليل الات باع العملي في

 التقليد الاستمراري. 

 

 .122رة التوبة / الآية ( سو1)

م تخريجه.2)  ( تقد 
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ومثل ما دل  على إرجاع الأئمة إلى يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان 

، فهذا (1)إليه من معالم ديني؟(  )أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج  :وأمثالهما

كتابه ولو بعد موته، فعليه لابد    ظاهر في الأخذ المباشر، أي الأخذ في حال حياته أو أخذ

 من الأخذ في التقليد الاستمراري. 

لآخر، فبحسب بعض فظهر بأن  مقتضى كل  واحد من هذه الأدلة غير ما يقتضيه ا

اري، ومقتضـى بعضها عدم اعتبار الأخذ الأدلة يُعتبر الأخذ في التقليد الاستمر

ريفة، بناءً على ـلمباركة والرواية الشوالتعل م والعمل، ومقتضى بعضها التعل م كالآية ا

ز كَون الرجوع كناية عن التعل م، فإن قلنا بأن  هذه الأدلة أدلة تأسيسي ة من الشارع لجوا

ا إذا قلنا تقليد الميت استمراراً، فتختلف هذه الأدلة من حيث النت يجة والاقتضاء، وأم 

ون دائرة مدار بناء العقلاء في بأن  هذه الأدلة إمضاء لما بنى عليه العقلاء فطبعاً تك

 التوسعة والتضييق. 

ل من الأدلة، وهي الأدلة المقتضية لجواز  التقليد هذا كل ه بالنسبة إلى القسم الأو 

 استمراراً. 

 من تقليد الميت، وعمدتها دليلان:  الأدلة المانعةوأمّا القسم الثاني: 

إلا  أن ا قلنا بما أن  الإجماع دليل   الإجماع على عدم جواز تقليد الميت،الدليل الأوّل:  

ن  أ علىما ذكرناه من الشواهد هذا مضافاً إلى لُب ي فلابد  من الأخذ بالقدر المتيقن منه. 

 الإجماع لا يعم  التقليد الاستمراري. 

 رواية يعقوب السراج.  الدليل الثاني:

 

 .27/147( وسائل الشيعة 1)
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ليد واز التقلابد  من ملاحظة هذين الدليلين مع الأدل ة المقتضية لجوكيف كان 

 .الاستمراري ومقارنتهما معها

ا مقارنتهما مع السيرة فلا ريب أن  الاجماع ـ على القول به ـ لابد  من الأخذ  أم 

المحتملة في التقليد هو عنوان   لقدر المتيقن منه، أي أن  ما يصدق عليه على جميع المسالكبا

منافاة بين السيرة والإجماع، إذ إحداث التقليد بالنسبة إليه، وهو غير جائز، وعليه فلا 

ةً، أي كانت تقتض ية رأي المجتهد بعد موته بعد ما كان رأـالسيرة كانت عام  يه ي حج 

تقليداً له فلا يكون أو غير ذلك، ويُعد  هذا  زم بالعمل به  والتُ  هحياته وأبرزحجة في زمن  

 العمل برأيه بعد موته إحداثاً للتقليد. 

لم يتعلم بعد، ، فهو لم يعمل، وأو التعلم لتقليد هو العملنعم بناءً على أن يكون ا

جماع دليل لُب ي وحصل اختلاف في مفهوم التقليد، فلابد  من الأخذ بالقدر فبما أن  الإ

دعاً عن السيرة، ومن الواضح أن  القدر المتيقن من الإجماع حتى يمكن أن يكون را

عاة، فتب  قى السيرة على سلامتها. المتيقن منه خارج عن حدود السيرة المد 

ا رواية يعقوب الس عالم حي ظاهر يفزع إليه تبقى الأرض بلا ) :راجـوأم 

عاة، فإن  الفزع إليه صادق حتى إذا لم يتعل م  ...(الناس بعد   فهي أيضاً لا تنافي السيرة المد 

 تفسير بأن رجع إليه وأخذ رأيه إلا  أن ه لا يتمكن من قراءة أو تفسير ما كتبه، ويحتاج في

 كلامه إلى وسيط. 

ا  ا الإطلاقات التي اد عي بأنه  مانعة من السيرة كما عن بعض الأكابر، مع أن ه وأم 

ذُكر في  يقول بوجود السيرة على الرجوع إلى الميت حدوثاً، فضلاً عن البقاء، فمع ذلك

رين لدرسه بأن  الإطلاقات وإن كانت قاصرة في التقليد الابتدائي ا إ ،كتب المقر  لا  أنه 

ة في غير   مفاد الإطلاقات، وعليه فلا تبقى رادعة عن السيرة، أي أن  السيرة ليست بحج 

لأن ه بناءً على بعضها لابد  من التعلم، وعلى بعضها لابد  من العمل،  ؛السيرة على سعتها
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 فإن كان القائل من مُنكري السيرة، كان عليه الأخذ بهذه الاطلاقات، إلا  أن ه يرد عليه

ية لها ا لعدم دلالتها أو لضعف سندها، مضافاً إلى   ،بأن  أكثر هذه الإطلاقات لا حج  إم 

على وفق   يجرأو  أن  مفادها هو الجري على وفق السيرة وإمضاء السيرة، وما هو إمضاء  

كن أن يكون رادعاً عنها وإن كان بعضها أخص  مضموناً. هذا كل ه كيف يمالسيرة 

 بالنسبة إلى السيرة. 

ا مقارنتهما مع الاستصحاب الذي كان أو وسع دائرة من السيرة، حيث إن  أم 

الاستصحاب يقتضي حجية رأيه بعد موته بمجرد إدراك المجتهد بالغاً عاقلاً، سواء أخذ 

عىرأيه زمن حياته أم لم يأخذ، و يوجب  سواء عمل أم لم يعمل، وعليه فالإجماع المد 

ي جواز الرجوع الابتدائي، ـستصحاب يقتضإذ الا ؛انتفاء مقدار من الاستصحاب

د و المفروض أن  الإجماع قائم على عدم جواز الرجوع الابتدائي، فالإجماع محد 

 للاستصحاب بحد  السيرة. 

إذ على رواية يعقوب لابد    ؛السـراجل المانع هو رواية يعقوب  وهكذا إذا كان دلي

تقليد الابتدائي، فلابد  من تحديد من الالتجاء إليه في زمن حياته حتى لايصدق عليه ال

 صحاب بأحد الوجهين. الاست

م، ومع ذلك  ا الإطلاقات مع الدليلين المقتضيين، فقد ظهر اختلافها مم ا تقد  وأم 

وعلى بعضها  ،لى بعضها كان يُعتبر التعل مإذ ع ؛جماع المحقق لا ينافي الإطلاقاتفالإ

لو تحققت هذه الامُور لم يكن التقليد وعلى بعضها الرجوع، ومن الواضح أن ه  ،العمل

 تقليداً ابتدائياً حتى يقال بأن  الإجماع على خلافه.

ا رواية يعقوب السراج فلا تنافي الإطلاقات أيضاً؛ إذ التعل م أو العمل أو  وأم 

 تضيات والموانع.اديق الالتجاء، وهذه مقارنة ومحاسبة لمجموع المقالرجوع من مص
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صحة ما ذهب إليه السيد الطباطبائي في العروة، أي أن  ما ونتيجة هذه المحاسبة 

ذهب إليه على وفق السيرة، وعلى وفق الاستصحاب بعد تحديده بالإجماع أو برواية 

 يعقوب السراج. 

ا من قال باعتبار التعل م لل يكون إذا نسي فاً، وأما ذكراعتبار كونه متعمل ووأم 

راد من النسيان: النسيان الذي لم يُعقب المي، ومن مصاديق التقليد الابتدائجوعه إليه ر

  .كان محتاجاً إلى التعلم فيما بعدذكر وتبال

ـ فلابد  أن يجعل الاطلاقات هو السيرة ـ كما يقول  وهذا القول بناء على تمامية

مضافاً إلى أن ه لابد  وأن يقول وقد ظهر أن  الاطلاقات غير لائقة للردع، ، لها رادعة

طلاقات، والحال أن  الاطلاقات ليست لها حيثية تأسيسي ة، ومع غض النظر بتأسيسي ة الإ

 .عن جميع ذلك فمقتضـى بعض هذه الإطلاقات التعل م ومقتضى بعضها العمل

يقتضـي العمل، كما إذا استدل  بآية  وعلى فرض أن  هذا القائل لم يقل بحجية ما

  .فلا وجه للذكر وعدم النسيان ،النفر

فهو غير مبتن على السيرة والاستصحاب، بل  ،العمل المعيار هو أن  أما القول بو

من  :لابد  وأن يكون مبتنياً على الاستظهار من الروايات التي منها رواية الاحتجاج

 هار أن  التقليد هوالعمل، فلذا اكتُفي بالعمل. بناءً على استظ كان من الفقهاء ...

ل. فظهر بما ذكرنا أن  المتعين  هو القول  الأو 

 في صورة تخالف الميت مع الحيالمكلف وظيفة الأمر الثاني: 

في صورة تخالف المكلف  وظيفة  يقع البحث في  بعد ما قلنا بجواز تقليد الميت بقاءً  

 .الميت مع الحي

واز تقليد الميت استمراراً إلى أن  فقدان وموت المجتهد لا ع ما ذكرنا من جومرج

ية رأيه بالنسبة أثر له بالنسبة إلى المقلد   في جواز تقليده، ولا تأثير لعروض الموت على حج 
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لمن له سبق تقليد، وعليه فمقتضى القاعدة أن يكون وزان رأي المجتهد الميت بالنسبة إلى 

،  حياته وزان رأي من قل ده في زمان المجتهد الحي، أي أن ه يُلاحظ الميت كأن ه حي 

 .وغير المتساويين يجري في المقاميين والأحكام الجارية في الحي ين المتساو

إلا  أن  في المقام بعض الخصوصيات، إذ ربما يقال بأن ه يمتاز من حيث الحكم مع 

ام على وفق ما  ذكرنا للصور المتصورة في المقالمجتهديْن الحي ين، فلذا لابد  من التعرض 

ن المجتهديْن عياز المقام هل يوجد ما يوجب امت في المجتهديْن الحي ين لنرى بأن  في المقام 

دة:  رة في المقام متعد   الحي ين أو لا؟ والصور المتصو 

ما إذا عُلم بتوافق رأي المجتهد الحي مع المجتهد الميت الذي كن ا الصورة الاُول: 

ية كل نقل ده سابقاً، ونح ن قد ذكرنا في المجتهديْن الحي ين في صورة العلم بالتوافق حج 

د البي نة في الشبهة منهما، وهذا من با ب اجتماع الحجج المتعددة على أمر واحد، نظير تعد 

د الخبر  د الحجج الموضوعية، أو تعد  الصحيح لحكم من الأحكام، ولا مانع من تعد 

هديْن الحي ين يجري بعينه في المقام، وما إذا مات والأدلة، وهذا الذي ذكرنا في المجت

 الحي في الحجية. المجتهد الذي من المفروض أن  رأيه ك

يضاً، لا إلا  أن ه لا علم بالخلاف بينهما أ ،ما إذا لم يُعلم بتوافقهماالصورة الثانية: 

ية التخيير بين تفصيلاً ولا إجمالاً، فلو كانا حي ين فقد ذكرنا بأن  مقتضى القواعد العقلائ

 يكن، وعدم القولين، أي أن  له أن يأخذ برأي من أراد، سواء كان لأحدهما مزية أم لم

العلم بالخلاف يُخرجه عن التعارض، فإذا خرج عن التعارض فلا يأتي البحث عن 

حات، بل مقتضى القاعدة التخيير الأخذيالتساقط، و   .لا البحث عن إعمال المرج 

ي ين عَنونَ الفقهاء مسألةً اُخرى وهي أن ه لو أخذ برأي أحدهما وفي المجتهديْن الح

خر أو لا؟ مقتضى القاعدة جواز العدول وأن  التخيير الأخذي فهل له العدول إلى الآ

 ائع الاخُرى. تخيير استمراري في نفس الواقعة أو الوق
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ويهما، ع فرض تسايجوز العدول من الحي إلى الحي م إلا  أن ه ذكر بعضٌ بأن ه لا

ة أسباب كالإ ية، ودوران الأمر بين التعيين والتخييرلعد    .جماع، واستصحاب الحج 

ا الإجماع بنفسه فليس له قيمة علمية ولا  ،إذ الأقوال ليس لها سابقة تأريخية ؛أم 

ع الاحتمالات، وعلى فرض وجود إجماع في  توجب الوثوق والاطمئنان بلحاظ تجم 

ما إذا كان أحدهما مي تاً هو مول الإجماع لما نحن فيه، والحي ين فيمكن القول بعدم ش

إذ ما ذهبنا   ؛الميتتقليد  البقاء على  كثر يقولون بعدم جواز  والآخر حياً، إذ المجمعين كالأ

رين  رين، وأكثر المتأخ  إليه من جواز تقليد الميت استمراراً خلاف المشهور بين المتأخ 

ن كلماتهم ناظرة إلى وإذا كان استمرارياً، فالمجُمعذهبوا إلى عدم جواز تقليد الميت حتى 

 .لا يجوز تقليد الميت باعتقادهم في المقامما إذا كان كلاهما جائز التقليد، و

اللهم إلا  أن يقال بأن  إجماعهم إجماع على الكبرى، وهي عدم جواز العدول من 

ا استصحاب الحجية فإن ه يُشك في أن  التخيير  تخيير ابتدائي أو حجة إلى حجة، وأم 

ية الآخر إذا أخذ به، فتأتي  استمراري، فيسُتصحب حجية ما أخذ به ويشك في حج 

الة عدم الحجية، وهذا الذي ذُكر جار في المقام، إذ المفروض أن  رأي الميت حجة أص

 كرأي الحي، فإذا أخذ برأي الميت لا يمكنه العدول من رأيه إلى رأي الحي.

ألة وهذه المسألة إن كانت السيرة على التخيير الاستمراري، إلا  أن ه في تلك المس

 ن  التمسك بالاستصحاب، وذلك لأيمكن  فلاولا سيما مع تعدد الواقعة، 

الاستصحاب أصل والسيرة مع عدم الردع من الأمارات، والأصل لا يمكن أن يكون 

 رادعاً عن السيرة.

ا دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجة   في المقام  وإن كان جارياً ، فهو وأم 

إذا لم يكن هنا أمارة، ري فيما ، إلا  أن  هذا الأصل أصل عقلي، والأصل العقلي يجأيضاً 

والسيرة مع عدم الردع أمارة، وعلى أي  حال: حكم الصورة الثانية في الحي ين بعينه يجري  
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ع، فإن  الإجماع على فرض في المقام، إلا  إذا كان مستندهم في عدم جواز العدول هو الإجما

 تمامي ته لايشمل المقام. 

تهما وكان أحدهما ذا مزية، كما إذا كان أحدهما ما إذا عُلم بمخالفالصورة الثالثة: 

حات  أعلم أو أورع، وقد ذكرنا في المجتهديْن الحي ين بأن  الأعلمية والأورعية من المرج 

 يؤخذ برأيبقوله وعند تساويهما وعند التعارض يُرجع اليهما، فمن كان أعلم يُؤخذ 

 .ورعالأ

ا في المقام و ن وقلنا بجواز تقليد الميت استمراراً،  مات أحد المجتهديْ   ما إذاهو  وأم 

ا يكون مستند الجواز هو بناء الشيعة والسيرة ـ كما قلنا ـ فالحكم يكون دائراً مدار  فإم 

رأي الأعلم، لن رأيه معارضاً الخبرة ما لم يك السيرة، وبناء السيرة على حجية رأي أهل

ا إذا كان الحي هو الأعلم فلا   تعين  رأيه، وأم  فإن كان الميت هو الأعلم، فلا إشكال في

 سيرة على البقاء، بل يجب العدول من الميت إلى الحي الذي من المفروض أن ه أعلم.

ا إذا كان مستند جواز تقليد الميت استمراراً هو الاستصحاب، فإن فُرض بأن    وأم 

ا إذا فُرض بأن  المي ،الميت هو الأعلم ت كان فلا ريب في لزوم البقاء على تقليده، وأم 

ية قول الميت يقت ضي ـأعلم وهذا الحي صار أعلم منه بعد موته، فإن  استصحاب حج 

حجية رأيه، ومقتضـى أدل ة لزوم الأخذ بذي المزية هو تقليد الحي الذي من المفروض 

عارض مع الدليل إذا كان للزوم الأخذ لاستصحاب لا يمكن أن يتأنه أصبح أعلم، وا

 .ي لزوم الأخذ بذي المزيةـراجعة الدليل الذي يقتضبالمزية دليل، فلابد  من م

حية الأعلملم وقد تمسكنا بالسيرة، والسيرة التي تقتضـي الرجوع إلى الأعلم  رج 

ق فيها بين أن يكون أحدهما مي تاً   أو كلاهما حي اً.   عند المعارضة لا يفر 

ستظهرنا ا إذا كان المستمسك هو الروايات كمقبولة عمر بن حنظلة ـ كما اوأم  

 ذلك منها ـ فهل الرواية مختصة بما إذا كانا حي ين أو تعم  المقام وما إذا كان أحدُهما مي تاً؟ 
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 الظاهر أن  الرواية مطلقة وتشمل ما إذا كان أحدُهما ميتاً.  

ا إذا كان الم ية ـ وأم  على ستمسك هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحج 

كما قال به بعض  ،اط بين القولين في صورة التساويل بلزوم الاحتيربما يُقاإذ  ؛القول به

الأكابر ـ إذا كان الميت أعلم من الحي فيمكن القول بجريان هذه القاعدة وتعين  رأي 

كس الأمر، أي أن ه يجب العدول من الميت إلى ر الحي أعلم فينعالميت، وكذا إذا صا

د الموت لا يوجب الشك كما أن    سبق التقليد لايوجب الشك، فالحكم دائر الأعلم، ومجر 

مدار هذه القاعدة سواء كان كلاهما حي ين أم أحدهما حياً والأخر ميتاً، وسواء قل دنا 

 الميت أم لم نقل ده.

لفة ولم يكن لأحدهما مزي ة على الآخر، وقد ما إذا عُلم بالمخاالصورة الرابعة: 

  في المسألة أقوالاً ومسالك: ذكرنا سابقاً في المجتهديْن المتساويين بأن  

التخيير من باب الإجماع على وجوب الرجوع إلى أحدهما وعدم المسلك الأوّل: 

الإجماع ـ يمكن القول بأن  جواز الاحتياط، فعلى فرض تمامية هذا الإجماع ـ ولم نقل به 

ليده فله تعين  إن ما هو في المجتهديْن الحي ين، وأما إذا كان أحدهما ميتاً وسبقَ للمكل ف تق

من هذه الجهة كما قال بعضٌ بذلك، حيث قال بوجوب البقاء على تقليد الميت في 

ل. م ـ محل  تأم    المتساويْين، إلا  أن  الإجماع ـ كما تقد 

، وفي المقام (1)يد الخوئي من الاحتياط بين القولينما ذهب إليه الس:  المسلك الثاني

ن الأول فلم يكن تقليده له صحيحاً من الأول، إذ كان إذا كان المي ت متساوياً مع الحي م

ل أعلم  ا إذا صار الثاني متساوياً معه لاحقاً بأن كان الأو  عليه أن يحتاط بين قوليهما، وأم 

فلابد  من الحكم بالاحتياط بين القولين إن لم  ،هر الآخر مساوياً معمنه ثم  بعد ذلك صا
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ية الاستصحاب ـ كما لا يقول  به السيد الخوئي وبعض آخر ـ وأما على القول نقل بحج 

ية الاستصحاب ـ كما نقول بها ـ فيم ية قول الميتبحج  الل هم إلا  أن  . كن القول بحج 

اد القضية المتيقنة وا تعين  تقليده كان من جهة أعلمي ته لمشكوكة بلحاظ أن  يُناقش في اتح 

  ، فلا يمكن استصحاب حجية رأيه.وبعد ما صار الثاني مساوياً له فليس له أعلمية فعلاً 

 :ما سلكناه من التخيير التطبيقي مستنداً إلى موثقة سماعةالمسلك الثالث: 

 واستظهرنا أن    وقلنا بأن  الرواية واردة في الفتويْين، ،)أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه(

كمه والآخر نافياً،  التخيير إنما يكون فيما إذا كان أحدهما مثبتاً لحكم الزامي أو ما في ح

ولا تشمل ما إذا كان كل  منهما مُثبتاً، كما لو قال أحدهما بوجوب شيء والآخر بوجوب 

لحي ين طلاق الرواية، أي أن  الرواية كما تشمل الا مانع من التمسك بإفشيء آخر، وعليه  

اً فيما  إذا كان أحدهما تشمل ما إذا كان أحدهما مي تاً والآخر حي اً، فكما يكون المكل ف مخير 

 . والآخر حي اً إذا كان أحدهما ميتاً فيما مُثبتاً والآخر نافياً في الحي ين، فإن ه يكون مخيراً 

ا إذا كان كلاهما مُثبتين ين بسبب ، فكما يجب على المكلف الاحتياط في الحي  وأم 

ة الإجمالية ال تي هي بحكم الحجة الإجمالية فإن ه يجب عليه الاحتياط في المقام بسبب الحج 

 العلم الإجمالي. 

 فظهر أن  حكم المقام في هذه الصورة عين حكم ما إذا كانا حي ين.  

ا إذا كان أحدهما مُثبتاً والآخر نافياً ولم  يكن للمقلد علم إجمالي، فيمكن له وأم 

  .حدهما بذبح بقرة والآخر بذبح شاةكما إذا قال أ ،البراءة  إجراء

ط إتيانهما، وذلك لماِ ذكره بعض الأكابر من لزوم الاحتياط  إلا  أن ا قلنا بأن  الأحو

أن  العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى موارد ب مع القولبلحاظ العلم الإجمالي الكبير، و

 .صليكون مجرىً للأتوافق المجتهدين 
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ممنوعة لعدم وجود كبرى أن ه ليس للمقل د الرجوع إلى غير الفتوى ف  دعوىا  وأم  

 وزان الفتويين بالنسبة إلى المقلد وزان الأدلة المتعارضة.  ن  فإ، ككلية تثبت ذل

فظهر بما ذكرنا أن ه لا فرق في المقام من حيث الحكم مع ما ذكرنا في المجتهديْن 

 الحي ين في جميع الصور. 

ل من شرائط المجتهد وهو الحياة.هذا تمام   الكلام في الشرط الأو 

 الشرط الثاني: العدالة 

 حاث: أب هوفي

 لمفتيفي اط العدالة اترش االبحث الأوّل: في 

ن  العدالة بما هي تُعد  من شرائط المفتي أو لا؟ وبعبارة اُخرى: البحث في هل إ

الفقيه العدالة، حتى إذا حصل العدالة على نحو الموضوعية، بمعنى أن ه هل يُشترط في 

ط العدالة؟ وليس البحث في لنا الوثوق بأن ه إجتهد وما يُخبر عنه هو رأيه أو لا تشتر

يخبر عنه هو  بمعنى أن ه نثبت بسبب العدالة أن ه مجتهد وأن  ما ،العدالة على نحو الطريقية

 رأيه عند الشك فيهما. 

ئط حجية رأي المفتي، بمعنى أن ه وبعبارة أوضح: البحث في أن العدالة من شرا

ا لا يكون رأيه حجة إن لم يكن بعادل حتى إذا علم بأن ه  يخبر عن رأيه عن إجتهاد، أو أنه 

 رأيه. ليست من شرائط حجية 

المشهور والمعروف اشتراط حجية رأي المفتي بالعدالة، ونُقل عن بعض عدم 

في دليل ذلك، والأدلة التي الاشتراط، وترد د بعض في الاشتراط وعدمه، والكلام 

ه لم تُذكر في كلمات يمكن الإستدلال بها للإشتراط وجوه متعددة، وغالب هذه الوجو

 القوم.
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 الإجماعالوجه الأوّل: 

ية رأي الفقيه، بل قيل  غير واحد القولنُسب إلى  ن  هذا إباعتبار العدالة في حج 

لتصـريح الأصحاب  ،ذهبوقال بعض: المعلوم من الم .نوالمسلمعليه جمع مما أ

والكركي قاطعين به كالسيد والفاضلين والشهيدين والعميدي  باشتراط العدالة

 التتبع في هذا المقام وفي سائر المقامات.  وغيرهم، والإجماع محقق كما يظهر من

 هذا بالنسبة إلى الخاصة. 

ة فقد ورد في كتاب المجموع شرح المهذب: )شرط المفتي كون ا العام  ه مكل فاً وأم 

هاً عن أسباب الفسق وخوارم المروءة ـ إلى أن يقول ـ واتفقوا على  مسلمًا ثقة مأموناً متنز 

 .(1)فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين(أن  الفاسق لا تصح 

علام عن هذا الإجماع بالتسالم حيث ذكر أن  القول بعدم وقد عبر  بعض الأ

 .  (2)الأصحاب، ومخالف للمرتكز في أذهان المتشرعة اعتبارها خلاف المتسالم عليه بين

ا  ا التسالم فمما  لم نحرزه، وأم   باعتبار العدالة الإجماع فإن ه وإنْ قال جمعٌ كثيرأم 

ق بنحو يوجب الاطمئنان بحسب  وعليه المشهور، إلا  أن  هذا الإجماع ليس بإجماع محق 

 تجمع الاحتمالات، فهذا الإجماع محل تأمل. 

)المرتكز عندهم    :ضيف في المستمسك أمرٌ آخر مضافاً إلى الإجماع حيث قال وقد أُ 

هم التوبة والندم، فالعدالة المعتبرة هذا المنصب على نحو لا تجدي عند قدح المعصية في

 .(3)عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب(

 

 . 42ـ  1/41( المجموع شرح المهذب 1)

 .1/43مستمسك العروة الوثقي ( 2)

 .  ( المصدر نفسه 3)
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لأن هذا  ؛تشرعة لا يمكن أن يكون من الأدلةوما ذكره من المرتكز في أذهان الم

لمتشرعة الارتكاز ناشئٌ من الإفتاء باشتراط العدالة ومن الإعلام به، فارتكز في أذهان ا

ما لا يكون معتبراً في الفتوى قطعاً كما اعترف به السيد الحكيم. ومثل هذه الارتكازات 

ون ويتخيلون بأن ه يُشترط ذلك في  توجد عند العوام نتيجةً للإعلام، فالعوام يتوهم 

 .لهذه الصفات فهو ليس بفقيه مثلاً ه، ويرتكز في أذهانهم بأن  من لا يكون واجداً يالفق

يح ما ذُكر من الارتكاز في هذه الأعصار الأخيرة، إلا  أن ه كما أشرنا فإن  منشأ نعم صح

  هذا الارتكاز الإفتاء باشتراط العدالة، مضافاً إلى الإعلام به من قبل البعض.

 الشارع بزعامة من لا عدالة له عدم رضىالوجه الثاني: 

في المقلَّد بحسب ى دقيق النظر اعتبار العدالة ـالسي د الخوئي: )مقتض قال

الحدوث والبقاء. والوجه في ذلك أن  المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يداً 

ة بزعامة كل  من له منقصبيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له، بل لا يرضى 

 من أعظم المناصب الإلهية بعدالمرجعية في التقليد مسقطة له عن المكانة والوقار، لأن  

 . (1)(الولاية

ية رأي الفقيه سواء لم يكن،   مكان زعيمًا أ  ويمكن الجواب عنه بأن  البحث في حج 

فإن  كثيراً من الناس كانوا يقل دون بعض الفقهاء الأكابر الذين لم يكن لهم أي  زعامة  

ق الهمداني، فإن ه لم يكن من المجتهدين المعروفين بالإفتاء في زمانه، وكان يعيش كا لمحق 

ة، وليس البحث هنا في الزعيم الديني كالوالي وأشباهه. وبين ح ياةً في نهاية الشد 

  جعية في الفتيا وبين الزعامة عموم من وجه.المر

 رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري الوجه الثالث: 
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هي ورواية مفصلة ـ  التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري قد ورد في 

فإن  الله قد ذم  عوامنا بتقليدهم   :وفيها اُمور ومطالب، منها  أيضاً ـ  اجمنقولة في الاحتج

ا من حيث افترقوا فلا .علمائهم كما ذم عوامهم إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا  ... وأم 

واضطروا   ... اح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكامرـعلماءهم بالكذب الص

ـ  فهو فاسق لا يجوز أن يُصدق ـ إلى أن يقول بمعارف قلوبهم إلى أن  من فعل ذلك 

من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة والتكالب متنا إذا عرفوا أوكذلك عوام 

ء الفقهاء فهم مثل اليهود ـ إلى د من عوامنا مثل هؤلاعلى حكام الدنيا وحرامها فمن قل  

ا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حاف أن قال  ظاً لدينه، مخالفاً على هواه، ـ فأم 

لا يكون إلا  بعض فقهاء الشيعة لا مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك 

من ا عنه جميعهم، فإن  من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة العامة فلا تقبلوا 

 . (1)... شيئاً، ولا كرامة

 الرواية تدل  على لزوم وقد اختلف العلماء في مفادها، فمنهم من ذهب إلى أن  

ا طريق للوثوق والاطمئنان، وذلك لقوله  فاسق : العدالة لا بما هي هي، بل بما أنه 

ق  .لا يجوز أن يُصد 

ية رأى الفقي  :ه، وذلك لقوله ومنهم من ذهب إلى اشتراط العدالة في حج 

ا من كان من ا  .لفقهاءفأم 

ية رأي الفقيه ومنهم من استفاد منها مرتبة عليا من العد الة، أي أن ه يُشترط في حج 

 .كما استفاد ذلك صاحب العروة  ،المرتبة العليا من العدالة

 

 .264ـ  2/263( الاحتجاج 1)
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إلا  أن  الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها، ومع غض  النظر  

لا على   ،على العدالة على نحو المرآتية والطريقيةا فلو دل ت على ذلك فإن ما تدل   عن ضعفه

لموضوعية كما هو محل كلامنا، وذلك بملاحظة مجموع الرواية صدراً وذيلاً، أي نحو ا

أن  الوثوق والاطمئنان إن ما يكون عقلائياً فيما إذا كان الفقيه عاملاً بما يقول وكان مجتنباً 

ا إذا لم يكن كذلك فاعما يقول ب لوثوق والاطمئنان به غير عقلائي، وليس حرمته، وأم 

ي من قول الفاسق، وفي الحقيقة ـذا حصل الوثوق والإطمئنان الشخصفيها تعرض لما إ

. هذا تنبيه من الإمام   إلى أن ه في أي موضع يصح  الوثوق وفي أي  موضع لا يصح 

 الوجه الرابع: مقبولة عمر بن حنظلة

الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما   ورد في مقبولة عمر بن حنظلة:قد  

 . (1)ورعهما، ولا يُلتفت إلى ما يحكم به الآخرفي الحديث وأ

والاستدلال بها مبتن على صحة الرواية أولاً، وهذا مم ا نقول به، كما يَبتني على 

 التحكيم والمنصوب، وقد ظهر بمالا بالقاضييْن من    ،كون هذه الجملة مرتبطة بالفقيهيْن 

ا مرتبطة بالفقيهيْن  ون أفعل التفضيل المذكورة فيها ومبتن على أن تك ،ذكرنا سابقاً أنه 

)أعدلهما( والوصف الذي جُعل مرجحاً دليلًا على أن  أصل الوصف لابد  من ثبوته في 

قال زيد  كليهما، فإن  أفعل التفضيل قد تأتي لقيام أصل الوصف بأحد الشخصين، في

لا لجهة التفضيل، إلا  أن  الأصل فيه ذكره  ،كبر من زيدأصغر من عمرو، وعمرو أ

  لتفضيل.ل

 رواية الحارث بن المغيرة :الوجه الخامس

 

م تخريج1)  .  ه( تقدَّ
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د بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن   في الكافي، عن محم 

 يخشى الله من عباده نّمافي قول الله عز وجل )إ المغيرة النصري، عن أبي عبدالله 

ق ف( قال: العلماء ق فعله قوله، ومن لم يصد  عله قوله فليس يعني بالعلماء من صد 

 . (1)بعالم

)فليس بعالم( من قبيل الحكومة التضييقية، أي أن  علمه  :بتقريب أن  قوله 

 كَلا علم، ومعنى ذلك أن ه لايترتب عليه أحكام العالم التي منها جواز قضائه وجواز

 تقليده.

 رواية مسعدة بن صدقةالوجه السادس: 

ه بن صدقة عن جعفر عن أبيه في قرب الاسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعد

د بن علي   م فتنة  :الق محم  ار من العلماء، فإنه  ال من المتعب دين، والفج  إي اكم والجه 

 . )(2)كل  مفتون

 أخذ فتاواهم. ومن مصاديق الحذر منهم عدم سماع كلامهم أو عدم 

 :لاستدلال بها على اشتراط العدالةوهناك آيات يمكن ا

 لركون إل الظلمةالوجه السابع: آية ا

كَنُواْْوَلَْ﴿ :تعالى قال ِينَْْإلَِْْترَ  كُمْ ْظَلمَُواْْالََي والاستدلال بها   (3)﴾الَيارْفَتمََسي

لا  :لب المفسرين، أيمتوقف على أن يكون المراد بالركون الاعتماد، لا الميل كما قال أغ

ستناد، وركن البناء إذ الركون في اللغة بمعنى الاعتماد والا ؛تعتمدوا على الذين ظلموا

منه، وهذا متوقف على أن يكون الفاسق ظالماً، فإن  الظلم على أنحاء،  هو الجانب القوي  

 

 .1/28( الكافي 1)
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ى ظلم العبد نفسه، ومن الواضح أن  أوضح وأشد  المراحل الاعتماد على فتو :منها

 الظالم. 

 ية النبأآ: الثامنالوجه 

يُيهَاْيَا﴿ قال تعالى:
َ
ِينَْْأ بَإ ْْفَاسِق ْْاءَكُمْ جَْْإنِْ ْآمَنُواْالََي

 .  (1)﴾فَتَبيََينُواْبنَِ

د  إذا أتى بنبأ، سواء كان حسياً أم حدسياً فإن ه لا يمكن الاعتما  أن  الفاسق  :بتقريب

مفصلاً في ن هذه الآية المباركة بحثاً ونحن قد بحثنا ع .على قوله، بل لابد  من التبين  

 .مبحث حجية خبر الواحد

يمكن المناقشة في هذا الاستدلال من به في المقام هو أن ه    إلا  أن  الذي يمكن القول

  ناحيتين:

  أن  الفاسق المذكور في الآية المباركة يُحتمل فيه معان ثلاثة:الاُول:  

ن حدود عالخارج    :فاسق في قبال العادل، أيأن يكون المراد من الالمعنى الأوّل:   

  بالآية.الاستدلال  طاعة الله ومن ليس بمستقيم عملاً، وعليه يمكن

إذ قد يأتي الفاسق بمعنى المنافق  ؛أن يكون الفاسق بمعنى المنافقالمعنى الثاني: 

 .بحثولا سيما إذا كان في قبال المؤمن، وعليه فلا تكون الآية الشريفة مرتبطة بمحل ال

ن﴿ :وقد ذكرنا في تقريب هذا المعنى قوله تعالى ان   أ ف م  مِناً  ك  ن مُؤ  م  ان   ك  اسِقاً  ك   ف 

ت وُون   لاَّ  فإن ه قد ورد في تفسير هذه الآية المباركة أن  المراد من المؤمن في هذه الآية  ﴾ي س 

، وآية النبأ (2)والمراد بالفاسق في الآية الشريفة هو الوليد المباركة هو أمير المؤمنين 

 

 . 6( سورة الحجرات / الآية 1)
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م نه  نزلت في الوليد حيث ذهب لجباية الزكاة من بني المصطلق ثم رجع وأخبر بأ

م ارتدوا  .  (1)فعزم المسلمون على الإغارة عليهم ،يمتنعون عن أداء الزكاة وأنه 

أن يكون المراد بالفاسق خصوص الكاذب، ففي رواية زيد المعنى الثالث: 

ا   :عن الرفث والفسوق والجدال ـ إلى أن قال ـ   سألت أبا عبدالله  :الشحام، قال وأم 

وجلالفسوق فهو الكذب، ألا تسمع قول ا يُيهَاْيَا﴿ :لله عز 
َ
ِينَْْأ ْجَاءَكُمْ ْإنِْ ْآمَنُواْالََي

بَإ ْْفَاسِق ْ
 . (2)﴾فَتَبيََينُواْبنَِ

ويؤي د هذا المعنى روايات كثيرة تدل على أن  المراد بالفسوق هو الكذب، ولا تدل 

 ية المباركة على اعتبار العدالة على هذا المعنى الأخير. الآ

ل في تفسير  ما ذكرناه أيضاً فيالثانية:   مبحث حجية خبر الواحد، وله شرح مفص 

صه هو أن  المسلمين عزموا  خبر  سببعلى الإغارة على بني المصطلق بالآية، إلا  أن  ملخ 

لمصطلق، وقد ذكر علماء الأدب بأن  الفاسق الذي كان له عداوة في الجاهلية مع بني ا

ا فاسق حقير التنوين قد يأتي للتحقير أو للتعظيم، وعليه فهذا الف اسق فاسق خاص، إم 

ا فاسق عظيم، ويمكن أن يكون أي  منهما بمناسبة أن ه قد أتى ب نبأ، والنبأ على ما قال  وإم 

التنوين، فالآية بصدد   ويمكن استفادة العظمة من  ،بعض لا يُطلق إلا  على الخبر العظيم

ي المصطلق، فالآية  التعبير عن التأث ر بكلام الوليد الفاسق، وقصدوا الإغارة على بن

بد  غارة من الامُور التي لاسق خاص عن نبأ خاص، والإالمباركة تبين  حكم إخبار فا

قول الفاسق كان على للأثر على وأن تكون بحكم القائد لا من قبل أنفسهم، فترتيبهم 

م تأث روا بخبر فاسق خاص ونبأ خاص في أمر خ لاف القواعد من جهات متعددة، فإنه 

 

 .9/343التبيان ( 1)
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سلامية، والقرآن الكريم بحسب الإاً إلى أمر القائد، وهذا مخالف للتعليمات  يكون محتاج

إذ أن  بيان الحكم بهذا النحو يكون أوقع وذلك  ؛ك بقضية شرطيةسلوبه بين  حكمَ ذلاُ 

دٌ شخصاً ويريد الانسان تعييره، إلا  أن ه يريد أن يقابله ويخاطبه بأنك للِينهِ، كما إذا قتل أح

إذا كان الرجل عالماً عاملاً عادلاً خدوماً، هل يصح  قتله لأدنى  :له فعلت كذا فيقول

لا أن تكون هذه القيود احترازية، ومعنى  ،باب التوبيخ فذكرُ هذه القيود من ؟سبب

إذا كان أحدٌ ي عدم جواز قتله لأدنى سبب، فكيف ـتضذلك أن  كلاًّ من هذه القيود يق

  .جامعاً لهذه الصفات

 التأث ر بكلام فاسق خاص ونبأ خاص في أمر لا يجوز الإقدام عليه وفي المقام فإن  

إلا  بإذن وأمر القائد على خلاف القواعد، فبين  القرآن حكمَه بصورة القضية الشرطية، 

مفهوم، وليس معنى الآية المباركة أن ه إذا أتاكم فاسق وليس لمثل هذه القضية الشـرطية 

يتوقف على أمر الرئيس وإذنه لابد  من التبين  من قوله، ادي في أمر لا اعتيادي بنبأ اعتي

مَا﴿  :وعليه فالآية المباركة من قبيل ذكر الجمع وإرادة المفرد، نظير قوله تعالى ْوَلَِيكُمْ ْْإنَِي
ْ ِيْوَرَسُولْالَلي ِينَْْآمَنُواْْنَْواََلََي لَاةْيقُِيمُونَْْالََي تُونَْْالصَي كََةْوَيؤُ   .(1)﴾رَاكعُِونَْْوَهُمْ ْالزَي

 ؛ن جهة مفهوم الشـرط أو الوصففلا يمكن الاستدلال بها لحجية خبر الثقة م

رطية بغرض توبيخ وتفسير ـإذ كما أشرنا إن  بيان هذه القيود في ضمن القضية الش

رطية غير القضية الشرطية ـاسق، ومثل هذه القضية الشالقائمين بالإغارة بخبر الف

ة تأديبية، وكل  واحد من القيود المذكورة دخيل في هذه القضية الشـرطيالمتعارفة، فإن  

في اشتراط حجية رأي الفقيه  :قبح ما وقع، كما لا يمكن الاستدلال بها في المقام، أي

 بالعدالة. 

 

 .55( سورة المائدة / الآية 1)
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كثر من اشتراط العدالة أمر صحيح، ويدل  فظهر بما ذكرنا أن  ما ذهبَ إليه الأ

ل من قبولة عمر بن حنظلةعليه روايات كثيرة وعمدتها م ، وبهذا ينتهي البحث الأو 

 مباحث العدالة. 

 في اشتراط الزهد في المفتيالبحث الثاني: 

الزهد في الدنيا، فإن ه قد ذكر بعض ـ مضافاً إلى العدالة في المفتي ـ هل يُعتبر 

)وأن يكون غير مكب  على الدنيا ولا  :تبارَه مضافاً إلى العدالة، فإن ه قالالأكابر اع

 .  (1)ا وعلى تحصيلها جاهاً ومالاً(حريصاً عليه

 .هنا روايات لابد  من التعرض لهاو

ما في البحار عن المحاسن، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن منها: 

 سئل عن مسألة فأجاب فيها،  أبا جعفر إن   :قال عبد الملك، عن أبي عبدالله 

ويحك إن  الفقيه الزاهد في الدنيا،   :ه أبيإن  الفقهاء لا يقولون هذا، فقال ل  :فقال الرجل

ك بسن ة النبي   .   (2)الراغب في الآخرة، المتمس 

 والرواية معتبرة. 

ة من أصحابنا عن البرقي عن اسماعيل بن مهران عن بي أ وفي الكافي، عن عد 

ط وصالح بن سعيد ، أن ه سُئل عن عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر  سعيد القما 

يا ويحك وهل  : إن  الفقهاء لا يقولون هذا، فقال :اب فيها، فقال الرجلمسألة فأج

ك   رأيت فقيهاً قط؟، إن  الفقيه حق  الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة المتمس 

     (3)بسنة النبي 

 

 .1/5( تحرير الوسيلة 1)
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ا بدل من الفقيه أو مبتدأ ومنصوب بتقدير :الوافي وفي أعني،  :)حق الفقيه إم 

 .قيه حقيقةً(بمعنى أن  )الف

صالح بن سعيد، وذلك لبنائه على الاختصار لم يذكر في السند في الوافي كما أن  

 .لأن ه استظهر أنْ يكون أبو سعيد القماط هو صالح بن سعيد

م ذكروا أبا سعيد القماط كنية وصالح بن سعيد لم يُوث ق في كتب  الرجال، إلا  أنه 

ان أبو سعيد الد بن سعيد الذي هو ثقة، فإن كذكروها أيضاً كنية لخكما  لصالح بن سعيد  

ك لتوثيقه  ، المشهورعلى فالرواية تكون ضعيفة ،لح بن سعيدالقماط هو صا إلا  أن يُتمسَّ

هذا بناءً   . بب نقل ابن أبي عمير عنهبوجوده في أسانيد التفسير المنسوب إلى القمي أو بس

 .زائدة، كما استظهر المحقق الفيضعلى أن تكون الواو 

ا إذا لم تكن زائدة فيكون  فتصبح  ،أبو سعيد القماط كنية لخالد بن سعيدوأم 

 على المشهور.الرواية معتبرة 

فمن الممكن القول باعتبار الزهد أيضاً في حجية رأي الفقيه من أجل هاتين 

 وايتين المعتبرتين.الر

دد بين معنيين:   إلا  أن ه يمكن القول بأن  الزهد مر 

كما يناسب هذا المعنى أكثر كلمات  ،ترك الدنيا والإعراض عنها: المعنى الأوّل

  اللغوي ين.

ها حقيرةً، وبهذا المعنى فَسـ ر الإمامُ أميُر المعنى الثاني:  عدم الاعتناء بالدنيا وعد 

الزهد كل ه بين كلمتين من القرآن قال الله  :، ففي نهج البلاغةالزهدَ  المؤمنين 
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سَو اتَْْلكَِي لَاْ﴿ :سبحانه
 
ْْأ رحَُواْْوَلَْْفَاتكَُمْ ْمَاْعَََ ومن لم يأس على  ﴾آتَاكُمْ ْبمَِاْتَف 

   .(1)الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهدَ بطرفيه

قليل(  :القل ة )شيءٌ زهيد، أيإذ الزهد بمعنى  ؛ولعل المعنى الثاني هو المناسب

لشخص الدنيا، إلا  أن ه مع إذ ربما يحتقر ا ؛وبين المعنيين عموم من وجه كما هو واضح

عن الزاهد  ذلك ثري  فهو غير تارك للدنيا، فقد روى الصدوق أن ه سُئل الصادق 

ويمكن  ، (2)الذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقابه :في الدنيا، قال

اً إلا  أن ه لا يعتبر الدنيا حقيرةً، ويمكن أن يكون زاهداً بأن لا يكون ثر  .كلا المعنييني 

وعليه فبما أن  الزهد مرد د بين معنيين، فإن ه لا يمكن تخصيص أدلة حجية رأي 

اً وكانت الدنيا  المجتهد واشتراط الزهد في حجية رأيه، إلا  بالقدر المتيقن، فمن كان ثري 

عى، والظاهر أن  المراد من الزهدع ه فرأيه ليس بحجة، وهذا لا ينطبق مع المد   نده أكبر هم 

وعدم الرغبة فيها في قبال الرغبة في الآخرة، ولا يبعد اعتبار الزهد بهذا  احتقار الدنيا

 المعنى في الفقيه. 

كوني ـ ما في الوافي نقلاً عن الكافي، عن علي عن أبيه عن النوفلي عن الس :ومنها

أُمناء   الفقهاء:  قال رسول الله    :، قالوالنوفلي محل تأم ل عندنا ـ عن أبي عبد الله  

باع   :يارسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال :ما لم يدخلوا في الدنيا، قيلالرسل  ات 

 .  (3)السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم

 

 .4/102/439لبلاغة ( نهج ا 1)
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اُمناء على الحلال والحرام، ولذا ورد في حق  المراد من اُمناء الرسل كون العلماء و

 :وبما أن ه اُضيف إلى الرسل، فمعناه، (1)حرامهاُمناء أبي على حلال الله و :زرارة وغيره

المؤتمن، أي أن  حلال وحرام الرسل مودع عند الفقهاء وهم مؤتمنون على الحلال 

 :ما لم يدخلوا في الدنيا، أيوالحرام، فيجب على الناس الرجوع إليهم في الحلال الحرام 

فإن ه من أظهر مصاديق ناية خاصة،  لا تكون الدنيا أكبر هم هم، وإن ما ذكر ات باع السلطان لع

وهذه الرواية أيضاً تدل  .الدخول في الدنيا، فإن دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم

 على اعتبار الزهد إن كان ات باع السلطان من باب المثال. 

ولم يكن هناك  ر النبي ـلم يكونوا في عص في الرواية مع أنهمالفقهاء ذكر و

  .وما سيكون في أمته فيما بعد نظره  عديُنبئ عن بُ  لعلماءسلطان حتى يتبعه ا

 لضعف سندها. تصلح مؤيداً والرواية 

ما في البحار نقلاً عن العلل، عن محمد بن حسن الوليد عن الصفار عن  :ومنها

  : ، قالالاصفهاني عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله  القاشاني عن

  موه على دينكم فإن  كل  محب  يحوط ما أحبإذا رأيتم العالِم مُحب  . (2)اً للدينا فاته 

 كرنا من اعتبار الزهد في الفقيه. وهذه الرواية أيضاً تكون مؤي دة لما ذ

ية رأي الفقيه.فظهر أن  الزهد بالمعنى الثاني مم ا يمكن الق  ول باعتباره في حج 

 في العدالة المعتبرة في المجتهدالبحث الثالث: 

أن  ظاهر كلمات العلماء اعتبار العدالة في المجتهد بنحو احب الحدائق ص ذكر

القاضي، والكاشف عن العدالة هو حسن الظاهر، إلا  أن ه يُعتبر في العدالة الثابتة في 

 

 .47/390( بحار الأنوار 1)
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أن يكون متحل ياً بالأخلاق الحسنة فلابد   ،ق هذه المرتبةالقاضي وفي المفتي مرتبة فو

)وذلك بأن يكون مت صفاً بعلم  :ية، قال صاحب الحدائقومتخل ياً عن الرذائل الأخلاق

ب وهو تحلية النفس بالفضائل  ،من الملك الخلاق الأخلاق الذي هو السبب الكلي المقر 

عفت مراسمه وانطمست في هذه  وتخليتها من الرذائل وإن كان هذا العلم الآن قد

ذه العلوم الرسمية المجامعة وان ما المدار بين الناس الآن على العلم به ،الأزمنة معالمه

ى بها(  . (1)للفسق في جل  من تسم 

دَ   بل لابد من دق ة أكثر.  ، حسن الظاهر غيُر كافثم  ذكر بعد ذلك بأن  مجر 

ف صاحب الا وقبل التعرض لأدل ته لابد  أن نقول بأن  علم خلاق الذي يتأس 

  إنطماس معالمه ومراسمه له معنيان:على الحدائق 

كن أن علم الأخلاق، فإن  الأخلاق علم كسائر العلوم، ومن المم نفس :الأوّل

خلاق ولم يكن مت صفاً بالصفات الحميدة النفسية، بل كان الأيكون الشخص عالماً بعلم  

يه فاسقاً كما لعلوم ومنها الفقه، فإن ه ربما يكون الفقمت صفاً بأضدادها، ومثله كمثل سائر ا

 .ربما يكون عادلاً 

ب من الملك الخلاق غير صحيح، فإن  وما يوهمه كلا مه من أن  علم الاخلاق مقر 

 ،لأن  علم الاخلاق جزءٌ من فلسفتهم ؛فلسفة اليونانيينعلم الأخلاق مأخوذ من 

  .ات والالهيات والأخلاقق والطبيعيوالفلسفة كانت مشتملة على المنط

وفق فلسفة وقد كتبَ عددٌ من الحكماء كابن مسكويه وغيره علم الأخلاق على 

  .، وقد كتب العرفاء في ذلك كتباً اليونانيين

ل لعلاج بع   .ض الصفات أو لبيان منشأ بعض الصفاتوعلم الأخلاق متكف 
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ائرة المعارف لفريد وللُاورب يين كتب أيضاً في علم الإخلاق، كما هو مذكور في د

ف الشديد من جهة انطماس معالم علم الاخلاق، نع م هذا العلم وجدي، فلا وجه للتأس 

  .نه كشأن سائر العلوم التي اندرستإلا  أن  شأ ،علم من العلوم وفيه فوائد

فإن ه كما أن  العرفان قسمان:  ـ والذي هو بصدد بيانهـ  الأخلاق العمليةالثاني: 

 . أخلاق علمية وأخلاق عمليةي والعرفان العملي، فكذلك الأخلاق: العرفان العلم

لون والأخلاق العملية مم ا ك ان يتصدى لها بعضٌ إلى الأزمنة الأخيرة وكانوا يتكف 

ف قل ة هؤلاء الأفراد في هذه  لتربية وتهذيب نفوس أهل العلم، والذي يوجب التأس 

ث النوري في المستدرك  ما يرتبط بعلم الاخلاق. والغرض من الأزمنة، وقد ذكر المحد 

 نيين.  بيان ذلك عدم الخلط بين المع

يه  وقد استدل  صاحبُ  الحدائق لاشتراط ات صاف الفقيه بالصفات الحميدة وتخل 

 عن رذائلها بأمرين: 

متين:الأمر الأوّل:   ما يتوق ف على مقد 

  مجلسهم. وجالس أن  المفتي والقاضي نائب لرسول الله المقدّمة الاُول: 

لا النائب والمنوب عنه، والتناسب أن ه لابد  من التناسب بين المقدّمة الثانية: 

 يحصل إلا  بما اد عاه من لزوم ات صافه بالصفات الحميدة.

فما ذكره من النيابة صحيح بالنسبة إلى القاضي، فإن ا ذكرنا في أمّا المقدّمة الاُول: 

ى لهذا المنصب إلا  من  الأطهار مبحث القضاء أن ه من مناصب الأئمة  ولا يتصد 

ا الإفتاء فهو  إما بنصب خاص أو عام كما تدل نَصبه الإمام  عليه الروايات، وأم 

 :ليس بمنصب ـ كما يظهر من بعض ـ وإن أمكن الاستئناس ببعض الروايات مثل

منصب من   )الفقهاء اُمناء الرسل( للدلالة على أن  الإفتاء أيضاً  :)هؤلاء خلفائي( أو

 المناصب.  
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مة الاُولى.  هذا بالنسبة إلى المقد 

زوم التناسب بين النائب والمنوب عنه، فلا ريب في  وهي ل وأمّا المقدّمة الثانية: 

ب لابد  وأن يُعين  من قبل ، والتناسهالزوم التناسب في الجهة التي يريد النيابة عنه في

ا في مسألة القضاء فقد ذكرنا الشرو  .الشرع ن يكون القاضي واجداً لها،  ط التي لابد  وأأم 

الأدلة  من العدالة يتضح من خلاللمناسب العدالة، وفي مسألة المفتي فالمقدار ا ومنها

لى الآن هو اعتبار العدالة والزهد في الفقيه، إ هارعية، والذي استظهرناه منـالش

نظر العرف حتى يقال  لمنوب عنه ليس من الُامور الموكولة إلىوالتناسب بين النائب وا

  .ابل للاعتمادالدليل بنفسه غير ق باعتبار اُمور اُخرى غير ما بي نه الشرع، فهذا

مة والفضائل من الفضائل الواجبة فلابد   نعم إن كانت الرذائل من الرذائل المحر 

غنينا عن نفسه يالعدالة    شرطل، وللفقيه من اجتناب تلك الرذائل وتحصيل تلك الفضائ

ما ذكر بأن  العدالة  لال بهذا الدليل، قال المحقق الهمداني في كتاب الصلاة ـ بعدالاستد

)فيعُتبر في كون الرجل عدلاً كونه في الواقع مواظباً على الطاعات   :قامة الواقعية ـالاست

رك والنفاق والرياء في ـومجتنباً عن المعاصي الظاهرية والباطنية كالكبر والحسد والش

 .(1)العبادات(

م  مة مم ا لابد  من الاجتناب عنها حتى يصدق عليه العادل، وتوه  فالرذائل المحر 

ه التكليف بالنسبة إليها مدفوع بأن   صفات النفسية غيرأن  ال اختيارية فلا يمكن توج 

ريفة وكتب علم ـالصفات الرذيلة قابلة للعلاج بنحو ما هو مذكور في الروايات الش

  .الأخلاق

 

 .   )ط. ق.( 2/673( مصباح الفقيه 1)
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ا الرذائل  والفضائل التي لها حيثية الكراهة والاستحباب فحكمها ووزانها وأم 

ان المستحب ات واجتناب المكروهات للفقيه ـ ن قلنا بلزوم إتيوزان الأفعال المستحبة، فإ

ولا يقول به أحد ـ فلابد  له من ترك الرذائل المكروهة وتحصيل الفضائل المستحبة، وإن 

 يُعتبر.لم نقل ـ كما لا نقول ـ فلا يجب ولا 

 وقد ذكر في الحدائق ثلاث روايات:  ،الروايات الأمر الثاني:

، والرواية ا نقله من التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري مالرواية الاُول: 

ن  إسند معتبر، وقبل نقل الرواية لا بأس بالقول  ليس لهامذكورة في الاحتجاج، و

ذهاب بعض إلى أن  هذه الصفات ترتبط الصفات المذكورة في هذه الروايات قد أوجبت  

أن  هذه إلا أنا نرى  ،  (1)في الفقيه  بالإمام، وصاحب الحدائق ذهب إلى اعتبار هذه الصفات

 وليست من الصفات المختصة بالإمام.   ،الصفات صفاتٌ متعارفة

إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته : والرواية ما يلي قال علي بن الحسين 

تماوت تظاهر أن ه مات، أظهر التخافت، ـ  نطقه وتخاضع في حركاتهوهديه وتماوت في م

تفاعل ومن المعاني المناسبة  إظهاره، والتخاضع من باب الالخفوت ووالتخافت تكل ف 

ل معنى هذه العبارة أن ه   :ظهار ما ليس في الباطن كتمارضَ، أيإهنا   أظهر المرض، ومحص 

ه، أي أن ه إذا رأيتم من يتظاهر بالخضوع إذا رأيتم من يتماوت ومن يتخاضع في حركات

نكم فما أـ  وبالتخافت  قوله ـ فإذا وجدتموه يعف  عن الحرام كثر ـ إلىفرويداً لا يغر 

نكم فإن  شهوات الخلق مختلفة ـ إلى قوله ـ ولكن الرجل كل  الرجل نِعمَ  ،فرويداً لا يغر 

مبذولةً في رضى الله، يرى الذل مع الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله تعالى وقُواه  

يه أن  قليل ما يحتمله من ضراويعلم ، الحق  أقرب إلى عز  الأبد من العز في الباطل ئها يؤد 

 

 .59ـ  10/58( الحدائق الناضرة 1)
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يه إلى  ائها إن ات بع هواه يؤد  إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولاتنفد، وأن  كثيراً من سر 

كوا به بسنته فاقتدوا  عذاب لا انقطاع له ولا يزول، فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمس 

لوا  .يب له طلبةة ولا تخفإن ه لا تُرد  له دعو ،والى ربكم به فتوس 

م بعضٌ من قوله  : )فإن ه لا تُرد  له دعوة( أن  الرواية ترتبط بالإمام،  وتوه 

مم ن وقد ذكر أفراداً كثيرين  ،والحال أن  في الكافي باب بعنوان )من يُستجاب دعوته(

 .اب دعوتهمتُستج

يستدل صاحب نحن لا ندري بأي  جملة من جمل هذه الرواية يريد أن  كيفما كان،  و

اذ الصديق يجب أن لا  عاه، والرواية ترشدنا إلى أمر متعارف وأن ه في مقام اتخ  الحدائق لمد 

 يُغتر  بالمظاهر، بل لابد  من ملاحظة الخصوصيات المذكورة في هذه الرواية.

سائل ـ بعد نقل هذه الرواية ـ أن  الرواية تدل  على درجة لقد ذكر صاحب الو

ن  المستفاد من هذه الرواية ليس إلا  الدرجة المتعارفة من ونحن نرى أ عالية من العدالة،

العدالة، والتشديدات التي في الرواية من أجل وجود أمارات على الخداع وإغراء 

، فبما أن  هذه الامُور من الامُور المريبة الآخرين بالتماوت في منطقه والتخاضع في حركاته

الرواية ليست من الامُور التي تكون ما فوق  المذكورة فيفلابد  من دق ة أكثر، والاُمور 

العدالة كالاجتناب من الرئاسة الباطلة وأمثال ذلك، وما ذكر من التمسك به وبسنته 

ل به إلى الله تعالى، لا يدل  على مرتبة أعلى من  العدالة، فإن ه ـ كما قلنا ـ وردت والتوس 

   دعوتهم.تُرد   م لاالروايات بحق  كثير من الأفراد تُبين  أنه  

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الرواية الثانية:  

 :يا طالب العلم إن  العلم ذو فضائل كثيرة  :أن ه كان يقول الله عن أمير المؤمنين 

التواضع، وعينه البراءة من الحسد، واُذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه  فرأسه
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ن النية ـ إلى قوله ـ وسلاحه لين الكلام، وسيفه الرضا، وقوسه الفحص، وقلبه حس

 .  (1)المداراة وجيشه محاورة العلماء

بد وهذه الرواية ـ كما في مرآة العقول ـ ضعيفة سنداً بسبب وجود عبيد الله بن ع

فلو كانت الرواية مسوقة لبيان  ،مسوقة لأي  شيء اأنهمن معرفة ولابد  .الدهقان الله

وأن  العالم لابد  وأن يكون واجداً لجميع هذه الصفات وإلا  لا يجوز ترتيب آثار   التشريع

ا إذا لم تكن في هذا  العالم عليه من التقليد والقضاء والتعليم فللاستدلال بها وجه، وأم 

ه الصفات كما يدل على ذلك انت مسوقة لبيان أن  العلم لا يتكامل إلا  مع هذالمقام، بل ك

ه التواضع( فإن ه لو لم يكن طالب العلم متواضعاً فطبعاً لا يَقْبل قول )رأس :قوله 

غيره ولا يَتواضع لسماع قول الآخرين، ونتيجة ذلك أن ه لا يتكامل فيما هو بصدده، أو 

اة فلا تحصيل العلم، فإن ه لو كان طالب العلم صاحب مدارأن  هذه الصفات تؤي ده في 

 .يضيع وقته بمعارضة الآخرين

غرض أن  هذه الصفات المذكورة في هذه الرواية لو كانت في طالب العلم فإن ه وال

يتكامل فيما هو بصدده وتؤي ده في تحصيل العلم، والرواية مسوقة لبيان ذلك، وليست 

ت فلا يُقبل عي وأن ه لو لم يكن في العالِم صفة من هذه الصفامسوقة لبيان الحكم التشـري

عاه.قوله، فلا يمكن الاستدلال   بها على مد 

ما في الكافي، بسنده إلى أبي عبد الله ـ وسنده إلى أبي عبد الله مجهول الرواية الثالثة:  

بسند فيه   ـ وهذه الرواية ـ كما في مرآة العقول ـ منقولة في الأمالي عن أمير المؤمنين

اعرفهم طلبة العلم ثلاثة ف  :د غير صحيح ـ قالعكرمة وغيره، ومنقولة في الخصال بسن

صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل  : بأعيانهم وصفاتهم

 

 .2ديث كتاب فضل العلم، باب النوادر، الح 1/38( الكافي 1)
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وصنف يطلبه للفقه والعقل، فصاحب الجهل والمراء مُوذ مُمار متعرض للمقال في أندية 

لم وصفة الحلم، قد تسربلَ بالخشوع وتخلى  من الورع فدق  الله تعالى الرجال بتذاكر الع

طالة والختل ذو خِب  ومَلَق منه حيزومه، وصاحب الاست من هذا خيشومه وقطع

فهو لحلوانهم هاضم ـ  ،يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه

حاطم، فأعمى الله على هذا خبره الحلوان ما يُعطى من المال للكاهن والدلال ـ ولدينه 

وحزن وسهر قد تحن ك في  وقطع من آثار العلماء أثره، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة

يعمل ويخشى رنسه ـ وفي الخصال والأمالي قد تحن ى في برنسه ـ وقام الليل في حندسه ب

فشد  الله من  عارفاً بأهل زمانه مستوحشاً من أوثق إخوانهداعياً مشفقاً مقبلاً على شأنه 

 .(1)هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه

عى صاحب الحدائق، فإن ه لم يُذكر في هذه الرواية  وهذه الرواية لا ترتبط بمد 

الصفات الأخلاقية الحميدة، فإن  الحزنَ والكآبةَ والسهرَ وقيامَ الليل وأمثالَ ذلك ليست 

مور في المجتهد، فإن  هذه أعمال من شرائط المفتي، ولا يقول هو باشتراط هذه الاُ 

 مستحبة. 

ة من العلماء في الثلاث مم ا ذكرها في الحدائ  وهذه الروايات ق، وقد نقل كلمات عد 

 ذلك. 

ل ضعيف ولا يمكن  عاه كما أن  دليله الأو  وظهر بأن  هذه الروايات لا تدل على مد 

 الاستدلال به.

 العدالة في حقيقة البحث الرابع: 

 

 .5كتاب فضل العلم، باب النوادر، الحديث  1/39( الكافي 1)
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نطق مسألة العدالة معنونة في الإسلام، فقد  البحث عن العدالة فإن   لابد  منو

﴿ ، قال تعالى:ينما اعتبرها في الشاهدح القران الكريم ابه
لْ ْذَوَيْ  وقد ، (1)﴾مِن كُمْ ْعَد 

 اُمور:عنها يقع في والبحث  .فيها رسائل تكُتب

 :خمسة هيفي اُصول الأقوال المنسوبة إلى علمائنا، والأمر الأوّل: 

 ن  العدالة عبارة عن ملكة نفسانية باعثة للتقوى.إالقول الأوّل: 

 .لعدالة عبارة عن إتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكةن  اإالقول الثاني: 

ل الفرق بين القولين أو  :العدالة ملكة نفسانية باعثة للتقوى، أي يعتبرن الأو 

نفس التروك وإتيان عتبرها  يوالثانينبعث منها فعل الواجبات وترك المحرمات. ي

لجوارح أو منتزَعة من الواجبات الناشئ عن ملكة، وعليه فالعدالة مأخوذة من فعل ا

الفعل الجوارحي، إلا  أن ه لابد  وأن يكون الفعل والترك ناشئاً من الحالة النفسية التي 

 يُعبر  عنها بالملكة.

قَ في ل من  كلمات واعتبار الملكة في العدالة مم ا تَحق  الفقهاء من زمن العلا مة، وأو 

،  (2)ق السبزواري صاحب الذخيرة اعترض على ذلك ـ أي على اعتبار الملكة ـ هو المحق  

كما أن  القول الثاني الذي يقول باجتناب المعاصي عن ملكة مما يظهر من كلمات العلا مة 

  القولان مشتركان في اعتبار الملكة.هذان في القواعد، و

 .ن  العدالة عبارة عن نفس فعل الواجبات وترك المحرماتإالث: ول الثالق

لعلا مة كابن إدريس وأشباهه، بعض القدماء قبل القول مم ا نُسب إلى هذا او

 فالعدالة منتزعة من الجري العملي.  يهوعل

 

 .2( سورة الطلاق / الآية 1)

 .2/305( انظر: ذخيرة المعاد 2)
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  ن  العدالة عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق.إالقول الرابع: 

 بارة عن الإسلام وحسن الظاهر. ن  العدالة عإالقول الخامس: 

ما ليسا من  الأقوال في العدالة، بل والقولان الأخيران ذكر الشيخ الانصاري بأنه 

 إن شاء الله. هما، وسيأتي البحث عنهامن كواشف

  :فاُصول الأقوال ثلاثةوعليه 

نفسانية في قبال سائر الأقوال التي لا ن  العدالة عبارة عن ملكة إالقول الأوّل: 

مة إلى ر العدالة بالملكة النفسانية، وهذا التفسير مم ا فُسر  به العدالة منذ زمن العلا  ـ تفس

ل من أشكل على هذا  زمان السبزواري صاحب الذخيرة وكان مشهوراً بين الفقهاء، وأو 

رين كالشيخ التفسير هو المحقق السبزواري، وقد أي د هذا التفسير جما عة من المتأخ 

 الواقلى إنكار هذا التفسير للعدالة، ويني وغيرهما، وفي قبالهم ذهب جمع إوالمحقق النائ

 ليست صفة نفسية. والبحث في هذا القول في جهتين:  بأن  العدالة 

ن من تصوير هذا التفسير. الجهة الاُول:   في توضيح هذا القول حتى نتمك 

 فيما استدُل  به على هذا القول. الجهة الثانية: 

  تتضح من خلال مقدمات:فالاُول: أمّا الجهة 

فيعبر عنها  بسـرعةراسخة ولا تزول الكيفية النفسانية تارة تكون  :ول الأ

عنها بالحال، فالملكة كيفية  يعبر  فرعة ـتزول بس بلراسخة أخرى لا تكون ، وبالملكة

 نفسانية راسخة بحيث لا تزول بسرعة.

ا بش أن ه هل أن  الملكة لا بشرط بالنسبة :ثانيةال رط ـلترت ب الأثر المترقب أو أنه 

ا   رط بالنسبة إلى الآثار المترتبة عليها، ـلا بششيء؟ فإن  الملكة قد تُستعمل في موارد مع أنه 

فإن ه يصدق على الشخص بأن ه ذو ملكة الاجتهاد  ،ذكرنا في ملكة الاجتهادوذلك كما 
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الملكة، باط الفعلي في تحصيل لا يعتبر الاستنحتى إذا لم يكن مستنبِطاً لحكم شرعي، و

 .ناك بمعنى القدرة على الاستنباطوالملكة المستعملة ه

بالجملة لترت ب الآثار، تُستعمل الملكة فيما إذا كانت مُستتبعة في الجملة أو وقد 

فإن ه لابد  أن يكون صاحب ملكة العدالة عاملاً بالواجبات وتاركاً  ،وهذا كالمقام

لمقام بشرط شيء وليست لا بشرط كما في الاجتهاد، والشاهد للمحرمات، فالملكة في ا

ط، هو أن  الملكة التي لا بشرط بمعنى القدرة، ومن على أن  الملكة هنا ليست لا بشر

اق، الم علوم أن  القدرة على ترك المعاصي وإتيان الواجبات ثابتة حتى بالنسبة لأفسق الفس 

لابد أن تكون الملكة مُستتبعة للآثار ف ،ووجود القدرة لايوجب صدق عنوان العدالة

 ذي الملكة عنوان العدالة. وهي إتيان الواجبات وترك المحرمات حت ى يصدق على 

 ،كة للآثار هل هو على نحو استتباع المعلول للعلة التامةأن  استتباع المل: ةالثالث

أن ه ينفك  عنه  بمعنى ،بمعنى أن ه لاينفك عنه أو أن ه من قبيل استتباع المقتضى للمقتضي

 لعروض الموانع والعوارض؟ 

ا عل ة لترك المعاصي وإتيان الواجبات لا ريب أن  ملكة العدالة لم يُلاحظ فيها كونه

تامة بنوع لا يصدر من صاحب العدالة فعل محرم أبداً، فإن  هذه ملكة بنحو العلية ال

ترك واجب أو إتيان العصمة لا ملكة العدالة، ويصدر عن غير المعصوم ـ لا محالة ـ 

لى نحو الإقتضاء،  محرم، فترت بُ ترك المعاصي وإتيان الواجبات على ملكة العدالة يكون ع

 والإقتضاء على نحوين:

 أن  ترت ب المقتضى على المقتضي قد يكون وقد لايكون. النحو الأوّل:

  .ذة أن  ترتب المقتضى على المقتضي يكون دائمًا إلا  في موارد شاالنحو الثاني: 

فإذا كان الترت ب على النحو الأول بأن ه قد يترتب وقد لا يترتب وذلك لكثرة 

فهذا ليس من  ،ىـما يمكن أن يتعارض مع المتقضي ويمنع من ترتب المقتض معارضة
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لا يمكن أن يقال لمن يأتي بالواجبات تارة ويتركها اُخرى ويعمل  :العدالة بشـيء، أي

ى ـأن ه عادل، فالمراد من العادل من يكون ترتب المقتضالمعاصي تارة ويتركها اُخرى ب

ة، وبعبارة اُ دائمياً عنده، إلا  في موارد شاذ   خرى:  ة ونادرة كنزول الثلج في الأماكن الحار 

يصدر منه المعصية أو ترك  من كانت طبيعته إتيان الوجبات وترك المحرمات بحيث لا

 الواجب إلا  نادراً، فهو المراد بالعادل. 

أن ه هل يصدق على من له ملكة العدالة وصدر منه معصية، عنوان : ةلرابعا

 العادل أو لا؟ 

ريب في عدم صدق عنوان العادل عليه في حال صدور المعصية منه، نعم ترجع   لا

 العدالة بعد توبته. 

ربما يقال بأن ه بأي  معيار تقولون بعدم صدق عنوان العادل عليه في حال صدور 

ت العدالة هي الملكة التي هي بحسب الغالب يترت ب عليها ترك فلو كان ،المعصية منه

 صدق العادل عليه حتى إذا كان في حال المعصية. المعاصي فلابد  من 

خلف، لأن كم و فه ،ن  العدالة منتفية في تلك الفترة بالخصوصوأما القول بأ

  .ر طارئضح أن  الملكة لا تزول بأمفسـ رتم العدالة بالملكة، ومن الوا

 وقد أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال بوجهين: 

إلا  أن ه  ،يه عنوان العادل في حال المعصية أيضاً أن ه يصدق عل الوجه الأوّل:

  لايترتب عليه أحكام العدالة.

أن  المعتبر في الملكة مؤث رية الملكة فعلاً على فرض وجود المانع، أي الوجه الثاني: 

تأثير فعلي فإن ه يصدق عليها عنوان الملكة، فالعدالة هي الملكة في حال م لها  أن  الملكة مادا

س لها تأثير فعلي إلا  أن ه مم ا لي ،لفعلي، وعليه فأصل الملكة وإن كانت موجودة تأثيرها ا

 .فيقال له فاسق
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وإنما قلنا بتأثيرها الفعلي ولم نقل بتأثيرها مطلقاً من جهة أن ه لو لم يكن المانع  

ل ولم يكن لها تأثير في الباعثية فهو باق على عدالته كما في حال النوم، فإن  العادجوداً مو

عادل وإن كان نائمًا وعدم التأثير بسبب عدم التوجه والإلتفات وعدم مقتضى الخلاف 

ا عدم التأثير مع الالتفات  الذي يُعبر  عنه بالمانع غير مُضـر بصدق عنوان العدالة، وأم 

فإن ه مضـر  بصدق عنوان العدالة على الملكة، وليس معنى   ،الملكة للمانع  غلوبيةإلى لحاظ م

م لا يتصف بوصف  من يعملالملكة، بل إن   ذلك زوال الحرام في حال إتيانه بالمحر 

 العدالة. هذا تمام الكلام في الجهة الاوُلى. 

عبد الله بن  بروايةاستدل وا على ما ذكروه من تفسير العدالة بالملكة الجهة الثانية: 

ل اً، وهذه الرواية إلا  أن ا نبحث عنها مختصر ،أبي يعفور، والبحث في هذه الرواية مفص 

  . ولها مصدران:(1)مذكورة في الوسائل

كتاب من لا يحضـره الفقيه، وذُكرت بعنوان )رُوي عن أبي  المصدر الأوّل:

 يه.إلإلا  أن  في المشيخة له سند ، (2)عبدالله بن يعفور(

التهذيبان، وقد نُقلت فيهما الرواية عن كتاب محمد بن أحمد بن المصدر الثاني: 

صاحب كتاب نوادر الحكمة، وعليه فلابد من البحث عن هذه الرواية من نواح يحيى 

  ثلاث.

  البحث عنها سنداً.الناحية الاُول: 

 واية. لرالبحث عنها متناً، إذ يوجد اختلاف بين نصوص ا الناحية الثانية:

 في فقه الحديث. الناحية الثالثة: 
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فة من حيث السند، فإن ه قد عبر  بعضٌ ن  كلمات القوم مختلإفأمّا الناحية الاُول: 

عن هذه الرواية بالصحيحة وناقش بعضٌ فيها، وتصحيح الرواية بطريق الشيخ 

د  :مشكل؛ إذ الرواية بطريق الشيخ هكذا موسى،  بن)محمد بن أحمد بن يحيى، عن محم 

عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن 

 .  (1) يعفور(أبي

قد أوضح السيد الخوئي في كتاب معجم الرجال بأن  الحسن بن علي عن أبيهـ و

غير صحيح والصحيح هو أحمد بن الحسن عن أبيه، بقرينة سائر الموارد التي يروي فيها 

 (2)عن أحمد بن الحسن عن أبيه ـ وهذا ما ذكره في ترجمة محمد بن موسى محمد بن موسى

 .ـ والذي ذكره صحيح

دشة فيها سنداً إلا  من جهة محمد بن موسى الهمداني، فإن  الشيخ الرواية لا خف

د بن أحمد بن يحيى، ومن  كما قلنا يروي هذه الرواية عن كتاب نوادر الحكمة لمحم 

فإن ه ـ مضافاً إلى استثنائه في   ،يرويه محمد بن موسى الهمداني مستثنيات هذا الكتاب ما

واقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، وهذا   ا الرجل، نعم هوكلمات جمع ـ قد ضع ف هذ

شاهد على أن  عبارة صاحب كامل الزيارات في أول الكتاب لها معنىً آخر غير ما  ذهب 

  .إليه السيد الخوئي وبعضٌ آخر

ا طريق  الصدوق فيمكن المناقشة فيه بأمرين:  وأم 

، فلا يشمله السند الذي (روي)بعض من أن ه إذا عبر  الصدوق بـ  ما ذكره  الأوّل:  

ا إذا قال : في المشيخة، أي أن  سند المشيخة إن ما يشمل ما إذا قال رُوي  :روى فلان، وأم 
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 تقدم من ا فإن ا قد عن فلان، فلا يشمله السند المذكور في المشيخة، وهذا غير صحيح كما

وفي  (وي عن فلانر)مختلفة فقد يعبر  عن رواية بـ أجبنا عن ذلك بأن  تعابير الشيخ 

  روى فلان، مضافاً إلى أن  هذا مم ا لم يلتزم به أحد. :موضع آخر يعبر  

د بن يحيى، عن سعد  :المناقشة في السند، فإن  سندها هكذاالثاني:  )أحمد بن محم 

د بن خالد عن بن عبدالله، عن د بن خالد )البرقي(، عن محم  ابن أبي عمير،  أحمد بن محم 

 .، عن عبدالله بن أبي يعفور(عثمانعن حماد بن 

وكلمات القوم بالنسبة   ،من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى )العطار(هو  والإشكال  

، ومن كون له ترجمةتر في كتب الرجال صريحاً بحيث إليه مختلفة، وذلك لأن ه لم يُذك

ا المت ح أحد بوثاقته وضعفه، وأم  ة الرواية الالقدماء لم يصر  تي هو أخرون فقد حكمَ بصح 

صاحب منتقى الجمان ورب ما يقال ـ كما قيل ـ بأن ه لم يناقش    :في سندها العلا مةُ وجمعٌ منهم

أحد فيه إلى زمان صاحب المدارك، وفي قبالهم ذهب جمعٌ إلى عدم ثبوت وثاقته، وفي 

 وذكر لذلك شواهد.  ،ستدرك بحث طويل لإثبات وثاقتهالم

بن يحيى كان رجلاً معتمداً في نقل الكتب، والذي يخطر ببالنا أن  أحمد بن محمد 

وبما أن ه لم يكن صاحب كتاب لم يُذكر في الفهارس، والخدشة في الرواية بلحاظ هذا 

 كل  شيخ. ك في لا نلتزم بذلولخصوصية المورد، الرجل من وجهة نظرنا ضعيفة، 

ويمكن تصحيح الرواية بطريق آخر، وهو تصحيحها من باب تركيب الأسانيد، 

ن  الصدوق له سند صحيح إلى بعض رجال هذا السند فيحُكم بصحة الرواية من هذا فإ

 الباب، إلا  أن  هذا الطريق مم ا لا نقول به. 

ل أن ه لصدوق إلى من يُحتملحها وهو وجود سند وهناك طريق آخر لتصحي

صل إلا  أن  تفصيل ذلك موكول إلى محل ه، والحا ،كتابه، وهذا الوجه له وجه أخذها من

 أن  الرواية لو كانت صحيحة إن ما تكون صحيحة على سند الصدوق.
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وهي البحث عنها متناً، فنذكر أولاً متن الرواية على طبق أمّا الناحية الثانية: 

بِمَ تُعرف عدالة الرجل  :الله قلت لأبي عبد : لعن عبدالله بن أبي يعفور، قا :الفقيه

أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف   : يهم؟ فقالبين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعل

البطن والفرج واليد واللسان ويُعرف بإجتناب الكبائر من التي أوعد الله عليها بالنار 

ين والفرار من الزحف وغير من شرب الخمور ـ الخمر ـ والزنا والربا وعقوق الوالد

سلمين ما  يحرم على المذلك، والدلالة على ذلك كل ه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى 

وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته 

في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن 

  ور جماعة من المسلمين وأن لا يتخل ف عن جماعتهم في مصلا هم إلا  عن عل ة ...بحض

اد في الجملة وإن كان بينهما إختلاف ما رواه  بينيوجد هنا  إلى، (1) الشيخ والصدوق اتح 

ا بعد هذه القطعة فبينهما اختلاف كثير، فذكر الشيخ ما لم يذكره الصدوق  أيضاً، وأم 

ذكره الشيخ، وبما أن  ما بعد القطعة المذكورة خارجة عما نحن فيه وذكر الصدوق ما لم ي

نميل إليه سابقاً هو أن  هناك احتمالاً قوياً بأن  ية، إلا  أن  الذي كنا فلا نتعرض لتمام الروا

القطعة الاخُرى من الرواية شرح وتوضيح من الشيخ والصدوق، فإن  القدماء بعد ذكر 

لتفريعات وبعض المؤي دات من سائر الروايات إلى غير الرواية كانوا يذكرون بعض ا

وأمثال  (بيان)أو  (أقول)وبين غير الرواية بـ  ذلك، ولم يكونوا يفصلون بين الرواية

ذلك، ومِن الواضح أن  مصدر الشيخ هو كتاب نوادر الحكمة، والظاهر أن  الذيل من 

ا الصدوق فمِن الم حتمل أن يكون كلام وتوضيحات صاحب نوادر الحكمة، وأم 

بن  مصدره كتاب سعد بن عبدالله، فإن  أحمد بن محمد بن يحيى هو راوي كتاب سعد
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مل أن يكون الذيل من توضيحات سعد بن عبدالله، وكما أشرنا فإن  عبدالله، فمن المحت

فإن ه أُخذ الدال على ذلك كل ه ـ على نقل الشيخ ـ  ،بينهما إختلافاً حتى في القطعة المتقدمة

ا على نقل الصدوق فالدال له ركنان، أحدهما أن تعا هده الصلوات الخمس فقط، وأم 

 .التعاهد للصلوات الخمس يكون منهلجميع عيوبه، ويكون ساتراً 

ا  فعلى فرض اعتبار رواية الشيخ يدور الأمر بين أن يكون الدال على ذلك كل ه إم 

كونه ساتراً لجميع  مضافاً إلىخصوص التعاهد على الصلوات الخمس أو التعاهد 

مرين فلابد  من عيوبه، فلابد  من الأخذ بالقدر المتيقن مما جعل أمارة، وهو مجمع الأ

 .بما في رواية الفقيهالأخذ 

ا الاستدلال بالرواية فله تقريبان:  وأم 

ـ  ما ذكره الشيخ والمحقق النائيني ـ على ما في تقريرات الآمليالتقريب الأوّل: 

أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان : وهو أخذُ قوله 

فاً حقيقي اً للعدالة، بمعنى  عليها النار ...تي أوعد الله ويُعرف بإجتناب الكبائر ال معر 

مة بجهة نفسية وجهة ترت ب خارجي من ترك  أن  حقيقة العدالة ـ على هذا المسلك ـ متقو 

نة لجهة المعاصي، فيقال إن  هذه القطعة م ا متضم  نة لكلتا الجهتين، أي أنه  ن الرواية متضم 

ناب المعاصي، وعليه فالمناسب أن تكون نة أيضاً لاجتالملكة والصفة النفسية، ومتضم

ا اشتمالها للملكة فمن جهة قوله  فة لحقيقة العدالة، أم  أن تعرفوه : الرواية معر 

أن  الستر والعفاف عبارة عن الحياء،    بتقريب  (1)بالستر والعفاف وكف البطن والفرج...

ما له ستر ولا  :، فيقالياء في اللغةوالحياء صفة نفسية وملكة، فقد أتى الستر بمعنى الح
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كما فُسر   (2)وقد فُسـ ر بالحياء أيضاً في لسان العرب، (1)لاحياء له ولا عقل :حجر، أي

لا يخشاه  :الله بستر أيفلان لا يستتر من  :بالخوف في تاج العروس والقاموس )يقال

 .(3)(ولا يت قيه

وف، ولعل هم لو ذكروا ذلك لكان أن  الستر بمعنى الخعلى  دوا  نالمستدلون لم يستو

أنسب، وذكر المحقق النائيني أن  العفاف المذكور بعده شارح لمعنى الستر، والعفة 

يرجع إلى  والحياء بمعنى واحد. وكف البطن والفرج واليد واللسان يشير إلى ترك ما

مات، فإن  كثيراً من مات تصدر بس البطن والفرج واليد واللسان من المحر  بب المحر 

م   ويعرف باجتناب الكبائر... :البطن والفرج واليد واللسان، وقوله  متم 

فاً آخر، أي أن ه يُعرف كف  ل وهو كف البطن ..، لا أن يكون معر  ف الأو  ل للمعر  ومكم 

اللسان باجتناب الكبائر، وعليه فإن  مجموع الجملتين يدل  على البطن والفرج واليد و

وهو أن  العدالة ملكة نفسية   ،فالرواية مطابقة للتعريف المذكورالملكة واجتناب الكبائر،  

 منها ترك المعاصي. ينبعث 

ضَ بعضٌ لبعضها:  ويرد على هذا التقريب شبهات وإشكالات، تعر 

 :طابق السؤال، فإن  السؤال عن معرفة عدالتهي أن  الجواب لاالإشكال الأوّل: 

بل شهادته لهم(، وهذا السؤال هو عن )بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تق

سؤال عن معرفة حقيقة العدالة، ولو كان مراده الأمارة على وجود العدالة، وليس ب

الة في قوله تعالى ما المراد بالعد :ما هي العدالة؟ أو :السؤال عن حقيقة العدالة لقال

 

 .  مادة »ستر«  ،( كتاب العين1)

 .  مادة »ستر«  ،( لسان العرب2)

 قاموس المحيط، تاج العروس، مادة »ستر«.( ال3)
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هِدُوا﴿ ش 
َ
لْ ْذَوَيْ ْوأَ ى القاعدة تطابق ـمقتض؟ الى غير هذه التعابير، و(1)﴾مِن كُمْ ْعَد 

 الجواب مع السؤال.

لا يلائم هذا  أن تعرفوه بالستر والعفاف: أن  قوله  الإشكال الثاني:

الاجتهاد كان فيه عرفت فلاناً بالاجتهاد مثلاً، فمعناه أن   :الاستدلال، فإن ه إذا قيل

ا إذا قيل وليس معناه أن   عرفت اجتهاد فلان، فمعناه أني  علمت اجتهاده، :بارزاً، وأم 

معناه أن تكون  أن تعرفوه بالستر والعفاف: اجتهاده كان بارزاً وظاهراً، فقوله 

ف، فإن ه لابد   وأن  حيثية الستر والعفاف فيه بارزة، ولا يناسب أخذ بروز الصفة في المعر 

لي أجلى، يعنيف بالحمل الشايع مساو أيكون المعرن   :و أجلى، لا أن يكون بالحمل الأو 

فية والتي يُقصد بها إفادة حقيقة العدالة. فاً لا يناسب المعر    جعل بروز الشيء معر 

أن  الاستدلال متوق ف على أن يكون الستر والعفاف صفة الإشكال الثالث: 

روا الستر بالخوف ـوكما أشرنا لو فس    ،اء الذي هو ملكة نفسانيةوه بالحينفسية، ولذا فسر  

موس لكان أولى، وذلك لأن  الغالب ترك المعاصي خوفاً من كما في تاج العروس والقا

والدال على ذلك كل ه أن : الله تعالى لا حياءً ـ وإنما فسـ روه بالملكة وذلك لقوله 

فإن  الستر  ،راتهلمسلمين ماوراء ذلك من عثيكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على ا

ل ب فإن ه يلزم منه اتحاد الدال   ،معنى الإخفاء أيضاً هنا بمعنى الإخفاء، فلو كان الستر الأو 

ل )الحياء والعفاف( شرحاً للستر ـ على  والمدلول، فلابد  أن يكون المراد من الستر الأو 

ما ذُكر  عفيف، فعلى فرض تسليم :أيرجل يستر،  :ما ذكره المحقق النائيني ـ فنقول

ة؟   لابد  وأن نرى ما هو معنى العف 

 

 .2( سورة الطلاق / الآية 1)
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مات   كف  أو إمتنع :عف عما لا يحل أو يجمل فهو عفيف، فالممتنع عن المحر 

  .ومنافيات المروة عفيف، وعليه فلو كان الستر بمعنى العفة فالعفة من الأفعال النفسية

لملكة، والملكة عبارة عن الصفة النفسية إذاً فالصفات النفسية تنقسم إلى الحال وا

رعة، كما ذكر في مبحث ـتزول بسالنفسية التي المستقرة، والحال عبارة عن الصفة 

الكيفيات النفسية، وفي قبال الصفات النفسية الأفعال النفسية، وحال الأفعال النفسية 

ا فعل الجوارح أو فعل النفس، مضاف اً إلى أن العفة حال الأفعال الجوارحية، والكف إم 

فة لللا يمكن أن تبهذه التوسعة وهي الكف عما  لا يحل أو يجمل  إذ إن   ؛عدالةكون معر 

ة في  القائلين بالملكة كالشيخ والمحقق النائيني لا يقولون بدخالة ترك منافيات المرو 

لنار ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها ا: العدالة، وما قيل من أن  قوله 

ف ـ أي أن ه يُعرف كف البطن والفرج واليد واللسا من شرب الخمر والزنا ن تتمة المعر 

فية المستقلة ا في الحقيقة    ،باجتناب الكبائر وإن كان ظاهر هذه العبارة هو المعر  تتمةٌ إلا  أنه 

ل ـ غير واضح ف الأو  إذ في )يُعرف( احتمالات اُخرى سنذكرها إن شاء الله،  ؛للمعر 

كون الواو استئنافيةً والضميُر راجع إلى كف البطن والفرج ذا الاحتمال مبتن على أن توه

 يد واللسان.وال

)وتعرف باجتناب   :وفي قبال هذا الاحتمال، هناك احتمال أن تكون الرواية هكذا

)يعرف( )تعرف( وعليه فالضمير يرجع  :الكبائر...( كما في الفقيه، فإن  في الفقيه بدل

 .تناب الكبائروتعرف العدالة باج :لة، أيإلى العدا

 :قام وهو أن يكون قوله ومع قطع النظر عن ذلك فهناك احتمال آخر في الم

 . ..( منصوباً .)أن تعرفوه( وطبعاً يكون )يعرف :)ويعرف( معطوفاً على قوله 

فاً مستقلاً للعدالة، و فاً أو كل  منهما معر  ا يكون مجموع الأمرين معر  لا وعليه فإم 

 إذ لو كان المراد ذلك ؛ إحتمال الأول في نفسه غير لطيفالأول، مع أن  معين  للاحتمال 
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أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان عن  :لقال الإمام 

 .إلى كلمة )يعرف( حاجةاجتناب الكبائر، ولا 

الشيخ إلى  ولعل الذي أوجب ذهاب الشيخ وغيره إلى هذا القول، مع التفات

كة الإشكالات أو بعض الإشكالات، هو التسليم بكون الستر والعفاف ملكة وأخذ المل

إذ إن  استكشاف الاستقامة الفعلية لمن له الملكة  ؛أمارة على الاستقامة الفعلية غير ممكن

 أمر واضح وبديهي. 

ل.  وظهر مم ا ذكرنا أن  استفادة الملكة من الستر والعفاف محل  تأم 

ل وهوقريب الثاني: الت إذ اُخذ في تعريف المشهور  ؛مع قربه منه أوسع من الأو 

أن  الستر والعفاف وكف  :تناب المعاصي ترك منافيات المروة، بتقريبمضافاً إلى اج

م   ؛طة بالمروة بتالبطن والفرج واليد واللسان كل ها مر إذ إن  الستر بمعنى العفاف، وقد تقد 

ة، وعلى فرض كو في الحياء عن  يستعمل الحياء غالباً ون الستر بمعنى الحياء، معنى العف 

ة حياءً، وقوله الناس، والحياء عن الناس يت ويعرف  حقق بترك منافيات المرو 

لعدالة أن تعرفوه وعليه فا  ،أن تعرفوه بالسترمنصوب عطفاً على    ...باجتناب الكبائر

فيات المروة وأن يُعرف باجتناب الكبائر،  واجداً للمروة أو تاركاً لمنا :، أي...بالستر و

ر الملكة أو الخوف الموجب لاجتناب اجتنابَ الكبائر ولم يذك وإن ما ذكر الإمامُ 

 .ملة الاوُلى وهي الستر والعفافالكبائر من جهة أن ه تُعرف الملكة من الج

وهذا هو الذي ذُكر في تقرير بحث السيد البروجردي، وظاهر هذا الكلام 

قطع النظر  الضعف؛ إذ مع قطع النظر عن أن  الجواب غير مطابق للسؤال، ومع واضح 

م، فإن  اختصاص الستر والعفاف وكف عن أن  الاشتها ر لا يناسب التعريف كما تقد 

ة هي الكف  أو الامتناع عما لا يحل  أو  البطن والفرج بالمروة مم ا لا وجه له، فإن  العف 

ى الامتناع عما  لا يجمل لكان للاختصاص وجه، مضافاً يجمل، نعم لو كانت العفة بمعن
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ي أو عمل ـهو الكف والامتناع، وهذا فعل نفس ال المتقدم من أن  العفافإلى الاشك

فإن ه يكون من الأعمال الجوانحية، وإن   ،لأن ه إن كان الامتناع امتناعاً خارجياً   ؛جوارحي

الخارجي فإن ه يكون من الأعمال كان الامتناع امتناعاً نفسياً يترتب عليه الترك 

نفس الملكة بقرينة ذكرها في   ن الملكة دونعر ما ينبعث الجوارحية، ومضافاً إلى أن  ذك

 المروة غير واضح. 

فظهر أن  الإستدلال برواية ابن أبي يعفور بكلا تقريبيه ضعيف، ولا يُستفاد من 

 .الرواية إلا  الاستقامة العملية

 المستمسك ذكر لتوجيه الرواية على مسلك المشهور ـ رغم ثم إن  السيد الحكيم في

من المناسب  إما اعتماداً أو تأييداً إليه ـ وجوهاً  لبعض الاشكالات مما أشرناتنبهه 

 التعرض لها.

صه أن  المذكور في  الوجه الأوّل:  ن:اأمرالرواية صدر ما ملخ 

 الستر والعفاف، وهما من قبيل الملكة.أحدهما: 

  .الكف والإجتناب، وهما من قبيل الأفعال وثانيهما:

 محالة تكون مت حدة مع ماهي ة الرواية مشتملة على القسمين فلاوعليه بما أن  

ة لها إذ لابد  من المغايرة بين الطريق وذي الطريق، وبما أن ه لم يلتزم أحدٌ  ؛العدالة ومفسر 

بصدد بيان حقيقة العدالة، بأن  العدالة غيرهما فمن هنا نستكشف أن  الجملة الاوُلى 

ينة ما في الجواب، له على السؤال عن مفهومها بقر)لكن يتعين حم :وإليك نص عبارته

بأن الستر والعفاف المذكورين فيه من سنخ الملكات وكف البطن وما بعده من سنخ 

لم يقل الأفعال، فلو كان ذلك طريقاً إلى العدالة لزم كونها أمراً آخر وراء ما ذكر، وهو مم ا  
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به لسؤال عن مفهومها لجهل السائل به أحد، ولا يمكن الالتزام به، فيتعين لذلك حمل ا

 .  (1)الموجب للجهل بوجودها(

م من أن  الـ  ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه   عفاف والستر مع غض  النظر عما  تقد 

لأفعال ن الملكات واعلة خروج العدا أن  القول بعدم إمكان ـ ليسا من سنخ الملكات

  عبارة عن أمر قانوني وليست من قبيل الأفعال ـ كما سيأتي ـ إذ العدالة  ؛غير صحيح

بعض الملكات  لىعاستقامة خاصة، ومجرد اشتمال الجملة الاوُلى  بل هيوالملكات، 

فعال غير كاف في أن تكون الرواية شارحة لمفهوم العدالة، لأن  السيد الحكيم بعض الأو

مصاديق الملكة الموجبة والملازمة للتقوى، ولم  الستر والعفاف بعض  يعترف فيما بعد بأن  

ئر الملكات الموجبة لإجتناب المعاصي وفعل الطاعات، كما أن  يُذكر في الرواية سا

الطاعات وإتيان الواجبات لم يُذكر في الرواية، وعليه فالاكتفاء ببعض المصاديق مضاد  

بينهما، وبما أن ه بينهما تغاير أساسه على الهوهوية  إذ الشـرح المفهومي ؛يللشـرح المفهوم

فاً.على نحو تغاير الكلي مع مصداقه فلا   يمكن أن يكون معر 

)والدلالة على ذلك   :ذكره الشيخ أيضاً، وهو أن  الجملة الثانية  وقدالوجه الثاني:  

ا هي طريق إلى نفس العدالة أو طريق إلى  ...(كله   ؛(2)الطريقكالصريح في الطريقية، فإم 

ملة إذ على غير مسلك الشيخ  لابد  من حمل الجملة الأولى على الطريقية، فتكون الج

ا كونها طريقاً للعدالة فهو محل  الثانية طريقاً إلى الطريق، وكلاهما محل  إشكال وأم 

الطريق الأول المذكور في الرواية وهذا الطريق  :وذلك لأن  بين الطريقين، أي ؛اشكال

معنى أن  حسن الظاهر أعم  من الستر والعفاف واجتناب وص مطلق، بعموم وخص

 

 .  1/47( مستمسك العروة 1)

 .   12رسائل فقهية )للأنصاري(   : ( انظر2)
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ا كونها طريقاً إلى الكبائر، ومع وجود طريق  أعم  فإن  جعل الأخص  يكون لغواً، وأم 

 الطريق فهو أيضاً محل إشكال من جهتين:

  أن  الطريق على الطريق مما هو بعيد في نفسه.الاوُلى: 

)ويجب عليهم تزكيته واظهار  :فيما بعد قوله أن  هذا يتنافى مع  الثانية:

 لا طريقاً إلى الطريق اليها. ،لعدالةعدالته(، فإن ه ظاهر في كونه طريقاً إلى ا

ين ونجيب عن  ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأن ه لنا أن نختار كلاًّ من الشق 

ا كونه طريقاً إلى العدالة فيمكن الجواب عن الإشكال المذ ن  الإشكال كور بأالإشكال، أم 

ا إذا كان الطريق الأعم  وصحيح فيما إذا كان الطريق الأعم  مطلقاً،   طريقاً لمن لم يصله أم 

ق إلى الطريق   ل، فيكون بين الموردين تباين، فبعض يتطر  أو لم يكن عنده الطريق الأو 

ل وبعض إلى الطريق الثاني، وليس بينهما عموم وخصوص مطلق حتى يُقال  الأو 

  .غويةبالل

ل ـ ولا سيما على ماذكرنا من أن  )تعرفوه  ؛وظاهر الرواية هو ذلك  إذ الطريق الأو 

بكذا( معناه أن ه بارز في هذه الصفات ـ طريق لمن كان معاشراً له أو معاشراً لمعاشريه، 

فإن  مَن كان معاشراً معه يمكنه القول بأن ه عرفناه بالستر والعفاف واجتناب الكبائر، 

عما  ذكرناه فإن  المعرفة والعلم بأن ه يستر، وعفيف، ومجتنب للكبائر  النظر ومع غض  

أو معاشراً لمن ن عاشره، ومن لم يكن معاشراً له ن معاشراً له أو معاشراً لمخاص لمن كا

كان معاشراً له يكون الطريق مسدوداً بالنسبة إليه، فلذا جُعل الطريق الثاني وهو حسن 

ولا  ،اشراً له، فجُعل الطريق الأعم  لمن لم يكن له الطريق الأخصمعالظاهر لمن لم يكن 

 يلزم منه محذور.

أنْ نختار الشق  الثاني ونقول بأن  الثاني طريق إلى الطريق، والإشكال بأن ه ولنا 

ق، فمِن باب  بعيد ـ مع بعده في نفسه ـ غير صحيح، فإن  الطريق إلى الطريق كثير التحق 
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د عن طهارة ما في يده طريق إلى الطهارة، وقيام البينة على الإخبار  ليالمثال إخبار ذي ا

ا طريق، وقيام البي نة على فتوى المجتهد طريق طريق إلى الطريق، وك ذا فتوى المجتهد فإنه 

إلى الطريق، وهكذا، وأظهر مصاديق الطريق إلى الطريق هو الخبر مع الواسطة، فإن  

 إخبار كل  راو طريق إلى الطريق.

ا ما ذكر من أن ه ينافيه قوله و )ويجب عليهم تزكيته واظهار  :بعده أم 

قنا من الطريق الثاني إلى الطريق   ؛حيح، فإنه لا منافاة بينهماغير صف  (1)عدالته( إذ نحن تطر 

ل ل إلى الواقع، وبعد الوصول إلى الواقع ما هو المانع لوجوب  ،الأو  ومن الطريق الأو 

لأن  ؛ عدالته لكان طريقية ذلك لغواً  ؟ ولو لم يجز تزكيته وإظهارالتزكية وإظهار العدالة

 بين الجملتين ي له طريقان طوليان، والظاهر أن  آثار الواقع الذمعنى الطريقي ة ترتيب 

 .كمال التناسب

على نحو التأييد بقوله: )ويناسب ما ذكرنا جداً اختلاف  هما ذكره الثالث: الوج

در بالمعرفة المشاكلة للتعبير في السؤال وفي الذيل بالدلالة التعبير، فإن ه عبر في الص

ه على أن  المعرفة في السؤال وفي الصدر بمعنى معرفة المفهوم المخالفة له، فيدل  ذلك كل  

 . (2)يل بمعنى معرفة وجود المفهوم(وأن  الدلالة في الذ

شاكلة ويمكن الجواب عن هذا الوجه بأن  هذا الوجه يجيب عن نفسه؛ لأن  الم

فمنهم )  :إتيان معنىً بلفظ غير لفظ ذلك المعنى من باب أن ه قرين للفظ آخر كقوله تعالى

ي على البطن زحف وليس ـفإن  المش  (3)(من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليّ

 بمشي. 
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 : (1)وكقول الشاعر

 يصاً ـقم ب ة وـخوا لي جـت اطبـقل ***قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه 

المشاكلة إن ما تكون في صورة الاقتران، وعلقة الاقتران تضعف بمرور الكلام، ف

)والدلالة  :في الثاني بقوله تيان مشاكلة مع الفصل، فلذا عبر  الإمام ولا يصح الا

على ذلك(، فاختلاف التعبير كان لهذا  السبب، ولا يستفاد من اختلاف التعبير اختلاف 

ل.فيالمعرفة. هذا تمام الكلام     المسلك الأو 

قي الم  ما  ـ  العدالة  ـ في حقيقة  :الثاني  القول رين، منذهب إليه جماعة من محق  هم تأخ 

هاني والسيد الخوئي وهو أن العدالة هي الاستقامة فالمحقق الهمداني والمحقق الاص

 بيان ومطالب.  القول، ولكل  منهم في تقريب هذا (2)العملية

قريب هذا المسلك هو أن  العدالة تستعمل في اللغة في توالذي نستحسنه أن نقول  

اللغوية ـ كما ذكرنا في  لاستقامة، وعموم المعانيبمعنيين: أحدهما الاستواء، وثانيهما ا

ل من المعاني المحسوسة إلى المعاني اللغوية، والعدالة بمعمبحث الأ نى لفاظ ـ تتحو 

ل   أن  بينهما فرقاً.  إلا   ،معنويا إلى أمر تالاستواء والاستقامة قد تحو 

ال )عِدل( هذا عِدلُ هذا، وإن ما يق :والاستواء في الامُور المحسوسة قولهم

لتساويهما، والاستواء يكون ملحوظاً بين شيئين أو أكثر، وفي  مرحلة التحول إلى الأمر 

ن في المعنوي والقانوني فهو عبارة عن تساوي القانون بين الشيئين، أو تساوي القانو

ي، فالعدالة القانونية عبارة عن تساوي حقوق الأفراد في قبال القانون، والجري الجر

القانوني عبارة عن تسوية الأفراد في مرحلة جري القانون، وقد استُعمل  على العدل
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مرِ تُْ﴿ :العدل بهذا المعنى في القرآن الكريم
ُ
دِلَْْوأَ ع 

َ
﴿، (1)﴾بيَ نَكُمُْْلِْ

تَطِيعُواْوَلَنْ  ْتسَ 
نْ 
َ
َْْدِلوُاتَعْ ْأ  .ا بصدد شرح العدالة بهذا المعنىونحن لسن، (2)﴾النِيسَاءِْْبيَ 

ا العدل ب  معنى الاستقامة فله أيضاً مرحلتان:وأم 

)تعديل  :الاستقامة في الأمور المحسوسة، ففي لسان العربالمرحلة الاُول: 

ه العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله ل :الشيء تقويمه، وقيل

ني الحمد لله الذي جعل  :وزعموا أن  عمر بن الخطاب قال  .وكل ما أقمته فقد عدلته  ...مثلاً 

موني( ،إذا ملتُ عدلوني كما يعدل السهمفي قوم  لَ في هذه المرحلة إلى  .(3)أي قو  ثم  تحو 

ون ـ سواء الأمر المعنوي، وفي مرحلة التبدل إلى الأمر المعنوي يُطلق على من سلك القان

ناً أ مالقانون بدائياً أ كان ن ـ سلوكاً مستقيمًا بمعنى الالتزا مغير بدائي، مدو  م غير مدو 

عدالة عبارة عن سلوك المنهج بالقوانين وعدم الميل عن القوانين ويطلق عليه العادل، فال

ل كان قبل الاسلام،  سلوكاً مستقيمًا وبلا ميل من جانب إلى جانب، والظاهر أن  التحو 

فمعناه أن  زيداً يحترم وينهج القانون المت بع في العرف   ،زيد عدل  :لعربي الجاهليفإن قال ا

دل في قبال الجور سلامي، والعسلم، فمعناه أنه ينهج القانون الإم :لي، وإن قالالجاه

وهما بمعنى الميل، والعدالة بمعنى الاستقامة عبارة عن اصطلاح قانوني يُطلق   ،والفسق

 بالقانون عملاً.على من كان ملتزماً 

لعملية؛ ويمكن أن يُعترض على ما ذكرنا بأن ه لماذا خصصتم العدالة بالاستقامة ا

لأعلام:  ولذا قال ابن القيم في كتابه ا  إذ من الممكن أن يكون المراد منها استقامة العقيدة،

مانع   سلام، ولذا التزم بقبول شهادة كل مسلم إلا  إذا كان هناكإن  العدالة عبارة عن الإ
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لك، من الشهادة كما إذا كان مسبوقاً بشهادة الزور أو إذا كان محدوداً بحد  إلى غير ذ

 واستشهدوا لذلك ببعض الآيات.

ص الإشكال أن ه   لماذا لا نقول بأن المراد من الاستقامة الاستقامة الدينية أو وملخ 

باً عليه )والمسلمون عدول بعضهم على بعض،  :الاعتقادية، فقد قال إبن القيم إلا  مجر 

، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ـ إلى أن يقول ـ لما جعل الله  شهادة زور، أو مجلوداً في حد 

ونوا شهداء على الناس ـ والوسط العدل الخيار ـ كانوا سبحانه هذه الأمة أمةً وسطاً ليك

 . (1)عدولاً بعضهم على بعض إلا  من قام به مانع الشهادة(

وقد سبق في حديث )  :ل مع بعض الروايات مثل ما في الوسائلويتطابق هذا القو

واعلم أن  المسلمين عدول بعضهم على  :أن ه قال  سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين

 .(2)بعض إلا  مجلود في حد  لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين(

ن الحسن بن محبوب علي عن أبيه ع :وهذه الرواية مذكورة في الكافي بهذا السند

مير المؤمنين عن عمرو بن أبي مقدام عن أبيه ـ ثابت بن هرمز ـ عن سلمة بن كهيل عن أ

،  م وُجدوا في أسناد كامل والثلاثة الأواخر لا طريق لإثبات وثاقتهم إلا  أنه 

 الزيارات وتفسير القمي. 

د بن  الحسن  وهناك رواية اُخرى وهي ما يعبر  عنها بصحيحة حريز، عن محم 

باسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن حريز، عن  

ل  بي عبد الله أ ل منهم اثنان ولم يُعدَّ في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فُعدن

إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور اُجيزت  :الآخران فقال
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روا ـقيم الحد  على الذي شهدوا عليه، إن ما عليهم أن يشهدوا بما أبصشهادتهم جميعاً وأُ 

بناءً على أن  (1)إلا  أن يكونوا معروفين بالفسق ،دتهم أن يجيز شهاوعلموا وعلى الوالي

 يكون المراد بالفسق شهادة الزور. 

  وجوه:ويُدفع هذا الاعتراض ب

لاً  هِدُوا﴿ورد في بعض الآيات  :أو  ش 
َ
لْ ْذَوَيْ ْوأَ والظاهر أن  ، (2)﴾مِن كُمْ ْعَد 

 قال )ذوي عدل منكم(.  المالخطاب خطابٌ للمسلمين، فلو كان المراد هو الإسلام 

ةًْْجَعَل نَاكُمْ ْوَكَذَلكَِْ﴿ :إن  الآية المستدل بها :وثانياً  مَي
ُ
ْشُهَدَاءَْْلَِِكُونوُاْوَسَطاًْْأ

ْ لا تدل على عدالة جميع المسلمين، وقد   (3)﴾داًْشَهِيْعَلَي كُمْ ْالرَيسُولُْْوَيَكُونَْْْالَياسِْْْعَََ

ى في الميزان ـ بمناسة سائر الآيات ـ  الوسطي ة بين هي أن يكون المراد من الوسطي ة قو 

الآية المباركة ـ صدراً إن   ومع قطع النظر عن ذلك ف  ،الرسول وبين سائر أرباب المذاهب

مراتب التقوى، فالمعنى في ون على وذيلاً ـ تدل  على أن  الشهداء على الناس هم الحائز

ةً وسطاً، هذا مع قطع ال :الحقيقة هكذا نظر عن الروايات الدالة على أن  جعلنا فيكم أم 

ة الوسط أهل البيت  ، وقد ذكر صاحب تفسير المنار الشهداء من المراد من الأم 

 قولاً وعملاً، فما ذهب إليه إبنُ القيم ضعيف.  التابعين للنبي 

فرواية سلمة بن كهيل ضعيفة سنداً، وعين هذه الرواية بعين  :روايتانالوأما 

، باب الشهاداتالألفاظ منقولة عن ع  .  (4)مر كما في المحلى 
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ا  حريز ـ على فرض صحتها ـ فالقول بأن  المراد من الفسق خصوص  روايةوأم 

لة عبارة داالثالث، وهو أن الع للقولشهادة الزور بعيد، وقد استُدل بهذه الصحيحة 

ا مع ، هذالقولعن الإسلام وعدم ظهور الفسق، ولو صح  الاستدلال بها إن ما يصح لهذا  

العدالة مضافاً إلى  قطع النظر عن الروايات الكثيرة والإجماع من الشيعة بأن ه يُعتبر في

 الإسلام جهة اُخرى من العفة والصون وأشباه ذلك.

ما يدور أمره بين أن يكون مرتبطاً بمقام  هو  ـ العدالةحقيقة في ـ  :الثالث القول

ن أن  العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم الثبوت أو الإثبات، وهذا هو الذي أشرنا إليه م

ظهور الفسق، فتارة يقال بأن  حقيقة العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق، واُخرى 

ستظهر من الشهيد في ، والأول ما يُ يقال بأن  الكاشف هو الإسلام وعدم ظهور الفسق

﴿ :المسالك حيث حمل الآية المباركة
لْ ْذَوَيْ  ، وهذا (1)م الفسقعلى عد ﴾مِن كُمْ ْعَد 

القول مما قال به جماعة من المتقدمين ـ على ما ذكره صاحب الحدائق وغيره ـ منهم ابن 

 السبزواري ـ والعلا مةأبي عقيل والشيخ ومن المتأخرين صاحب الذخيرة والكفاية ـ 

 .المجلسي على ما في مرآة العقول

لقول عن جماعة من  )ونُقل هذا ا :وقد قال صاحب الحدائق بعد نقل هذا القول

المتقدمين كابن الجنيد والشيخ في الخلاف والشيخ المفيد في كتاب الإشراف، بل اد عى 

دالة الشهود ما كان في البحث عن ع :في الخلاف الإجماع عليه ودلالة الاخبار، وقال

ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين وإنما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله   أيام النبي  

القاضي ولو كان شرطاً لما أجمع أهل الأمصار على تركه وممن انتصر لهذا القول وبلغ في 

 ....(ترجيحه الغاية الشهيد الثاني في المسالك
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ا ثم نقل عن الشهيد  ا رواية ابن أبي يعفور، الثاني بأن دليل المخالفين إم  الآية وإم 

ا الآية فتحُمل الع ا الرواية فمخدوشة سنداً، وأم  يها على عدم ظهور الفسق دالة فأم 

  :للروايات

 .إلا  أن يكونوا معروفين بالفسق() :صحيحة حريز المتقدمة :منها

ـ    قال الصادق  :علقمة قالما في الوسائل، عن صالح بن عقبة، عن  :ومنها

ن تُقبل شهادته ومن لا تُقبل فقال  :قلت له ـوقد   ياعلقمة    : يا ابن رسول الله أخبرني عم 

تُقبل شهادة مقترف  :فقلت له :قال من كان على فطرة الإسلام جازت شاهدته كل  

قبلت إلا  شهادة يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما  :  بالذنوب؟ فقال  

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً   ،م المعصومون دون سائر الخلقالأنبياء والأوصياء لأنه  

دان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، وإن كان أو لم يشهد عليه بذلك شاه

 . (1)في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان

 وهذه الرواية ضعيفة جداً. 

عن  سألت أبا عبدالله  :ا في الوسائل، عن العلاء بن سيابة، قالم :ومنها

 .(2)لا بأس إذا كان لا يُعرف بفسق :قال شهادة من يلعب بالحمام،

إلى غير ذلك من الروايات، ونحن ذكرنا عمدة الروايات التي يُمكن أن يُستدل 

 بها. 

ا ويمكن الجواب بأن  رواية صالح بن عقبة ضعيفة ولا يمكن الاس تدلال بها، وأم 

حريز فيها  صحيحة حريز ورواية العلاء بن سيابة المعتبرة فيمكن القول بأن  صحيحة 
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شبهة الإرسال، وذلك لأن  النجاشي ذكر عن يونس بأن  حريزاً لم ينقل عن أبي عبدالله 

 إن لم يقبله جماعة ـ كما هو مذكور في المعجم ـ إلا  أن  مباشرة إلا  حديثين، وهذا و

رسال بحذف الواسطة كان أمراً متعارفاً، وكيفما كان فإن لم نقل بإرسالها فهي الإ

الروايات الكثيرة الدالة على اعتبار أمر وجودي في العدالة، مضافاً إلى  معارضة مع

وأمثال ذلك،  إذا كان صائناً عفيفاً :  هات، كقولالإسلام في مرحلة الثبوت والاثب

 ء بن سيابة مخالفة لتلك الروايات. وهذه الصحيحة ورواية العلا

، وذكر (1)تُدل بها فيها شذوذأن  هذه الروايات التي اسوقد ذكر في مباني التكلمة 

 بعضٌ بأن ه تُحمل هذه الروايات على التقية. 

ا أما الشذوذ فغير واضح بعد نقل الأكابر هذه ا لروايات والتزام جماعة بها، وأم 

لاحظة أن  القضاة كانوا يعتمدون على الشهادات من دون الحمل على التقية فله وجه بم

المراد مقام الاثبات والكاشف، وإن كان المراد  فحص عن عدالة الشهود، هذا إذا كان

 يرة.مقام الثبوت فهذه الروايات مخالفة لظاهر الآية المباركة والروايات الكث

 

 العمليةالاستقامة  منشأفي   :تنبيه

الاستقامة الفعلية أن تكون التي قوي ناها هل يشترط فيها  ن  الاستقامة العمليةإ

د الاستقامة العملية  ،الهمداني أو لا يشترط قال المحققها التدين كما ؤمنش بل إن  مجر 

 لم يكن كاف في صدق العدالة؟  مسواء كان منشؤها التدين أ

ذ الواجب الظاهر أن  المعيار نفس الاستقامة العملية ولا تحتاج إلى التقييد، إ

لية كلهاتعب دي  :ينقسم الى قسمين لي، والمحرمات توص    .وتوص 
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ا الواجبات ال ملية فيها غير ممكن إلا  إذا أتى بها على وجه تعب دية فالاستقامة العأم 

حباً  مالطمع أو وجدانه أهلاً للعبادة أ مالتعبد والتدين سواء كان الداعي هو الخوف أ

 .له تعالى

مات فمجرد الفعل والترك كاف في صدق وأما الواجبات ال توصلية والمحر 

لية بدواع التدين، بل لو أتى بال نعالاستقامة ولا يلزم أن تكون ناشئة  واجبات التوص 

اُخرى وكذا إذا ترك المعاصي بدواع اُخرى فقد حصلت الموافقة مع الأمر والنهي، 

 تقتضي أن يكون كل فعل أو وبعبارة اُخرى: العدالة بمعنى الاستقامة في جادة الشرع لا

 لعله لم يكن مراده ذلك،، ووالخضوع ترك ناشئاً من التدين وصادراً منه بعنوان التعبد

 لأن  العدالة ليست من المفاهيم الشرعية. 

هذا تمام الكلام في بحث العدالة وإن كانت أبحاثها كثيرة، إلا  أن ا اكتفينا بذكر 

 . فيها الأقوالاُصول 

 الإيمان: الشرط الثالث

ية رأي الفقيه هو الإيمان، فلو كان الفقيه مشركاً أو كافراً إن   أو  من شرائط حج 

غير مؤمن لا يكون رأيه حجة، وكذا من عُد  من الشيعة إلا  أنه لا يوافقنا في عدد من 

ة كالإسماعيلية والواقفية والفطحية وأشباههم، بل لابد  أن يكون اثني عشرياً.   الأئم 

ى القاعدة بالنسبة الى ـط لابد  وأن نرى ماهو مقتضحث في هذا الشروقبل الب

لحجية وعدم الحجية، ريب بأن  مقتضى الأصل عند الشك في ا لا :هذا الشـرط، فنقول

عمدة ما يستدل  به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية وغيره، و ها؛هو عدم

ان:ملابد  من  فدليلان،  على حجية قول الفقيه   ان أو خاص  ما عام    لاحظتهما حتى يُرى بأنه 

إلى رواة الأحاديث  اع الأئمة الروايات الدالة على إرجالدليل الأوّل: 

من كان من :  والروايات المطلقات على فرض عدم المناقشة فيها كقوله .والعلماء
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فهي لف، اومن الواضح أن  الروايات لا تشمل حجي ة قول الكافر والمخ، الفقهاء...

 شمول.القاصرة عن 

هل الخبرة، فربما يقال  السيرة المستمرة من العقلاء على الرجوع إلى أالدليل الثاني:  

غير أهل دينه سواء كان الرجوع إليه من بأن  السيرة تشمل حتى إذا ما كان أهل الخبرة 

 لأمر دنيوي أو ديني. 

ة ونحن نعلم من مذاق عاموقد ذكر السيد الخوئي دفعاً لذلك بأن  المرجعية ز

 . (1)ذه الزعامة مخالفاً لهتصدي الميرضى أن يكون  الشارع لا ن  أالشـرع ب

 وقد أشرنا سابقاً إلى أن مرجعية التقليد ليست زعامة. 

  بوجهين: الدليلويمكن الجواب عن هذا 

سابقاً من أن  السيرة العقلائية ليست على نحو القضية  هذكرنا ماالوجه الأوّل: 

بل على نحو القضية الخارجية، بمعنى أن  الكبرى الكلية ليست مجرد الرجوع  ،قيةالحقي

ثق به من أهل الخبرة حتى يمكن تطبيقها في كل مورد، بل لابد  أن يرى ون يإلى كل  م

حد أو على ، هل مراجعتهم على نحو وابأن  العقلاء حينما يرجعون إلى أهل الخبرة مطلقاً 

 بين عالم الأبدان مثلاً وعالم الأديان، فالرجوع إلى الأطباء على فإن ه فرقٌ  ،أنحاء مختلفة

م  لا يشترطون في الرجوع إلى الطبيب أزيد من اختصاصه والثقة به نحو واحد، أي أنه 

ا عالم الأديان فيشترطون في الرجوع  صه في مقام إبداء رأيه، وأم  إليه مضافاً إلى تخص 

عليه سيرة جميع أهل الأديان ـ ومنهم  تلذي جرأن يكون من أهل دينهم، وا والثقة به

الديني الذي يعتقد بمبادئهم ومذهبهم،  المسلمون بجميع فرقهم ـ الرجوع إلى العالم
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ة مبانيهم ومبادئهم فلا ا من لم يعتقد بصح    ، يرون قوله حجة فيما يبرزه من الأحكام وأم 

 .ميشكل عليهم من المسائل والأحكاما فيالمخالف  ونستفتيفلا 

ولعل  منشأ ذلك عدم حصول الوثوق والاطمئنان بما يبرزه المخالف ولو من 

 عدم اعتقاده بهذا المذهب مؤث ر فيما يستنبطه وفيما يبرزه ولو عن غير باب احتمال أن  

شعور، وهذا ما يلاحظ كثيراً فإن  أرباب المذاهب حينما ينقلون عقائد مذاهب غيرهم 

م لا يثقون إلا  بمن  هي عليه ما غالباً بنحو آخر غير  ينقلونها ، فأرباب المذاهب بما أنه 

لذا جرت السيرة على مراجعة كل  أهل ملة إلى علمائهم فقط، عتقدون أن ه يعتقد بدينهم في

يُقاس العالم الديني بغيره من أهل الخبرة، فإن ه يشك  في الأحكام المأخوذة من العالم  ولا

ل معتقداً بدينهم. ف إالديني إذا رجع وعدل عن مذهبه فكي  ذا لم يكن من الأو 

 الف.فظهر أن  السيرة قاصرة عن شمول حجية قول المخ

ما ذكره المحقق من أن ه يُعتبر في المفتي أن يكون عارفاً ومعتقداً الوجه الثاني: 

بجميع ما يتوقف عليه فتواه وأن لا تكون فتواه قولاً بغير علم، إذ إن ه إن لم يكن عارفاً 

ية ما يتوقف عليه فتواه فحينما يفتي بالحرمة أو الوجوب لابد  وأن يكون عالماً بحج بتمام

 ويعتقد بإمامتهم ويعتقد بنبوة النبي  ئمة اهر وحجية ظواهر كلمات الأالظو

ويعتقد بالوحدانية، ففي كل مرحلة من هذه المراحل إذا كانت المعرفة غير موجودة فبما 

مات، فطبعاً يكون قوله قولاً بغير علم، ولاخس  اأن  النتيجة تابعة لأ يكون القول  لمقد 

 .بغير علم مُتَّبعاً 

وإن لم يذكره المحقق بهذا الداعي، إلا  أن ه يمكن الجواب به عن السيرة فقد وهذا 

ق غ له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الذي يسو   :)المسألة الثالثة :قال المحق 

ـ وبالجملة يجب أن يعرف جميع بطرق الأحكام الشرعية ـ إلى أن قال  الدينية الأُصولية، و

ة يُفتي فيها بحيث إذا سُئل عن لم ي ة ذلك الحكم أتى به وبجميع توقف عليه كل واقعتما 
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روطة بالعلم بالحكم، وما لم  ـمشاُصوله التي يبتني عليها، وإنما وجب ذلك لأن  الفتوى 

مات الدليل أو في يكن عارفاً بتلك الأمور لا يكون  عالماً به، لأن  الشك في إحدى مقد 

 . (1)وز الفتوى مع الشك في الحكم(مقدمات مقدماته شك  في الحكم ولا تج

من لايعتقد بإحدى المقدمات أو مقدمات المقدمات كمن لا  :وبتعبير أوضح

لايجوز فإما أن يفتي على طبق الأقيسة والاستحسانات فهذا مم ا    الائمة  يعتقد بإمامة  

ا أن يفتي على طبق اُصول من غير   اعتقاد بصحة هذه الأُصول، فإنالرجوع إليه، وإم 

فتى على نحو الجزم يكون قولاً بغير علم، وإن أفتى على نحو التعليق بأن يقول مثلاً أ

ان مسلكهم حقاً، فالسيرة على الرجوع إلى أهل هذا حرام على مسلك الإمامية إن ك

ول مثل هذا الإفتاء، وهذا لا يختص بالعالم الديني، بل إذا لم يكن الخبرة قاصرة عن شم

غيرهما معتقداً بشـيء من المقدمات وأبرز نظري ته على نحو  الطبيب أو المهندس أو

هندس الذي لا يعتقد ببعض التعليق لم تقم سيرة على الرجوع إلى مثل هذا الطبيب أو الم

ريته على نحو التعليق، فإن ه إذا فرضُ اختلاف المقدمات أو مقدمات المقدمات وأبرزَ نظ

والمريض راجع الطبيب الشرقي  ،اً وشرقياً كما إذا كان الطب  غربي ،المسالك في الطب

وقال الطبيب إذا كان مسلكهم في الطب صحيحاً  ،وطلب منه أن يعالجه بالطب الغربي

لسيرة قاصرة اوجري على ات باع مثل هذا القول،  كذا، فلا كوليس بصحيح فعلاج

والعدالة الشمول لمثل ذلك، مضافاً إلى أن ه ظهر مما تقدم اشتراط العدالة في المفتي 

شرعية يعتبر فيها الاستقامة في العقائد فلا يكون الكافر عادلاً، وكذا غيره من ال

 .المخالفين

  نذكرها للتأييد:ضعيفة السند هناك روايات و
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محمد المحمدي ـ وهو مم ن يمكن الاعتماد  في غيبة الشيخ الطوسي، عن أبي :منها

دي سي د في هذه الطائفة ن قاسم المحإذ النجاشي ذكر في ترجمته حسن بن أحمد ب ؛عليه م 

ونقل بأن  بعض أصحابنا كانوا يغمزون في بعض رواياته ـ عن أبي الحسين بن تمام ـ وقد 

بل بعنوان محمد  ،بهذا العنوانإلا  أن ه مذكور في التراجم لا  ،ذكر في المعجم بأن ه مجهول

ن ثقة عيناً، وله اشي أن ه كابن فضل وهو من الأكابر، وقد ذكر في المعجم نقلاً عن النج

كتاب الفرج وهو من مصادر كتاب الغيبة للشيخ ـ عن عبدالله الكوفي خادم الشيخ 

ـ   ل الشيخ ـ يعني أبا القاسمئس :ـ وهذا بعنوانه لم يُوث ق ـ قال حسين بن روح 

فيكف نعمل بكتبه  :عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذُم  وخرجت فيه اللعنة، فقيل له

أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي  صلوات الله عليهما،  :وبيوتنا منه ملاء؟ فقال

كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال  :وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا

:  وذروا ما رأواا  خذوا بما روو(1)  ، فعلى فرض حجية هذه الرواية يُعرف بأن  الإيمان

 شرط حتى بقاءً.

ا   :وهو في السجن  كتبَ إلي  أبو الحسن    :رواية علي بن سويد قال  :نهاوم وأم 

ما ذكرت يا علي  مم ن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن  معالم دينك عن غير شيعتنا فإن ك إن 

يتهم أخذت دينك     .(2)ن الخائنينعتعد 

 وقد نوقش في هذه الرواية من جهة محمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب

إذ لم يُوث قا، كما نوقش فيها من جهة الدلالة، لأن  الرواية تدل  على اعتبار الوثاقة،    ؛المدائني

 

 . 18/51جال الحديث معجم ر  : ( انظر1)
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هذا يشير إلى أن   ، والظاهر أن  قوله أخذت دينك من الخائنين: وذلك لقوله 

 ايرة في الدين أمارة على الخيانة وعدم الوثوق كما عليه الارتكاز.  المغ

ن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث رواية أحمد ب :ومنها

 ن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك؟ فكتب إليهما فهمتُ ما  :ـ أسأله عم 

ما كافوكما فاصمدا في دينكما على كل مسن  في حب   ،ذكرتما نا وكل كثير القدم في أمرنا فإنه 

 . (1)إن شاء الله

إذ من المسل م   ؛كما يُناقش فيها من جهة الدلالة السند،  من جهةمخدوشة والرواية  

 عدم اعتبار كون المفتي مسن اً في حب هم وكثير القدم في أمرهم. 

د بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن أبي  ومنها: احمد بن إدريس، عن محم 

ه لا خير فيمن لا يتفق  : قال ابو عبدالله  :إسحاق الكندي، عن بشير الدهان، قال

بشير إن  الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم ـ يعني العامة ـ  حابنا، يامن أص

 . (2)فإذا احتاج إليهم أدخَلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم

 ديان. في مرتكز جميع أهل الأيرة إلى ما وهذه الرواية أيضاً مش

حيث ن وهذه الروايات لو كانت قاصرة من حيث السند فليست بقاصرة م

الدلالة؛ إذ لحن هذه الروايات لحن محدودية السيرة، مع أن ا لا نحتاج في اعتبار الإيمان  

 وذلك لما تقدم من قصور السيرة، هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. ؛إلى الروايات

 طهارة المولدالرابع: الشرط 
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فتي ولد الزنا، الممن شرائط الفقيه طهارة المولد، بمعنى أن ه يُعتبر عدم كون إن  

ونحن نتعرض في المقام إلى ما ذكره السيد الحكيم وما ذكره السيد الخوئي، فقد قال 

اذ )هي داخلة في الايمان بناءً على كفر المتولد من الزنا ـ  :السيد الحكيم في المستمسك

 بعض علمائنا كالصدوق والسيد المرتضى وابن إدريس ذهبوا إلى كفر ولد الزنا وإن أظهر

ا بناءً على خلافه ـ كما هو المختار ـ فلا دليل على اعتبارها غير الأصل ا لإسلام ـ وأم 

 . (1)وعليه فهو المعتمد( ،المحكوم ببناء العقلاء. نعم عن الروضة دعوى الإجماع

 بأن  الإجماع لا قيمة له ودوران الأمر بين التعيين والتخيير لا السيد الخوئي قالو

ى إطلاقها عدم ـن الزنا كغيره مشمول للأدلة اللفظية، ومقتضم )لأن  المتولد :يفيد

وكذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية، لعدم اشتراطهم  .الفرق بينهما كما لا يخفى

م أن  الشارع لا بل لأن  كون المجته ...،طهارة المولد د متولداً من الزنا منقصة، وقد تقد 

يه   يرضى بزعامة من له منقصة بوجه، كيف ولم يرض بإمامة مثله للجماعة فما ظن ك بتصد 

 . (2)للزعامة الكبرى للمسلمين، لأن  منصب الفتوى من أعظم المناصب الإلهية(

م أن  م   ؛ ب ولا زعامةنصب الفتوى ليس بمنصويمكن الجواب عنه بأن ه قد تقد 

نكر إذ من الممكن أن يكون الشخص مُفت ولم تكن له الزعامة بأنحائها، كيف وقد أ

 السيد الخوئي الزعامة بمعنى الإمامة في بعض كلماته. 

وينبغي أن نقل ب الروايات لنعرف رؤية الشارع لولد الزنا وهل هي منقصة أو 

 وعدمه. ت في المقام تلك الرواياستدلال بمع قطع النظر عن إمكان الالا، 

  :طوائففنقول: إن  الروايات التي تدل على منقصة ولد الزنا على 
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ما يدل  أو استُدل به على نجاسته وقد ذهب الصدوق والسيد : ل الأو طائفةال

وقد ذكر السيد في العروة بأن  الأقوى طهارة ولد ، (1)المرتضـى وابن إدريس إلى نجاسته

لأن  الروايات الدالة على نجاسته، بعضها  ؛ه السيد الطباطبائي، والأمر كما ذكر(2)الزنا

  الدلالة وبعضها ضعيف السند والدلالة.ضعيف السند، وبعضها ضعيف 

، وهذا ما قال  (3)تمام به كما في الوسائلئما يدل  على عدم جواز الا :ةالثاني الطائفة

 به جميع الفقهاء.

ته دية المسلم، وفي بعضها أن  ديته دية ما يدل على عدم كون دي :ةالثالث طائفةال

ى ـالصدوق والسيد المرتضالذمي )ثمانمائة درهم(، وهذا ما قال به جماعة ك ى، وقد قو 

 . (4)واختاره السيد الخوئي في مباني التكملة ،صاحب مفتاح الكرامة هذا القول

لى ذلك؛ وإن ما ذهب السيد الخوئي إ  ،نظرنا ضعيفةإلا  أن  هذه الروايات من وجهة  

كامل   لأن  عبد الرحمن بن حماد الذي وقع في سند رواية إبراهيم بن عبد الحميد من رجال

الزيارات، فلذا حكم باعتبارها، وهي تدل على أن  ديته أقل  من دية المسلم، والمشهور 

 .(5)بين الفقهاء أن  ديته كدية المسلم
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جوسية أحب  من لبن ولد الزنا ما يدل  على أن  لبن اليهودية والم: ةبعالرا الطائفة

رانية والمجوسية ـوالنصلبن اليهودية    : ، قالكمعتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  

  .(1)أحب  إلي  من ولد الزنا

كما في  ،ما يدل  على أن  ولد الزنا يدخل النار أو لا يدخل الجنة: ةالخامس الطائفة

 . (2)البحار

ه لا خير في ولد الزنا كما في البحار نقلاً عن ما يدل  على أن  : ةالسادس  الطائفة

بنقل المحاسن، عن ابن فضال عن ابن المحاسن وثواب الأعمال، والرواية صحيحة 

لا خير في ولد الزنا ولا في بشـره  :يقول سمعت أبا جعفر  :بكير، عن زرارة، قال

 .(3)شعره ولا في لحمهولا في 

لد الزنا لا يطيب أبداً كما في البحار، عن أبي ما يدل  على أن  و :ةالسابع الطائفة

 . (4) ولا يقبل الله منه عملاً أن  ولد الزنا لايطيب أبداً : عبد الله 

لبيت وأن ه لا ما يدل  على أن  من علامات ولد الزنا بغض أهل ا :ةالثامن الطائفة

  . (5)زنا، وبعض هذه الروايات مذكور في سفينة البحاريقتلهم إلا  ولد 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ولد الزنا. ومن ضم  بعضَ هذه الروايات 

خير فيه وأن ه لا يطيب أبداً، عرف نظر الشارع بالنسبة إلى ولد الزنا، وأن ه لا الى البعض ي
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ك بهذه الروايات لاشتراط طهارة المولد في المفتي، فإن ه لا خير فيه وفي  ويمكن التمس 

 بداً. فتواه ولا يطيب أ

ك بمعتبرة عبيد بن زرارة، قال لو   :يقول  سمعت أبا جعفر    :ويمكن التمس 

لحددتهم جميعاً، لأن ه لا تجوز  ة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا أن  أربع

 بتقريبن:  (1)شهادته، ولا يؤم  الناس

على عدم أن  هذه الرواية مشتركة مع سائر الروايات التي تدل التقريب الأوّل: 

 جواز شهادة ولد الزنا، والعرف يفهم من ذلك أن ه من جهة سوء سريرة ولد الزنا لا

فرع من فروع القضاء، والقضاء فرع من يعتمد على شهادته، ومن الواضح أن  الشهادة 

فروع الفتوى، ومن الواضح أيضاً أن  منزلة ومرتبة الحاكم أعلى من مرتبة الشاهد، وان ما 

إن ما    :قال رسول الله    :لى وفق الشهادة، فقد قال الإمام الصادق  يحكم الحاكم ع

وقد يكون الحكم محتاجاً إلى شهادة الشهود وقد لا  (2)نات والأيمانأقضـي بينكم بالبي  

يات لعدم طيب نفسه  يكون كما في الشبهات الحكمية، فمن لا يعتمد على قوله في الحس 

اسي ة.وسوء سريرته فكيف يمكن الاعتماد ع  لى قوله في الامُور المعنوي ة والتي فيها حس 

ك بقوله التقريب الثاني:  فإن  قوله  ،ولا يؤم  الناس : هذه الروايةفي التمس 

  هذا لا يختص بإمام الجماعة، بل يشمل كل  من يُطلق عليه أن ه إمام، أي أن ه يُتَّبع في

إمام الجماعة فلا يرتبط بالمقام، إلا  أن   أعماله وأقواله، نعم لو كان قوله هذا ظاهراً في

يُقتدى بفعله أو قوله أو كتاباً  كان أو غيره ومن الإمام في اللغة بمعنى المؤتم  به، إنساناً 

ة، ومن أظهر مصاديق الإمامة هو المفتي  ،أو غير ذلك اً كان أو مبطلاً، وجمعُه أئم  محق 
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ملة مع عدم جواز شهادته يُعرف بأن  المراد الذي يُؤتم  بقوله أو فعله، ومِن ذكرِ هذه الج

، وليس خصوص إمامة الجما الروايات الواردة في عة كما في سائر من الإمامة هنا أعم 

الجماعة، فإن  كل  جملة ينبغي أن تُلاحظ مع خصوصياتها من القرائن الحالية والمقالية 

 والإطار الذي اُلقي فيها.

عة وإن كان مطلقاً، إلا  أن ه بقرينة سائر الامُور وما يدل  على أن ه لا يؤم  الجما

خصوص إمامة الجماعة؛ لأن ه ذكر فيها الجذام   المراد  المذكورة في تلك الروايات يُعرف بأن  

روط في المفتي، ـومِن الواضح عدم اشتراط هذه الش .والبرص والجنون وأشباه ذلك

ا في هذه المعتبرة فقد ذكر عدم جواز الإمامة مع عدم جواز الشهادة، ولا مانع من  وأم 

وايات، فإن  في تلك ف تلك الربخلا ،حمل هذه الجملة في هذه الرواية على المعنى العام

 الروايات قرائنَ تدل  على الخصوص. 

ن  حذف المتعلق لا يدل  على العموم في كل مورد، وبما أن  أغلب إ :إن قلت

منها خصوص إمام الجماعة، فالحذف يُحمل    الروايات التي ذُكرت فيها هذه الجملة المراد

 لا على المطلق. ،الشائععلى الفرد 

، الشائعه الرواية لو كانت واردة في صلاة الجماعة لحملناها على الفرد  ن  هذإ  :قلنا

ا واردة في باب السياسات والشهادات وليس لها كثرة استعمال في هذا الباب حتى   إلا   أنه 

في نهج البلاغة مثلاً على  ن حمل كلام الإمام أمير المؤمنين تُحمل عليه، فإن ه لا يمك

ألا وإن  لكل  مأموم إماماً  :ص إمام الجماعة في قوله أن  المراد من الإمام خصو

 فحذفُ المتعل ق في هذة الرواية يدل  على العموم.، (1)يقتدي به
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ور ذهبوا إلى ذلك فظهر بأن  ماذهب إليه القوم من اشتراط طهارة المولد ـ والمشه

ية مساوق للقطع بع دم الحجية، ـ من أجل هذه الروايات وغيرها، لأن  الشك  في الحج 

ن ليس له طهارة  مضافاً إلى أنه لا يرضى كل  ذي دين بأنْ يسأل عن أحكام شرعه عم 

 رط هو الوجوه العقلية أو الإجماع.ـالمولد، وليس وجه ذهابهم إلى اشتراط هذا الش

  الذكورية :مسالشرط الخا

ض وشرطية الذكورية للمفتي من المسائل  عامة، القدماء حتى اللها التي قل ما تعر 

ي المرأة للفتوىوالم غني نقلاً عن ابن جرير كما في الم  ،ستظهر من كلمات العام ة جواز تصد 

في القاضي ـ لأن ه يجوز أن تكون مفتية  :)لا تشترط الذكورية ـ أي :حيث قالالطبري 

 .  (1)ز أن تكون قاضية(فيجو

وليس عليه  .)فهو أيضاً كسابقه عند العقلاء :قال السيد الحكيم في المستمسك

ة إلى الرجل واختصاص بعضها به لكن لو سلم   ،دليل ظاهر غير دعوى انصراف الأدل 

قين بجواز تقليد  .فليس يصلح رادعاً عن بناء العقلاء وكأن ه لذلك أفتى بعض المحق 

 .(2)الانُثى(

)لأن ا قد استفدنا من مذاق الشارع أن  الوظيفة المرغوبة من  :السيد الخوئي قالو

ل فيما ينافي تلك النساء  ي الأمُور البيتية، دون التدخ  ب والتستر، وتصد  إنما هي التحج 

ومن الظاهر أن  التصدي للإفتاء ـ بحسب العادة ـ جعلٌ للنفس في معرض  .الأمور

ما  ؛الرجوع والسؤال سلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة ى الرئاسة للمـمقتضلأنه 

لم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، فما ظنك نفسها معرضاً لذلك أبداً، كيف و
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ية للزعامة الكبرى للمسلمين،  بكونها قائمة بأُمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصد 

لسيرة العقلائية لإطلاق ويُردع عن ارعة يُقي د اـفبهذا المرتكز القطعي في أذهان المتش

 .  (1)كان أو امرأةً(الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقاً، رجلاً 

ية قول المرأة، والحال  :قولأ إن  كلامهما مبتن على أن تكون مقتضى القاعدة حج 

 .جية كما ذكرنا في البحث السابقأن  مقتضى الأصل العملي الابتدائي هو أصالة عدم الح

 .صل هي الإطلاقات وبناء العقلاءوعمدة ما يكون في قبال هذا الأ

ا الاطلاقات فقد تقد   فقيه بحيث يكون جواز تقليد ال أن ه لا إطلاق يدل  علىم أم 

م ذلك  شاملاً للذكر والأ مقبولة عمر بن    بلحاظ لفظ )من( المستعمل فينثى، إلا  إذا تُوه 

م في غير مح ،حنظلة له، لأن  صدر المقبولة مرتبط بالقضاء لا بالفُتيا،  إلا  أن  هذا التوه 

 في سندها.  مضافاً إلى أن  السيد الخوئي يناقش

ا الآيات     .من وجهة نظرنادلالةً التي استدُل بها فهي مخدوشة وأم 

ا الروايات الخاصة فالإرجاع الذي فيها كل ه إلى الرجال كمحمد بن مسلم،  وأم 

 .نعبدالرحمفضل بن شاذان، ويونس بن وال

ا بناء العقلاء فقد ذكرنا سابقاً أن  بناء العقلاء على سبيل القضايا الخ ارجية،  وأم 

س حتى يكون عدم ردعه دليلًا  أي أن ه لابد  وأن يكون بمرأى ومنظر من الشارع المقد 

على إمضائه، وفي حدود ما نعلم من التاريخ الاسلامي لم يكن بناء المسلمين على نحو 

من النساء وتقليدهن، وذكرنا بأن ه يمكن ـ كما هو كذلك ـ أن   الاستفتاءالعموم على

 .لدينية خصوصيةيكون للاُمور ا
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ية للفتوى فلا سيرة في المقام، ولو لم  ا كانت متصد  نعم قد يُنسب إلى عائشة بأنه 

ي النساء للفتوى وكانت تش رك الرجال في هذه الحيثية من وجهة ايكن مانع من تصد 

ا تساوي الرجال من وجهة نظر العقلاء حتى في المسائل سلمين كما يُ نظر الم عى أنه  د 

تصدت نساء للفتيا من باب أن  الاحتياج يُول د ما يُحتاج، ومن باب عدم القانونية، ل

احتياج النساء إلى الرجوع للرجال، ومن باب التعالي الذي كان موجوداً عند النساء من 

ثنا بأن  صدر الإسلام، فإن  التاريخ    بعض الخلفاء كان خليفة إلا  أن  الامُور كانت بيد يحد 

ت المرأة للفتيا، فهناك دواع لقيامهن النساء والخدم، والغرض  أن ه لو كان جائزاً لتصد 

 هذا المقام ولو لبعض الطبقات، والحال أن ه لم يثبت في التاريخ ذلك، نعم قد تكون نقلة

ة و تاالأحاديث من النساء كما في رواي  الخاصة. العام 

إذ  ؛رأة قات كاف في عدم حجية قول المطلاكيفما كان قصور السيرة وإنكار الإو

 الأصل عدم الحجية عند الشك في الحجية. 

ا ما ذكره السيد الخوئي من )أن ا قد استفدنا من مذاق الشارع( وإن كان  :وأم 

ةالتفقه والتعلم، وكإلا  أن ه لا ينافي  ،صحيحاً في الجملة ا عدم جواز  .ون قولهن حج  وأم 

ية قولها، وأ إمامة المرأة للرجال في الصلاة فمما دل ت الرواية عليه، ين هذا من عدم حج 

ات، مضافاً إلى أن ه لا يلزم من جعل منصباً من المناصب في تلك الأوق الافتاءكن يولم 

يُنافي التستر، بل نفسها معرضاً للفتوى مراجعة الرجال مباشرة إليها حتى يقال بأن ه 

 .تاء منها بالمكاتبة أو بالواسطةيمكن الاستف

ي النساء للفتيا اُمور اُخرى، مثل   ولعل  منشأ عدم استقرار السيرة على عدم تصد 

 من الُامور غير مقبولة لا منضمةً ولا منفردةً، وفي بعض الامُور أن  شهادة النساء في كثير

طلاع الرجال ر المختصة بالنساء والتي يقبح اموتقوم امرأتان مقام رجل، نعم في الاُ 

أربع نساء، فالنساء يقل  الاعتماد على  عليها عادة كالرضاع والولادة تثبت بشهادة 
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 بشهادة أربعة رجال، وفي الزنا قيل بثبوته شهادتهن، فمثل اللواط والسحق لا يثبت إلا  

 ذلكمع أن   ،بل يثبت الجلد ، إلا  أن ه لا يثبت بها الرجم ،بشهادة رجلين وأربعة نساء

 .المحصنةمن زنا الفي مورد موجباً للرجم 

ا سائر الجناي ا لا تثبت إلا   ـات الموجبة للحد  كالسوأم  رقة وشرب الخمر فإنه 

لا منضمات ولا منفردات، وهكذا الطلاق  ،ولا تثبت بشهادة النساء ،بشهادة رجلين

الدية فتثبت بشهادة ا الديون والنكاح ووأم  . والوصية ورؤية الهلال والوكالة والخلع

  .رجل وامرأتين

ا تثبت  والغرض أن  شهادتهن ما بين أن لا ت أو أنه  ا تثبت منضما  تثبت أبداً أو أنه 

  .ة من الامُور الحسيةبهن فقط، مع أن  الشهاد

وقد عُل ل عدم جواز شهادتهن أو قيام امرأتين مقام رجل واحد بنقصان عقولهن 

ا نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد( :البلاغة كما في نهج  .(1))وأم 

العقال، والمراد قلة ما   :ن ذلك قل ة عقلهن، بل المراد من العقلوليس المراد م

وذلك لكثرة العواطف فيهن، وكثرة العواطف مانعة من ضبط أنفسهن، إلى غير   ؛يعقلن

 ذلك من الروايات. 

ة بالروايات الناهية عن استشارة النساء، فحيث إن  أغلب وهذه الروايات مؤي د

ن، أو عن استشارتهن، أو عدم جواز شهادتهالنهي فقد ورد النساء تابعات للعواطف 

 .حدجواز شهادتهن منضمة إلى الرجال مع قيام امرأتين مقام رجل وا

حاله فمن كان حاله هكذا في الشهادة ـ التي هي من الامُور الحسية ـ كيف يكون  

 ؛ائزها للقضاء غير جبالنسبة إلى ما هو أهم  وهو القضاء، فيسُتكشف بطريق أولى أن  تولي
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سنَ أو يُستكشف من ذلك بأن  النساء لإذ القاضي بما أن ه استنبط الحكم يكون قاضياً، 

ن  من السيطرة على عواطفهن في مشكلات الُامور إذ من الواضح أن  الفقه   ؛بدرجة يتمك 

بالعبادات، بل يشمل الامُور العبادية والسياسية، وفي جميع الأمور قد   غير منحصر

وقد يكون لأرحامها وقد يكون على أرحامها،  ،ء وقد يكون عليهنيكون الحكم للنسا

فمن لم يكن له السيطرة على نفسه في مقام الشهادة كيف يكون له السيطرة على نفسه في 

في ث ر ؤفي مقام الإفتاء، فإن  العواطف تة الاحتياط م الاستنباط، مع أن ه لابد من رعايمقا

 .مرحلة اللاشعور في الاستنباط

رض أن ه من الممكن أن تكون هذه الامُور سبباً ومنشأً لعدم استقرار السيرة والغ

ومشاورة   وإياك  :كما في نهج البلاغة وغيره  على جواز فتوى النساء، وقد ورد عنهم  

 . (1)وعزمهن إلى وهن النساء فإن رأيهن إلى أفن

العزم، ففي ومن المعلوم أن  كثيراً من الفتاوى تحتاج إلى قوة الإرادة ومزيد 

اعصوهن في المعروف قبل   : النساء فقال  ذكرَ رسول الله    :صحيحة عبدالله بن سنان

ذوا بالله من شرارهن   .  (2)وكونوا من خيارهن  على حذرأن يأمرنكم بالمنكر، وتعو 

 . (3)في نهج البلاغهشبه هذا الكلام ورد ما يو

عروف الذي تأمر به ليس ترك الم اعصوهن  في المعروف :من قوله ومراده 

إذا قالت المرأة شيئاً، لا تعمل ولا  :المرأة، بل المراد ترك حالة الانفعال من قولهن، أي

الرجل، ب عل الرجل من قولها فقد أوجدت طريقاً إلى قلتنفعل من قولها، فإن ه لو انف

 .وربما تأمر الرجل بالمنكر
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أي أن ه لا يُؤتمن  روكونوا من خيارهن على حذ: ومورد الاستشهاد قوله 

 بهن عادة، وهذا يتنافى مع تصديقهن من دون حجة في مقام الإفتاء.

ل مما ذكرنا عدم وجود سيرة على تقليد النساء، ولعل  منشأ عدم استقرار  فتحص 

 الروايات الواردة في النساء.السيرة ما ذكرنا من 

 الشرط السادس: البلوغ

الأدلة على عدم جواز  قامتوقد ه، بقوالكلام في هذا الشرط كالكلام في سا

 شهادة الصبيان.

  .المفتي شرائطتمام الكلام في البحث عن هذا 
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 الاحتياط

الاحتياط نبحث فعلاً عن و .الاحتياط في الجملةحسن لا ريب ولا اشكال في 

  في مقامات ثلاثة: كونيعلى وجه التكرار، و

راً هو أمر تكويني ولا يحتاج   المقام الأوّل: إذا كان السبب الذي يراد إتيانه مكر 

إلى القصد، وهذا مثل الغسل بالماء لإزالة الخبث، فلو كان هناك مائعان ونعلم بأن  

 ،ويتمكن المكلف من تشخيص الماء بسبب من الأسباب ،خر مضافأحدهما ماء والآ

هذه الصورة، ويحصل القطع بطهارة ما غُسل بهما، ولم  فلاريب في جواز الغسل بهما في

 يستشكل أحد في جواز الاحتياط في هذا المقام. 

ما إذا كان السبب من الامُور الإنشائية في المعاملات من العقود المقام الثاني: 

الطلاق هذه الصيغة أو تلك الصيغة،  كما إذا شك في أن  الصيغة المعتبرة في  يقاعات،والا

اهر أن ه لا مانع من الاحتياط في هذا المقام، وذكر في مصباح الأُصول في مبحث والظ

وذلك لعدم  ؛إلى الشيخ بأن ه استشكل في الاحتياط في الامُور الإنشائية اً لهسباالقطع ن

كرنا هناك بأن  النسبة غير صحيحة، فإن  الشيخ في الرسائل ، ونحن ذالجزم في الإنشاء

 شكال ويرد ه، فإن ه لا يعتبر الجزم في مرحلة الإنشاء بهذا المعنى.والمكاسب ينقل هذا الإ
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الاحتياط في السبب الذي يُؤتى به لفراغ الذمة، وهذا قد يكون المقام الثالث: 

لياً وقد يكون تعب دياً، فإن كان ليات فلامن التو  توص   . مانع من الاحتياط فيه بالتكرار  ص 

، إما مطلقاً أو خصوص هافي الاحتياط في  استشكل بعض  قدف  ،في العباديات  وأما

 ما إذا كان موجبا للتكرار، بوجوه:

)ظاهر كلام  فرائد الأصول:اد عاء الإجماع، وقد قال الشيخ في  الوجه الأوّل:

 :ى لهـبوجوب القصر وظاهر تقرير أخيه المرتضفي مسألة الجاهل  السيد الرضي 

 . (1)كامها(ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أح

ونقلَ عن الحلي  في مسألة الصلاة في الثوبين مع العلم بنجاسة أحدهما عدم جواز 

   .(2)التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي

ل لا يإلا  أن  الإ ، مع أن  الإجماع جماع المحص  تحقق بفتوى السي دين والحلي 

كلمون يقولون باعتبار قصد الوجه، ويقولون ن من المتكل مين، والمتاإذ السي د ؛مدركي

راً يزول قصد الوجه، فمِن  هذه الجهة ذهبا إلى هذا القول.  بأن  العمل حينما يُؤتى به مكر 

ق  الوجه الثاني: أن الإطاعة ذاتُ  :ريب من االنائيني، وهو بتقما ذكره المحق 

 مرتبتين:

بمعنى أن  العبد يتحرك بتحريك  أن يُؤتى بالعمل بداعوي ة الأمر، المرتبة الاُول:

المولى وينبعث ببعث المولى، وهذا  لا يمكن إلا  أن يكون الأمر المولوي واضحاً عند 

ية لائقاً للباعثالمكلف بالتفصيل، فإن  في صورة العلم التفصيلي يكون الأمر المولوي 

 

 .  1/72( فرائد الأصول 1)

 .   ه ( المصدر نفس2)
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للواقع نفس الأمر، إذ القطع طريقٌ ومرآة ف من لكوالزاجرية، ويتحرك وينبعث الم

 وليس في قبال الواقع حتى يقال بأن ه انبعث من القطع بالواقع.

لا من الأمر المولوي،  ،ف من احتمال الأمرلكأن يكون انبعاث الم المرتبة الثانية:

لانبعاث لا يكون من أمر المولى، بل من أمر آخر وهو ففي هذه المرتبة فإن  التحرك وا

ن  العقل يحكم بأن  المرتبة الثانية مرتبة أدنى من بمعنى أ ،حتمال، وهما في مرتبتينالا

ن    ،العبودية ن من المرتبة الاوُلى، فلو لم يتمك  وإن ما يطرأ عليها الحسن في صورة عدم التمك 

الوجداني أو التعبدي اللذين يحصلان بالاجتهاد من المرتبة الاُولى بسبب فقدان العلم 

وتكون الإطاعة في المرتبة الثانية حسنةً  ،بة الثانيةد فإن ه يجوز له الإطاعة من المرتوالتقلي

بالنسبة إليه، ومع الشك في طوليتهما يدخل البحث في دوران الأمر بين التعيين  

ص فالأصل هو الإشتغال، وعلى هذا ، مثل العام والخاهماوالتخيير، وفي دوران الأمر بين

 .ياط في العباداتتفريع حكم الاحتيمكن 

 عبادات على أقسام ثلاثة:والاحتياط في ال

بين الوجوب ـ في مرحلة جعل الحكم ـ ما إذا دار الأمر  القسم الأوّل:

العمل واجب أو مستحب، والمفروض أن ه لا  كما إذا لم يدر المكلف بأن   ،والاستحباب

جتهاد والتقليد، ولا مانع من الاحتياط في هذا القسم ـ على ضوء هذا الوجه ـ يريد الا

قطوع به وإن كان الترديد في نوع الأمر، والانبعاث انبعاث من بعث المولى إذ الأمر م

 وليس انبعاثاً من الإحتمال أو المظنة.

، كما دار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب وغير الحرمةما إذا القسم الثاني: 

 لاه أو كراهته، ففي هذه الصورة إذا دار الأمر بين وجوب هذا العمل مثلاً أو إباحت

إذ الانبعاث انبعاث من احتمال الأمر، والانبعاث من   ؛المرتبة الُاولى من الإطاعة  تتحقق

ن من الإطاعة في المرتبة الاوُلى.احتمال الأمر إن ما يكون حسناً فيما إذا لم ي  تمك 
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ما إذا كان الأمر واضحاً بأن ه أمر وجوبي أو استحبابي، إلا  أن  الث: القسم الث

ا في  ر أو ـوعاء التشريع مرد د بين أُمور، كما إذا علم إجمالاً إما بوجوب القصمتعل قه إم 

داً في وعاء  الخارج، كما إذا علم بوجوب الصلاة الإتمام أو الظهر أو الجمعة، أو كان مرد 

ن من الاجتهاد أو التقليد في كلتا إلى القبلة إلا  أن   ه لا يعلم بالقبلة مع فرض أن ه يتمك 

نه يأتي بصلاة الظهر والجمعةالصورتين، فمع تم نه من تشخيص ،ك  القبلة يأتي  أو مع تمك 

 .بها إلى أربع جهات

لا   ،انبعاث المكلف من احتمال الأمر وفي هذا القسم أيضاً يكون الاحتياط عن

ي، وذلك لأن ه حينما يأتي بصلاة الجمعة إذا سُئل بأن ه لماذا تأتي بها؟ من التكليف الواقع

لمحتمل أن تكون هي واجبة، وهكذا بالنسبة إلى صلاة الظهر والصلاة يجيب بأنه من ا

ن من الا جتهاد أو التقليد فضلاً إلى كل جهة، فلا يصح الاحتياط في هذا القسم لمن يتمك 

 عن العلم، بخلاف القسم الأول. 

 ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأمور:

ر لعل ه مبتن عالأمر الأوّل:  لى ما ذكره صاحب الجواهر أن  أساس هذا التفك 

ن الأمر، وأما سائر ووافقه بعضٌ من أن ه لا تتحقق التعبدية في التعبديات إلا  بالانبعاث م

بداعي أن يصير محبوباً ة مثل الإتيان بالعمل بداعي أن ه محبوب للمولى، أو  بيالدواعي القر

المولى وأشباه ذلك  للمولى، أو بداعي الفرار من العقوبة، أو بداعي الوصول إلى مثوبة

لا في عرضه، والحال أن  المختار هو أن  العبادة ما لا   ،فإن ما تكون في طول قصد الأمر

ع والتذلل، فكل  عمل كان فيه  ،تتحقق إلا  بالتعبد ع والتعب د عبارة عن التخض  التخض 

عاً   وإن أتى به والتذلل يكفي في عبادي ته، فإذا أتى بالعمل بما أن  المولى أمر به يكون تخض 

و يكون محبوباً عند المولى، أو تحصيلاً لرضا المولى، فأيضاً  بداعي أن  المولى يعاقبه أو يثيبه، أ
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ع وتذل ل للمولى، بل إذا لم يكن الشيء مأموراً به إلا  أن  الم كل ف يأتي به بداعي هذا تخض 

عاً وتذل لاً للربالتوصل إلى المأمور به فإن ه يكو  .ن عبادة وتخض 

فإنا ذكرنا في مبحث الألفاظ وهذا أحد الطرق لإثبات عبادي ة الطهارات الثلاثة،  

أن يأتي بأحد الأُمور من الوضوء والغسل  :منها، لعبادي ة الطهارات الثلاث طرقاً أن  

ولا  ،روطة بالطهورـمقصد المولى وهو الصلاة، إذ الصلاة مش والتيمم وصولاً إلى

لم يكن ارات، فإتيانها بهذا القصد يكفي في عبادي تها وإن تتحقق إلا  بإتيان إحدى الطه

د بين الوجوب وغير الاستحباب باحتمال أن يكون  لها أمر، وعليه فلو أتى بالعمل المرد 

عي ،واجباً   وتذل لي. فمعنى ذلك أن  العمل عمل تخض 

لاف ما أن  القول بأن  في موارد العلم بالأمر يكون التأث ر بالأمر بخالأمر الثاني: 

إذ  ؛عاث من الاحتمال لا من الأمر، غير صحيحفإن الانبعاث انب ،إذا كان الأمر احتمالياً 

 .كما أن  العلم والقطع له مرآتية فكذلك الاحتمال أو الظن له مرآتية

أن  العلم أو القطع ليس في قبال الأمر، كذلك الاحتمال ليس   وبعبارة اُخرى: كما

إن ه ما العلم أو القطع من شرائط التحرك فكذلك الاحتمال، ففي قبال الأمر، بل كما أن  

لم يكن للأمر انعكاس نفسي فهو غير قابل للتأثير في النفس، وأوضح أنحاء الانعكاس 

حتمال والظن، فإن ه لاريب في أن  الظن الاثم هو العلم، وأقل  منه العلم الإجمالي 

عف من كاشفية العلم، وليس العلم إلا  أض ماإلا  أن  كاشفيته ،كاشفية ماوالاحتمال فيه

ع الاحتمالات في محور واحد، فالتحريك والانبعاث في صورة الظن أو الاحتمال  تجم 

 إلا  أن ه محتمل. ،ن الأمرعتحريك وانبعاث 

صل هو ه إذا شك  في الطولية فمقتضـى الأذُكر من أن  ما  أن  الأمر الثالث: 

لي بأن ه إما أن  المتعل ق قابل ا فيإذ نحن ذكرن  ؛الاحتياط محل  تأمل  مبحث التعب دي والتوص 
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لأنَ يتقي د بالتعب دية بالأمر الأول، وعليه فهو قابل للاطلاق والتقييد اللحاظي، فإذا 

لي فإن    .يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي هشككنا في أن ه تعب دي أو توص 

م  قلنا بمقالة المحقق النائيني من أن  التعب دية ذاإأما و غير قابلة للتقييد إلا  بمتم 

ل مطلق بالاطلاق الذاتي، وبتعبيره ل مهمل بالنسبة  :الجعل، والجعل الأو  الجعل الأو 

لذاتي الذي هو غير قلنا هناك بأن ه يمكن التمسك بالإطلاق اكذلك، فقد إلى التعبدية، ف

المنفصل، أي أن  الإطلاق د المباشر فيما إذا لم يقي ده المولى بالتقييد قابل للتقييد بالتقيي

طلاق اللحاظي أصل لفظي معتمد عليه فيما إذا لم نحصل على المقي د، وعليه الذاتي كالإ

ك بالإطلاق.  فعلى كلا المسلكين عند الشك في القيد الزائد نتمس 

مر بين التعيين والتخيير مبتن أن  إدخال ما نحن فيه في دوران الأ ابع:الأمر الر

ذُكر ـ كما في فوائد الأُصول ـ أن ه   قدام من قبيل العام والخاص، والحال  على أن يكون المق

م الجعل الذي هو مفيد فائدة الجزئية  لو كان هذا المطلب ثابتاً فلابد  أن يكون بسبب متم 

لمطلق والمشروط والأقل هذا قيد زائد، والمقام أشبه شيء بمبحث اوعليه ف ،أو الشرطية

 . بدوران الأمر بين التعيين والتخيير والعام والخاصلا ،والأكثر الارتباطي ين

نعم في العام والخاص نحن أيضاً نقول بدوران الأمر بين التعيين والتخيير، أي 

ة هو الاشتغال، وتفصيل ذلك أن ه إذا دار الأمر بين العام والخاص فمقتضى القاعد

 محل ه.موكول إلى 

عدم جواز الاحتياط أو ما يمكن أن من الوجوه المستدل بها على الوجه الثالث: 

أن ه  يستدل  به هو رواية أبي حمزة، والرواية صحيحة سنداً، فعن علي  بن الحسين 
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عمل إلا  بنية،  لا حسب لقرشي ولا عربي إلا  بتواضع، ولا كرم إلا  بتقوى، ولا :قال

 .(1)هولا عبادة إلا  بتفق  

هولاعبادة إلا  بالتف :هد قوله اشومحل ال متوق ف على  ا ، والاستدلال بهق 

مات ثلاثة:  مقد 

رعية ـأن  المراد من الفقه في هذه الرواية هو العلم بالأحكام الش المقدّمة الاُول:

راد من الروايات الواردة في التجارة، تقليد، كما أن  هذا هو الم مسواء كان عن اجتهاد أ

ه :قول الصادق  :ومنها في دينه ليعلم بذلك ما يحل  له من  من أراد التجارة فليتفق 

 . (3)الفقه ثم المتجر، و (2)ما يحرم عليه

أن  ذلك أن ه إذا نُفيت طبيعة إلا  عند وجود شيء فهذا ظاهر في المقدّمة الثانية: 

، وإن نُفيت طبيعة عند وجود شيء فهذا ظاهر في مانعي ة ذلك الشيء إما جزء أو شرط

، فمعناه لا صلاة إلا  بطهور، أو: لاة إلا  بفاتحة الكتابلا ص :الشيء، فمثلاً لو قال

أن  الطبيعة منتفية إلا  مع فاتحة الكتاب أو مع الطهور، ومرجع ذلك إلى الجزئية أو 

فمعناه  (يستصحب أجزاء ما لا يُؤكل لحمهلا صلاة لمن ) :الشرطية، وأما إذا قال

ه شرط في  لتفقهلا عبادة إلا  با: المانعية، وفي المقام قال  وهذا ظاهر في أن  التفق 

 العبادة. 

أن  التفقه المذكور في الرواية ليس المراد منه مطلق التفقه سواء كان المقدمة الثالثة:  

فقه في تلك العبادة، بمعنى أن ه لابد  من معرفة طاً بالعبادة أم لم يكن، بل المراد التبتمر

 على عدم جواز الاحتياط في العبادات. حكم تلك العبادة، وعليه فالرواية تدل  

 

 .  1/47( وسائل الشيعة 1)

 .  17/382( وسائل الشيعة 2)

 .  م تخريجهتقدَّ ( 3)
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مات:هذه المويمكن المناقشة في   قد 

إلا  أن     ، لأحكامفالفقه وإن استعُمل في الروايات بمعنى تعل م ا  أمّا المقدّمة الاُول:

في الروايات هو الفقه بمعنى البصيرة في الدين، وشبيه هذه الرواية  ما هو أكثر استعمالاً 

، ومثل (1)لا يقبل الله عملاً إلا  بمعرفة  :يقول  سمعت أبا عبدالله    :قال  :ما في الكافي

خير يُقبل  إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من    :أن ه قال  عن أبيه    قول الصادق  

 .(2)منك

نا على  أن  المراد بالفقه هنا هو المعرفة، ومثل هذا التعبير ما وهذه الروايات تدل 

، وعليه فالمراد (3)ولا عبادة إلا  بيقين  :أن ه قال  ل الله  عن رسو    أمير المؤمنيننقله  

 الشرطية،  أو لا أقل من الإجمال، وهو كاف في عدم إمكان الاستدلال. لانفي الكمال 

تسليم بالمقدمة الاوُلى ـ وهي أن  الكبرى فعلى فرض الوأمّا المقدّمة الثانية: 

وجود شيء فإن ه دليل على الجزئية أو الشرطية  المذكورة من أن ه كل ما نُفيت طبيعة إلا  عند

 د هناللشيء طريقية فيرأما إذا كان  لشيء موضوعية لا طريقية،  ـ إلا  أن  هذا فيما إذا كان ل

ن  وجود المرشد جزء من أ، فليس معناه (دلا حج إلا  بمرش) :احتمال آخر، فإن ه إن قيل

ل كثيرة وترتيب خاص فهو مما لا يتحقق شروط الحج، بل معناه أن  الحج بما أن ه ذو أعما

بلا إخلال عادة إلا  مع وجود المرشد، والعبادة بما أن  لها أجزاء وشرائط وموانع فهي مم ا 

موجود ريقية ـ ـ أي احتمال الط ذا الاحتمالهلا تصدر صحيحة إلا  مع التفقه، فبما أن  

مة الثانيةفلا يمكن الاسفي المقام   .تدلال ولا تتم المقد 

 

 .   1/35( الكافي 1)

 .  1/116  الشيعة  ( وسائل2)

 .  1/90( مستدرك الوسائل 3)
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 حاديث، عن الصادق ا ما في جامع الأوهذا الاحتمال مؤيَّد بروايات، منه

 .(1)من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح :قال: قال رسول الله 

ـ ل في المحاسن بطريق صحيح  ونقإلا أنه م، شمخدو  هسندكان  إنـ و  وفي الكافي

العامل على غير بصيرة كالسائر  :ليقو سمعت أبا عبدالله  :عن طلحة بن زيد قال

 . (2)على غير الطريق، لايزيده سرعة السير إلا  بعداً 

 (3)لا صلاة إلا  بفاتحة الكتاب: والغرض أن ه لا يمكن قياس المقام بقوله 

ر غير  ،ستفاد من هذه العبارة الجزئية أو الشـرطية في الصلاة فإن ه يُ  ،وأشباهه ولا يتصو 

فإن  في المقام احتمالاً آخر، ولا يمكن حمله على الجزئية أو  ،المقام ذلك، وهذا بخلاف

 الشرطية.

لا عبادة إلا   :فيمكن المناقشة فيها بأن  المذكور في الرواية وأما المقدّمة الثالثه:

ذلك ليس هو العلم والإحاطة بجميع الخصوصيات كما أن ه لا إحتياط  ، ومعنى بتفقه

يء بالاحتمال وجرياً على وفق الاحتمال، ـحتياط هو إتيان الشإلا  بتفقه، لا أن  الا

والاحتياط إن ما يكون احتياطاً فيما إذا لم يكن في قبال هذا الاحتمال احتمال آخر مضاد  له، 

لاحتياط فيما إذا لم يكن هناك احتمال آخر مضاد له وهو  الوجوب يصح  ا فإنه إذا احتمل

نا هذه الج ا إذا فسر  ملة بأن ه يجب العلم بجميع خصوصيات كل جزء جزء، الحرمة، وأم 

 فهذا مما لا يتحقق ولا يحصل لأغلب المسلمين.  

 غير تام. فظهر أن  الاستدلال بهذه الرواية لبطلان عبادة تارك الاجتهاد والتقليد 

 

 .   1/101( جامع الأحاديث 1)

 .  1/34( الكافي 2)

 .  4/158( مستدرك الوسائل 3)
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ضوا له الرابع:  الوجه هو معتبرة ويمكن أن يستدل به من الوجوه التي قل ما تعر 

 :كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال :قلت له :قال ز، عن أبي عبد الله أبي أيوب الخزا

  إن  شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤد وا بالتظن ي، وليس رؤية الهلال أن يقوم

ة فيقول واح لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه  :يقول الآخرونقد رأيته، و :دعد 

ة الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل  من شهادة خمسين، مائة رآه ألف، ولا يجزي في رؤي

 .  (1)وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر

ة الصغرى والكبرى :بتقريب أن  صوم  :، والصغرى هيأن  الجملة الُاولى في قو 

بالتظن ي، والرواية أن  فرائض الله لا تؤد ى  :شهر رمضان من فرائض الله، والكبرى هي

: لا يمكن إتيان واردة في يوم يُشك  بأن ه من شعبان أو من رمضان، فقال الإمام 

لمعتبرة، لأن ه من فرائض الله، وعليه فجميع صوم شهر رمضان بالأمارات الظنية غير ا

أمور به، فرائض الله لا تؤد ى بالمظن ة والاحتمال، أي أن ه لابد  أن يُعلم بأن  ما يأتي به هو م

غ الإتيان به، فالرواية وإن كانت واردة في خصوص  ومجرد احتمال أن ه مأمور به لا يسو 

م  ،شهر رمضان  الحكم في جميع فرائض الله.إلا  أن ه بمقتضـى الكبرى يعم 

سالة في الكتب الفقهية وهي أن ه هل يجوز إتيان صوم يوم وقد طُرحت هذه الم

داً بين كونه من شعبا  ن أو من رمضان أو لا؟ الشك مرد 

فذهب جمعٌ إلى عدم الجواز وبعض إلى الجواز بعد التسليم بأن ه لا يجوز الإتيان 

واز المختار هو الجواز، وتدل  الرواية على عدم جبالصوم بعنوان أن ه من شهر رمضان، و

د احتمال أن ه من رمضان غير كاف في الإتيان  الإتيان به بعنوان شهر رمضان، ومجر 

 .صوم بعنوان أن ه من شهر رمضانبال

 

  .  10/289( وسائل الشيعة 1)
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ح وتشرح هذه الرواية وهناك روايات اُخرى   :لعل ها توض 

د بن مسلم عن أبي جعفر  :منها م الهلال إذا رأيت :قال صحيحة محم 

 .(1)، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤيةفطرواافصوموا، وإذا رأيتموه ف

 في كتاب علي    :أن ه قال  الله  معتبرة اسحاق بن عمار، عن أبي عبد  :ومنها

 . (2)ياك والشك والظنإصم لرؤيته وافطر لرؤيته، و

بل  ،غير ذلك من الروايات الكثيرة، وهذه الروايات ليس فيها كبرىً كليةلى إ

 . تؤد وه بالتظنيفلا : هي شارحة لقوله 

 أن  )فرائض الله( فيه احتمالان: ويمكن الجواب: 

  يكون المراد خصوص ما فرضه الله في كتابه. أنالاحتمال الأوّل: 

 .ا فرضه الله أو فرضه النبي جميع الواجبات الإلهية مم  الاحتمال الثاني: 

تعالى لا مطلق  والظاهر أن  المراد من فرائض الله ما يكون بجعل وتقدير من الله

صحيحة  :نهام، يات كثيرة في الركعتين الأوليينالواجبات، ولذا نرى بأن ه ورد في روا

ر ـالعباد عشكان الذي فرض الله عز  وجل على  : أن ه قال زرارة، عن أبي جعفر 

سبعاً وفيهن   سهو، فزاد رسول الله    :ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهمٌ، يعني

 . (3)فيهن القراءةالسهو، وليس 

، ومن فظ ويكون على يقينفمن شك في الأوليين أعاد حتى يح  :وفي الفقيه زيادة 

 .من الصدوق شرحاً للرواية العله، و(4)خيرتين عمل بالوهمشك في الأ

 

 .  290ـ  10/289( وسائل الشيعة 1)
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من الفرائض في الرواية أن يكون المراد    ـ  بقرينة سائر الروايات  ـ  فمن القوي جداً 

شار في الروايات الملورود التعليل نفسه فرضه الله،    ما  خصوصالتي في محل البحث هو 

 .سهو :ليس فيهن وهم، أيفائض الله ، فبما أن  الأوليين من فرإليها

ي فرضها على عباده مما بعدم جواز الاحتياط في خصوص فرائض الله التوالقول  

لاحتياط في إذ لم يقل أحد بالتفصيل بين الواجبات، مع أن  الالتزام بأن  ا ؛لا وجه له

ذلك لأن  الركعتين الاوُليين لا يمكن بأي  نحو حتى بتكرار الصلاة، التزام بلا وجه، و

لا عدم جواز الاحتياط، والعمدة  ،ز الوهم فيهنالمنساق من هذه الروايات عدم جوا

تتحدث عن إتيان الصوم بنية  وارد في الرواية التيال فلا تؤد ه بالتظني: أن  قوله 

الى التشـريع، فإن ه إن أتى به بعنوان شهر رمضان  هرمضان في يوم الشك، مرجعأن ه من 

تي به بعنوان المأمور به أمر فرضه فروض أن ه لايدري بتوجه الأمر إليه فما يأالذي من الم

حاً للعبودية،  هو وليس أمر من المولى، ومثل هذا الأمر والانبعاث منه لا يكون مصح 

مطبق عليه عنوان البل ين  .تشريع المحر 

ك إلى أن  ر  بقصد القربة، فعليه لا ربط له بالمقام، ومرجع ذلـمضافاً إلى أن ه مض

  .وان المأمور بهقطع بالأمر لا يجوز إتيان العمل بعنمطلق الموارد التي ليس لها 

النهي عن الصوم في يوم الشك  فلا تؤد ه بالتظني :وإن كان معنى قوله 

داً بين  ،ن رمضان أو من شعبانمرد داً بين أن ه م غ الإتيان به مرد  ومجرد الاحتمال لا يسو 

ة لذا ذهب جمع من الأكابر في خصوص يوم اشعبان ورمضان، و لشك إلى عدم صح 

م  الصوم إن صام مرد داً ورجاءً وإن كان مقتضى القاعدة هو جواز الاحتياط، إلا  أنه 

هذه الرواية، عدم جواز الإتيان برجاء أن ه    :منهاقالوا بأن ا نستفيد مِن عدد مِن الروايات،  

تكون وعُل ل بأن ه من المستبعد أن  ،العروة من شهر رمضان، وهذا ما ذُكر في مستند 

إذ شأن رواة  ؛الروايات ناظرة إلى إتيان صوم يوم الشك بعنوان أن ه من شهر رمضان
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د بن مسلم، وهشام بن سالم، أ جل  من أن يسألوا عن هذه الروايات مثل زرارة، ومحم 

ذكر بأن  ما هو  جواز التشريع وأن ه يجوز صوم يوم الشك بعنوان أن ه من رمضان، وكذا

و إتيان الصوم في يوم الشك برجاء أن ه من رمضان، فالنواهي كل ها المتعارف بين الناس ه

ر  ناظرة إلى النهي عن الإتيان برجاء أن ه من شهر رمضان، فعليه لا يختص الحكم بشه

 بل لابد  من تعميم الحكم.  ،رمضان

في هذه الرواية ـ عبارة عما    إلا  أن  الظاهر أن  المنهي في الروايات ـ ولا أقل

أن  ما  :واستبعد من صوم يوم الشك بعنوان أن ه من شهر رمضان، والوجه فيهاستغرب 

إتيان كان معنوناً بين العامة وكان جمع منهم يقول بالجواز أو الوجوب هو خصوص 

صوم يوم الشك بعنوان أن ه من شهر رمضان، بل قال بعضهم بأن ه لو صام يوم الشك 

ا إذا كان مع الجزم  في النية فصومه صحيح، يكن له الجزم في النية فصومه باطل، و  ولم أم 

وهذا ما نقله ابن قُدامة في المغني عن ابن حنبل، وملاحظة المسألة خارجاً عن الإطار  

نت معنونة به ربما يوجب استغراب واستبعاد أن  مراد الرواة كان صوم والجو الذي كا

هذه الأعصار يُستغرب أن ه من رمضان، نعم بعد وضوح المباني في  يوم الشك بعنوان أن  

تكون هذه المسألة مورد السؤال، فالرواية ناظرة إلى إتيان صوم يوم الشك بعنوان أن ه 

ومن باب المثال نذكر ونشير   ،كتب العامة كثيرة من شهر رمضان، والشواهد الفقهية من  

 الى بعضها: 

ا يوم الشك فإن  جمهور العلماء على  :بن رشدمنها: ما في بداية المجتهد لا )وأم 

النهي عن صيام يوم الشك على أن ه من رمضان، لظواهر الأحاديث التي يوجب 

 .(1) يناه عن ابن عمر(إلا  ما حك ،دمفهومها تعل ق الصوم بالرؤية، أو بإكمال العد  

 

 .  249ـ  1/248( بداية المجتهد 1)
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إن صائمًا و)ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح  : ما في المغني، حيث قال :ومنها

 . (1)كان من رمضان إلا  بعزيمة من الليل أن ه من رمضان، وبهذا قال مالك والشافعي(

فمورد كلام العامة هو إتيان صوم يوم الشك بني ة أن ه من رمضان، والسؤال في 

إذ عند العامة يثبت  ؛ثبوت الهلال وأن ه بأي  شيء يثبتواية هو عن خصوص هذه الر

بصدد بيان أن  شهر رمضان يحتاج إلى مُثبت شرعي   والإمامالهلال بشهادة واحد، 

حتى يمكن للشخص اتيان الصوم بنية شهر رمضان، ولا يمكن إثباته بالتظن ي وبشهادة 

إتيان ما فرضه الله إلا  بعد ثبوته،  رجل واحد، فيسُتفاد من هذه الرواية عدم جواز

و المستفاد من سائر الروايات ، وهذا هولايمكن الإعتماد على التظن ي وإتيانه بقصد الأمر

 وتفصيل الكلام موكول إلى محل ه.

من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز الاحتياط في  الوجه الخامس: 

لعب وعبث ولغو، وقالوا بأن ه إذا كان خصوص ما إذا كان الاحتياط بالتكرار هو أن ه 

لو طلب المولى شيئاً   :لتقريبمن باب اهذا لعباً بأمر المولى فهذا مناف للحكم بالصحة، ف

إلا  أن ه لم يكن كلامه واضحاً ولم يُعرف مراده بعينه وأمكنه المراجعة إلى المولى أو من كان 

بل أتى بعدة أشياء مما يحتمل أن  المولى   ،إلا  أن ه لم يفعل ذلك ،قريباً منه والاستفسار منه

لا يُعد  طاعةً لأمره، نظير ما إذا كان له المولى وطلبها، فإن  هذا يعد  استهزاءً ولعباً بأمر 

 ،ويمكنه تمييز الطاهر بسؤاله من زوجته أو خادمه  ،ويعلم بطهارة أحدها  ،ألبسة متعددة 

فهذا لعب بأمر المولى ومناف لقصد  ،بل يأتي بصلوات متعددة  ،إلا  أن ه لا يفعل ذلك

 القربة. 

 ويمكن الجواب عنه بجوابين:

 

 .  3/27( المغني لابن قدامة 1)
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ار العبادة ربما يكون لداع عقلائي لا ينطبق عليه عنوان أن  تكر الجواب الأوّل:

اللعب واللغو وأشباه ذلك، كما إذا كان وصوله إلى زوجته أو خادمه شاقاً أو كان في 

، ومثل هذا ا لتكرار لا ينطبق عليه اللعب، وليس مطلق التكرار السؤال منها أو منه ذل 

 ينطبق عليه مثل هذا العنوان.

أن  هذه العناوين المذكورة يختلف بعضها عن بعض، فتارةً يُقال : ثانيالالجواب 

ر، فإتيان صلاة لغواً لا يضـر   بأن ه لغو وعبث، والعبث ما يكون بنظر العقلاء بلا مبر 

د هذا ليس لعباً واستهزاءً، ولم يخالف مرتكب بإتيان ما أتى به صحيحاً، و اللغو إلا  مجر 

 .قانون انتخاب الأسهل

إذا انطبق عليه عنوان اللعب والاستهزاء فيقال بأن ه لعب واستهزاء،  ىأخرو

ى معه قصد القربة فالظاهر أن ه مبطل،  .لأن ه لايتمش 

احدة من تلك )لأن  الواجب من الامتثال إن ما يتحقق بو :قال السيد الخوئي

لاة ي صوه ،وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد الطاهرين ،الصلوات

ما في نفس   ،صحيحة لا لعب فيها ولا عبث، وإن ما هما في طريق إحراز الامتثال لا أنه 

 .(1) (فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزماً للتكرار ،الامتثال

ن  انطباق عنوان اللعب بأمر المولى موجب لبطلان العمل وإن وظهر بما ذكرنا أ

وشبيه هذه العبارة ما في المستمسك من أن  العبث في كيفية   الامتثال،كان في طريق إحراز  

 .لا في أصل الإطاعة ،الإطاعة

 

 .   1/75 للسيد الخوئي( التنقيح 1)
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والغرض أن ه لو كان المراد بالعبث العبث بأمر المولى فهو يشمل الجميع، ويمنع  

 ،غير ذلكالعبودية بالنسبة إلى الجميع، وإن كان مرادهم من العبث  من انطباق عنوان

 .لا إشكال فيهفهل مثلاً، نتخب الأسأي أنه لم ي

وقد ذُكرت براهين اُخرى لعدم جواز الاحتياط كفقدان قصد الوجه وقصد 

التمييز، إلا  أن  ما ذهب إليه المتكلمون من اعتبار قصد الوجه قد ذُكر في الأُصول 

 ب عنه. واُجي

وبه تنتهي هذه الدورة من  ،وبهذا ينتهي الكلام في الاجتهاد والتقليد والاحتياط

 بحث الاُصول.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سي دنا محمد وآله أجمعين، ولعنة الله على 

 أعدائهم من الأولين والآخرين.
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 198 ............................................................... السابق وعدمه

 207 ...................................... الجهة الثالثة: فيما تقتضيه الأدلة الخارجية

 221 ......................................................... المقصد الثاني: التقليد

 223 .................................................. الفصل الأول: معنى التقليد

 231 ................................................. الفصل الثاني: أحكام التقليد

 251 ................ التقليد ليست بتقليدية الفصل الثالث: في أن  أصل مسألة جواز

 257 ................................................. الفصل الرابع: حقيقة التقليد
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 267................................................. الفصل الخامس: في المقلَّد فيه

 269............................... المقام الأول: التقليد في المسائل المذكورة في الفقه

 280....................................... المقام الثاني: التقليد في مبادئ الاستنباط

 281.................................................... سادس: في المقلندالفصل ال

 291.............................................. الفصل السابع: فيما يرتبط بالمقلَّد

 293........................ المسألة الاُولى: وظيفة المقلد في صورة تساوي المجتهدين

 294...................................................... الاحتمال الأول: التخيير

 314..................................................... الاحتمال الثاني: الاحتياط

 323.............. في صورة وجود مزية لأحد المجتهدينقلد المسألة الثانية: وظيفة الم

 323.............................. حجية الفتوى مشروطة بعدم وجود فتوى الأعلم

 331........................................................... ةالترجيح بالأعلمي

 340................ الصورة الاُولى: ما إذا لم يحرز الاختلاف بين المفضول والأفضل

 341............الصورة الثانية: ما إذا أحرز الاختلاف بينهما مع علمه بالأعلم إجمالاً 

 348.......... الصورة الثالثة: ما إذا أحرز الاختلاف بينهما مع جهله بأعلمية أحدهما

 354........................................................... الترجيح بالأورعية

 359................................ المسألة الثالثة: الشروط المعتبرة في مرجع التقليد

ل: الحياة   359.......................................................... الشرط الأو 

 395......................................................... البقاء على تقليد الميت

 396......................................... أدلة المانعين عن البقاء على تقليد الميت

 401.......................................... أدلة المجوزين للبقاء على تقليد الميت

 416......................................................... ةثاني: العدالالشرط ال
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ل: في اشتراط العدالة في المفتي  416 .................................... البحث الأو 

ل: الإجماع  417 ........................................................ الوجه الأو 

 418 ........................ الوجه الثاني: عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له

  .................. 418الثالث: رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري الوجه 

 420 .......................................... الوجه الرابع: مقبولة عمر بن حنظلة

 420 ...................................... الوجه الخامس: رواية الحارث بن المغيرة

 421 ...................................... اية مسعدة بن صدقةالوجه السادس: رو

 421 .......................................... الوجه السابع: آية الركون إلى الظلمة

 422 ........................................................ أالوجه الثامن: آية النب

 425 ...................................... اشتراط الزهد في المفتي البحث الثاني: في

 428 .................................. البحث الثالث: في العدالة المعتبرة في المجتهد

 435 .............................................. البحث الرابع: في حقيقة العدالة

 459 .............................................. في منشأ الاستقامة العملية تنبيه:

 460 ....................................................... الشرط الثالث: الإيمان

 465 .................................................. الشرط الرابع: طهارة المولد

 471 ....................................................الشرط الخامس: الذكورية

 476 ...................................................... الشرط السادس: البلوغ

 477 .................................................. في الاحتياط المقصد الثالث:

 

 


